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  والستونثامنة الدورة ال
         من جدول الأعمال١٠٨البند 

  منع الجريمة والعدالة الجنائية    
    

  تقرير اللجنة الثالثة    
   

  )كوستاريكا (مورييو روينالسيدة أدريانا : ةالمقرر
    

  مقدمة  -أولا   
دة في بناء على توصية المكتب، قررت الجمعية العامة في جلـستها العامـة الثانيـة، المعقـو             - ١

 البنـد المعنـون   ة والـستين ثامن ـ، أن تـدرج في جـدول أعمـال دورتهـا ال     ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٠
  .، وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة‘‘منع الجريمة والعدالة الجنائية’’
 ٢٦ و ٢٢ و ١٦و والثامنـــة ونظـــرت اللجنـــة الثالثـــة في البنـــد في جلـــساتها الـــسابعة   - ٢
 /تــــــشرين الأول ٣١  و٢٤ و ٢٢و  ١٧ و ١٠  و٩ يـــــ ــودة فـــــ ــ المعق٥٢ و ٤٦ و ٣٦ و

وعقــدت اللجنــة في جلــساتها الــسادسة . ٢٠١٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٦و  ١٤ أكتــوبر وفي
أكتوبر مناقشة عامـة بـشأن البنـد بـاقتران          / تشرين الأول  ١٠  و ٩المعقودة في   والثامنة  والسابعة  
ويـرد سـرد لمناقـشة اللجنـة في المحاضـر          . ‘‘المراقبـة الدوليـة للمخـدرات     ’’ المعنون   ١٠٩ مع البند 

  ).52و  46 و 36 و 26 و 22 و 16 و A/C.3/68/SR.6-8(الموجزة ذات الصلة 
   :وكان معروضا على اللجنة من أجل نظرها في هذا البند الوثائق التالية  - ٣

 التـابع   المعهـد الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجـرمين           تقرير الأمـين العـام عـن          )أ(  
   ؛)A/68/125(للأمم المتحدة 
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ــع الجريمــة        )ب(   ــامج الأمــم المتحــدة لمن ــذ ولايــات برن ــر الأمــين العــام عــن تنفي تقري
لتقني الـتي يـضطلع بهـا مكتـب الأمـم         والعدالة الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون ا        

   ؛)A/68/127( المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
تقريــر الأمــين العــام عــن متابعــة نتــائج مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــاني عــشر لمنــع     )ج(  

مــم المتحــدة الثالــث عــشر لمنــع الجريمــة الجريمــة والعدالــة الجنائيــة والأعمــال التحــضيرية لمــؤتمر الأ
  .)A/68/128( والعدالة الجنائية

ه نظــــر جِّــــأكتــــوبر، وُ/ن الأولـ تــــشري٩ي ــــــودة فــــــالمعقالــــسادسة ي الجلــــسة ـوفــــ  - ٤
 A/C.3/68/L.5 و A/C.3/68/L.4 و   A/C.3/68/L.3 و   A/C.3/68/L.2: ق التاليـة  ـالوثائ ـ إلى اللجنة

ــتي أوصــى    A/C.3/68/L.8و  A/C.3/68/L.7و  A/C.3/68/L.6 و ــرارات ال ــشاريع الق ــضمنة لم  المت
  .ء بشأنهاالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة بأن تتخذ إجرا

ــني بالمخــدرات          - ٥ ــم المتحــدة المع ــب الأم ــذي لمكت ــدير التنفي ــسها أدلى الم ــسة نف وفي الجل
  ).A/C.3/68/SR.6انظر (والجريمة ببيان استهلالي 

    
  النظر في المقترحات  -ثانيا   
  A/C.3/68/L.2مشروع القرار   -ألف   

ــ/ تــشرين الأول٩ة في  المعقــود٦في الجلــسة    - ٦ مــشروع ه نظــر اللجنــة إلى أكتــوبر، وُجِّ
ــة     ’’ن بعنــواقــرار  ــة الجنائي متابعــة نتــائج مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــاني عــشر لمنــع الجريمــة والعدال

أوصـى   ‘‘الـث عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة           والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحـدة الث      
درج مشروع القـرار في مـذكرة      وقد أُ . هالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة باعتماد     

  ).A/C.3/68/L.2(للأمانة العامة 
ــا عــن   /ل تــشرين الأو١٧ المعقــودة في ١٦وفي الجلــسة   - ٧ ــة بيان أكتــوبر، تــلا أمــين اللجن

  .)A/C.3/68/SR.16انظر  (الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار
، ٤٧انظر الفقـرة     (A/C.3/68/L.2وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار          - ٨

  ).مشروع القرار الأول
   

  A/C.3/68/L.3مشروع القرار   -باء   
مـشروع قـرار    نظر اللجنـة إلى  وُجِّهأكتوبر، / تشرين الأول٩ المعقودة في   ٦في الجلسة     - ٩

لمتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكـات الثقافيـة،            تعزيز التدابير ا  ”ن  بعنوا
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ــا    ــق بالاتجــار به ــة     “وبخاصــة فيمــا يتعل ــة العام ــصادي والاجتمــاعي الجمعي أوصــى المجلــس الاقت
  ).A/C.3/68/L.3(رة للأمانة العامة ــي مذكــروع القرار فــدرج مشد أُـوق. هباعتماد
ــا عــن   / تــشرين الأول١٧ المعقــودة في ١٦وفي الجلــسة   - ١٠ ــة بيان أكتــوبر، تــلا أمــين اللجن

  .)A/C.3/68/SR.16انظر  (الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار
، ٤٧انظر الفقـرة     (A/C.3/68/L.3، اعتمدت اللجنة مشروع القرار      فسهانوفي الجلسة     - ١١

  ).مشروع القرار الثاني
   

  A/C.3/68/L.4مشروع القرار   -جيم   
مـشروع قـرار   نظر اللجنـة إلى  وُجِّه أكتوبر، /ين الأول تشر٩ المعقودة في   ٦في الجلسة     - ١٢
تقــديم المــساعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذ الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة المتعلقــة ”ن بعنــوا

وقــد . هأوصــى المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي الجمعيــة العامــة باعتمــاد  “بمكافحــة الإرهــاب
  ).A/C.3/68/L.5(ة درج مشروع القرار في مذكرة للأمانة العامأُ

ــا عــن   / تــشرين الأول١٧ المعقــودة في ١٦وفي الجلــسة   - ١٣ ــة بيان أكتــوبر، تــلا أمــين اللجن
  .)A/C.3/68/SR.16انظر  (الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار

، ٤٧انظر الفقـرة     (A/C.3/68/L.4، اعتمدت اللجنة مشروع القرار      نفسهاوفي الجلسة     - ١٤
  ).لثمشروع القرار الثا

   
  A/C.3/68/L.5مشروع القرار   -دال   

مــشروع نظــر اللجنــة إلى وُجِّــه أكتــوبر، / تــشرين الأول٩ المعقــودة في ٦ في الجلــسة   - ١٥
سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمـم المتحـدة للتنميـة      ’’ن  بعنواقرار  

 وقـد   .هأوصـى المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي الجمعيـة العامـة باعتمـاد              “٢٠١٥لما بعد عـام     
  ).A/C.3/68/L.5(درج مشروع القرار في مذكرة للأمانة العامة أُ

ــا عــن   / تــشرين الأول١٧ المعقــودة في ١٦وفي الجلــسة   - ١٦ ــة بيان أكتــوبر، تــلا أمــين اللجن
  .)A/C.3/68/SR.16 انظر (الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار

، ٤٧انظر الفقـرة     (A/C.3/68/L.5، اعتمدت اللجنة مشروع القرار      نفسهاوفي الجلسة     - ١٧
  ).رابعمشروع القرار ال
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  A/C.3/68/L.6مشروع القرار   -هاء   
مــشروع نظــر اللجنــة إلى وُجِّــه أكتــوبر، / تــشرين الأول٩ المعقــودة في ٦ في الجلــسة   - ١٨

الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضـد الأطفـال في            ’’ نبعنواقرار  
أوصــى المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي الجمعيــة العامــة  ‘‘مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة

  ).A/C.3/68/L.6(درج مشروع القرار في مذكرة للأمانة العامة وقد أُ. هباعتماد
ــا عــن   / تــشرين الأول١٧ المعقــودة في ١٦وفي الجلــسة   - ١٩ ــة بيان أكتــوبر، تــلا أمــين اللجن
  .)A/C.3/68/SR.16انظر  (ثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرارالآ
، ٤٧ انظر الفقـرة  ( A/C.3/68/L.6، اعتمدت اللجنة مشروع القرار      نفسهاوفي الجلسة     - ٢٠

  ).مشروع القرار الخامس
   

  A/C.3/68/L.7مشروع القرار   -واو   
مـشروع قـرار   نظر اللجنـة إلى  وُجِّه أكتوبر، / تشرين الأول٩ المعقودة في   ٦في الجلسة     - ٢١
لـس الاقتـصادي والاجتمـاعي    أوصـى المج  ‘‘لنموذجية الـدنيا لمعاملـة الـسجناء      القواعد ا ’’ن  بعنوا

  ).A/C.3/68/L.7(درج مشروع القرار في مذكرة للأمانة العامة  وقد أُ.هالجمعية العامة باعتماد
ــا عــن   / تــشرين الأول١٧ المعقــودة في ١٦وفي الجلــسة   - ٢٢ ــة بيان أكتــوبر، تــلا أمــين اللجن

  .)A/C.3/68/SR.16انظر  (تبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرارالآثار المتر
، ٤٧انظر الفقـرة    ( A/C.3/68/L.7، اعتمدت اللجنة مشروع القرار      نفسهاوفي الجلسة     - ٢٣

  ).سسادع القرار المشرو
   

  A/C.3/68/L.8مشروع القرار   - زاي  
مـشروع قـرار   نظر اللجنـة إلى  وُجِّه أكتوبر، / تشرين الأول٩ المعقودة في   ٦في الجلسة     - ٢٤
الاقتــصادي أوصــى المجلــس “ تــل النــساء والفتيــات بــدافع جنــسانيالتــصدي لجــرائم ق”ن بعنــوا

درج مــشروع القــرار في مــذكرة للأمانــة العامــة  وقــد أُ. هوالاجتمــاعي الجمعيــة العامــة باعتمــاد
)A/C.3/68/L.8.(  

ــا عــن   / تــشرين الأول١٧ المعقــودة في ١٦وفي الجلــسة   - ٢٥ ــة بيان أكتــوبر، تــلا أمــين اللجن
  .)A/C.3/68/SR.16انظر  ( الميزانية البرنامجية على مشروع القرارالآثار المترتبة في

، ٤٧انظر الفقـرة    ( A/C.3/68/L.8، اعتمدت اللجنة مشروع القرار      نفسهاوفي الجلسة     - ٢٦
  ).سابعرار المشروع الق
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  Rev.1 و A/C.3/68/L.17 ين القرارامشروع  -حاء   
بــيلاروس باســم   ممثــلأكتــوبر، عــرض/ تــشرين الأول١٧ المعقــودة في ١٦في الجلــسة   - ٢٧

الاتجــار تحــسين تنــسيق الجهــود المبذولــة لمكافحــة     ” بعنــوانمــشروع قــرار  بــيرو وبــيلاروس  
  :، فيما يلي نصه)A/C.3/68/L.17 (“بالأشخاص

   
   ،إن الجمعية العامة”    
للاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال،        إذ تكرر إدانتها الشديدة     ”    

بدنية، وحقـوق   الذي يشكل جريمة وخطراً جسيماً يهددان كرامة الإنسان وسلامته ال         
   الإنسان والتنمية،

مــن أن الاتجــار بالأشــخاص لا يــزال، علــى إذ تكــرر الإعــراب عــن قلقهــا ”    
الرغم من التدابير المتخـذة بـشكل متواصـل علـى الـصعد الـدولي والإقليمـي والـوطني،                   

ل أحــد التحــديات الخطــيرة الــتي يواجههــا المجتمــع الــدولي، ويعــوق أيــضاً التمتــع  يــشكِّ
سان ويلزم التصدي له على نحو أكثر تضافراً بـشكل جمـاعي وشـامل علـى                بحقوق الإن 

   الصعيد الدولي،
  الالتــزام الــذي تعهــد بــه قــادة العــالم في مــؤتمر قمــة الألفيــةوإذ تعيــد تأكيــد”    

 والاجتمـاع العـام الرفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة             ٢٠٠٥ومؤتمر القمـة العـالمي لعـام        
ــةالمعــني بالأهــداف الإنمائيــة للأ  ــة  ،٢٠١٠ الــذي عقــد في عــام  ،لفي  بوضــع تــدابير فعال

لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشـخاص والقـضاء عليهـا مـن أجـل التـصدي للطلـب            
   على الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه وإنفاذ تلك التدابير وتعزيزها،

 بأهميـــة خطـــة عمـــل الأمـــم المتحـــدة العالميـــة لمكافحـــة الاتجـــار   وإذ تـــسلِّم”    
يوليـه  / تمـوز  ٣٠ المؤرَّخ   ٦٤/٢٩٣خاص، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها        بالأش

   ، وإذ يشدِّد على أهمية تنفيذها بالكامل،٢٠١٠
 أن خطة عمل عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضـعت          وإذ تؤكد مجدداً  ”    

   :ليمن أجل القيام بما ي
تشجيع التصديق العالمي علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة              )أ(”    

ــساء       ــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة الن ــة وبروتوكــول من المنظمــة عــبر الوطني
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة      ــة عليــه، المكمِّــل لاتفاقي والأطفــال، والمعاقب

ــصكوك ال   عــبر ــى ال ــة، وعل ــصدى للاتجــار     الوطني ــتي تت ــصلة ال ــة الأخــرى ذات ال دولي
   بالأشخاص، وتعزيز تنفيذ الصكوك القائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.17�
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مــساعدة الــدول الأعــضاء علــى تعزيــز التزاماتهــا الــسياسية والقانونيــة    )ب(”    
   بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته؛

ــسق       )ج(”     ــسَّق ومت ــى نحــو شــامل ومن ــصدي عل ــشجيع الت ــصعيد  ت ــى ال عل
   الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

الترويج لاتباع نهـج يـستند إلى حقـوق الإنـسان ويراعـي الاعتبـارات                 )د(”    
الجنسانية والسن في التصدي لجميع العوامل التي تعرِّض الناس للاتجـار وتعزيـز تـصدي           

ــامل    ــفهما عـ ــال، بوصـ ــذا المجـ ــة في هـ ــة الجنائيـ ــم العدالـ ــار  نظـ ــع الاتجـ ــروريين لمنـ ين ضـ
   مرتكبيه؛ بالأشخاص وحماية ضحاياه ومقاضاة

التوعية داخل منظومة الأمـم المتحـدة ولـدى الـدول والجهـات المعنيـة                 )هـ(”    
الأخرى أيـضاً، كالقطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني ووسـائط الإعـلام الدوليـة والوطنيـة                

   عامة؛ والجمهور
بــين جميــع الجهــات المعنيــة، بمــا فيهــا الــدول  تعزيــز التعــاون والتنــسيق   )و(”    

الأعضاء والمنظمـات الدوليـة ومنظمـات المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص، وفي مـا بـين                
مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة، مع أخـذ أفـضل الممارسـات القائمـة والـدروس                

   المستخلصة في الاعتبار؛
 ٢٠١٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٩٠إلى قرارها   وإذ تشير   ”    

المتعلق بتحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجـار بالأشـخاص وقـرارات الجمعيـة         
   العامة الأخرى ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة،

 ٢٠١٣/٤١الاقتـــصادي والاجتمـــاعي إلى قـــرار المجلـــس وإذ تـــشير أيـــضاً ”    
 المتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحـة          ٢٠١٣يوليه  / تموز ٢٥المؤرخ  

   الاتجار بالأشخاص وقرارات المجلس السابقة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص،
ــد”     ــار       وإذ تؤكِّ ــين الوكــالات لمكافحــة الاتج ــشترك ب ــسيق الم ــق التن دور فري

 تنفيـذ خطـة عمـل الأمـم المتحـدة العالميـة، وإذ تحـيط علمـاً مـع التقـدير              بالأشخاص في 
بأنــشطة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة بــصفته الجهــة الــتي تتــولى     

   تنسيق أعمال فريق التنسيق المشترك،
ــسلم”     ــة لمكافحــة الاتجــار      وإذ ت ــام شــراكة عالمي ــز قي ــضرورة مواصــلة تعزي  ب

ورة مواصلة العمل من أجل اعتماد نهج معـزز شـامل ومنـسق لمنـع               بالأشخاص، وبضر 
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ــتعانة     ــار بالأشـــخاص ومـــساعدتهم بالاسـ ــة ضـــحايا الاتجـ ــه ولحمايـ ــار ومكافحتـ الاتجـ
  بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية المناسبة،

 بأهميــة آليــات ومبــادرات التعــاون الثنائيــة ودون الإقليميــة وإذ تــسلم أيــضاً”    
الدوليــة، بمــا في ذلــك تبــادل المعلومــات بــشأن الممارســات الــسليمة، الــتي  والإقليميــة و

تعتمــدها الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة لمعالجــة 
   مشكلة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،

  بأن التعاون الدولي الواسـع النطـاق بـين الـدول الأعـضاء             وإذ تسلم كذلك  ”    
والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية أساسيٌ للتـصدي بفعاليـة            

   وغيره من أشكال الرق المعاصرة، لخطر الاتجار بالأشخاص 
 بــأن ضــحايا الاتجــار غالبــاً مــا يتعرضــون لأشــكال متعــددة مــن    وإذ تــسلم”    

الإعاقـة والانتمـاء   التمييز والعنـف علـى أسـس مختلفـة مـن بينـها نـوع الجـنس والـسن و          
ــن         ــذه الأشــكال م ــاعي، وأن ه ــوطني أو الاجتم ــدين والأصــل ال ــة وال ــي والثقاف العرق

قــــد تتــــسبب في حــــد ذاتهــــا في تفــــاقم الاتجــــار بالأشــــخاص، وأن النــــساء   التمييــــز
من عديمي الجنسية أو مـن غـير المـسجَّلين بعـد الـولادة عرضـة بوجـه خـاص                     والأطفال

   للاتجار بالأشخاص،
 على ضرورة تعزيز حقوق ضحايا الاتجار بالأشـخاص وحمايتـها           ددوإذ تش ”    

   وإعادة إدماجهم في المجتمع،
ــد ”     ــة الاتجـــار      وإذ تؤكـ ــة في مكافحـ ــام للغايـ ــصرٌ هـ ــدرات عنـ ــاء القـ أن بنـ

تؤكــد في هــذا الــصدد ضــرورة تكثيــف التعــاون الــدولي مــن أجــل     بالأشــخاص، وإذ
قنيـة إلى البلـدان بهـدف تعزيـز قـدرتها      مكافحة الاتجار بالأشخاص وتقـديم المـساعدة الت    

   على منع الاتجار بجميع أشكاله، بما في ذلك دعم برامجها الإنمائية،
 بأن اعتماد خطـة العمـل العالميـة وإنـشاء صـندوق الأمـم المتحـدة           وإذ تسلِّم ”    

الاســتئماني الطــوعي لــضحايا الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء والأطفــال، ســاهما 
 في زيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبـشر وتقـديم المـساعدة الإنـسانية               مساهمة كبيرة 

   والقانونية والمالية لضحايا الاتجار بالأشخاص،
 بــأن مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة  وإذ تــسلم”    

ــة أُنــشئ، وفقــاً للاتفاقيــة، لتحــسين قــدرة الــدول الأطــراف      علــى المنظمــة عــبر الوطني
ــة         ــذ الاتفاقي ــى تنفي ــشجيع عل ــة وللت ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة المنظم مكافحــة الجريم
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واستعراض تنفيذها، بما في ذلك بروتوكـول منـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة         
   النساء والأطفال، والمعاقبة عليه،

ــشير”     ــا وإذ تــ ــؤرخ ٥٩/١٥٦ إلى قرارهــ ــانون الأول٢٠ المــ ــسمبر / كــ ديــ
إزاء عـــدد الحـــوادث المبلّـــغ عنـــها بـــشأن الاتجـــار  ، وتُعـــرب عـــن بـــالغ قلقهـــا٢٠٠٤

ــة في      ــات موثوق ــزع أعــضائهم، وإزاء اســتمرار الافتقــار إلى بيان بالأشــخاص بغــرض ن
   ذلك الصدد،

 الــدول الأعــضاء وســائر أصــحاب الــشأن المــذكورين في خطــة  تحــث  - ١”    
الأمم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص علـى الاسـتمرار في المـساهمة                  عمل  

في تنفيذ خطة العمل تنفيذاً كاملا وفعالا، بسبل منها تعزيز التعـاون وتحـسين التنـسيق                
فيما بينها لتحقيق هـذا الهـدف، وتـدعو المنظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون الإقليميـة                  

   ك أيضاً، في إطار ولاية كل منها؛ذات الصلة إلى القيام بذل
 بالنتــائج الــتي توصــل إليهــا الاجتمــاع الرفيــع المــستوى الــذي ترحــب  - ٢”    

ــن          ــرة م ــورك في الفت ــستين في نيوي ــسابعة وال ــا ال ــة خــلال دورته ــة العام ــه الجمعي عقدت
 بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالميـة،           ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥إلى   ١٣
 برهنــت علــى جملــة أمــور منــها وجــود إرادة سياســية صــوب مــضاعفة الجهــود    والــتي

   لمناهضة الاتجار بالأشخاص؛
ــة في دورتهــا     تقــرر  - ٣”     ــذ خطــة العمــل العالمي ــيم التقــدم المحــرز في تنفي  تقي

لى الأمـــين العـــام أن يتخـــذ جميـــع التـــدابير اللازمـــة في  إالـــسابعة والـــسبعين، وتطلـــب 
   الصدد؛ هذا

، في سياق الحاجـة إلى زيـادة الـوعي بحالـة ضـحايا الاتجـار             أيضاً تقرر  - ٤”    
ــوم     ــد ي ــها، تحدي ــز حقــوقهم وحمايت ــاً لإعــادة   / تمــوز٣٠بالبــشر وتعزي ــاً عالمي ــه يوم يولي

ــاراً مــن       ــه كــل ســنة اعتب ــدأ الاحتفــال ب الكرامــة لــضحايا الاتجــار بالبــشر، علــى أن يب
ت الـــصلة في منظومـــة ، وتـــدعو جميـــع الـــدول الأعـــضاء والوكـــالات ذا٢٠١٤ عـــام
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى، فــضلا عــن المجتمــع المــدني، إلى الاحتفــال  الأمــم
   اليوم؛ بهذا

 للأنشطة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعـني          عن دعمها  تعرب  - ٥”    
الـة  بالمخدرات والجريمة، وتكرر طلبها إلى الأمين العام أن يزود لجنة منع الجريمـة والعد             

الجنائية بالدعم الكافي، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم التبرعات إلى المكتـب بغـرض              
   توفير المساعدة إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها؛
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 مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة والأعـضاء               تشجع  - ٦”    
ار بالأشـخاص علـى   الآخرين في فريق التنـسيق المـشترك بـين الوكـالات لمكافحـة الاتج ـ          

القيــام، بمــا يتمــشى مــع ولايــاتهم الحاليــة، بتنفيــذ خطــة العمــل العالميــة، وتــدعو في           
الــصدد المكتــب وغــيره مــن أعــضاء فريــق التنــسيق المــشترك بــين الوكــالات إلى       هــذا

التعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على وضـع قائمـة بالتـدابير الملموسـة الـتي          
 تنفيــذاً لخطــة العمــل العالميــة، ثم عــرض تلــك ٢٠١٦طبيقهــا حــتى عــام يعتــزم الفريــق ت

   القائمة على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛
 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بـصفته الجهـة           تدعو  - ٧”    

الات التي تتولى تنسيق أعمال فريق التنسيق المشترك بـين الوكـالات، وغـيره مـن الوك ـ               
ذات الــصلة في منظومـــة الأمـــم المتحـــدة، إلى زيــادة أنـــشطة فريـــق التنـــسيق المـــشترك   

   الصلة بتنفيذ خطة العمل العالمية؛ ذات
 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة علـى التعـاون      تشجع  - ٨”    

مـــع المنظمـــات الدوليـــة ذات الـــصلة خـــارج منظومـــة الأمـــم المتحـــدة، ودعـــوة تلـــك 
مات والدول الأعـضاء المهتمـة بـالأمر إلى المـشاركة في اجتماعـات فريـق التنـسيق           المنظ

ــدول الأعــضاء    ــزمني   باســتمرارالمــشترك بــين الوكــالات، وإطــلاع ال  علــى الجــدول ال
   حرزه من تقدم؛للفريق وعلى ما يُ

بالدول الأعـضاء والمنظمـات الدوليـة ومنظمـات المجتمـع المـدني         تهيب    - ٩”    
زيـادة جهـود الوقايـة المبذولـة في البلـدان الأصـلية وبلـدان               وإلى دعـم    والقطاع الخـاص    

ع الاتجـار بجميـع أشـكاله       العبور والمقصد من خلال التركيـز علـى الطلـب الـذي يـشجِّ             
   مة جراء الاتجار بالأشخاص؛وعلى السلع المنتجة والخدمات المقدَّ

ــضاً تهيــب  - ١٠”     يم  بالحكومــات إلى مواصــلة جهودهــا مــن أجــل تجــر   أي
الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، بما في ذلـك لأغـراض اسـتغلال الأطفـال في العمـل                 
والاستغلال الجنسي للأطفال، واتخاذ تدابير لتجريم السياحة بـدافع ممارسـة الجـنس مـع        

جـرين والوسـطاء   الأطفال، وإدانة ممارسة الاتجار بالأشخاص، والتحقيـق في أعمـال المتَّ     
اقبتـــهم، مـــع كفالـــة الحمايـــة والمـــساعدة لـــضحايا الاتجـــار  ومقاضـــاتهم وإدانتـــهم ومع

والاحترام التام لحقوق الإنسان الواجبة لهم، وتدعو الدول الأعـضاء إلى مواصـلة دعـم      
   وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بنشاط في مجال حماية الضحايا؛

ــشأن حــق   تحــيط علمــاً   - ١١”     ــادئ الأساســية ب للأشــخاص  بمــشروع المب
 ٧/٤ته وفقاً لقـرار مجلـس حقـوق الإنـسان     جر بهم في الانتصاف الفعال، الذي أعدّ   المتَّ
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 لمجلــس حقــوق الإنــسان المعنيــة بالاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء  ة الخاصــةالمقــرر
   والأطفال، وتتطلع إلى نتائج المشاورات الجارية في هذا الشأن؛

 عــني بالمخــدرات والجريمــة إلى ســنِّ مكتــب الأمــم المتحــدة المتــدعو  - ١٢”    
لـــي آليـــات التنـــسيق الوطنيـــة المعنيـــة بمكافحـــة الاتجـــار ممارســـة عقـــد اجتماعـــات لممثِّ

بالأشــخاص، بــصفة منتظمــة، وذلــك بهــدف ضــمان جملــة أمــور منــها تحــسين التنــسيق 
   الدولي وتبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص؛

مة من الـدول الأعـضاء       بالإسهامات السابقة والجارية المقدَّ    ترحب  - ١٣”    
وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة في صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني للتبرعـات           

   وبخاصة النساء والأطفال؛ لضحايا الاتجار بالأشخاص،
إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة،       تطلــب  - ١٤”    

مواصلة تـشجيع الـدول وسـائر أصـحاب المـصلحة            ، الاستئماني صندوقالته مدير   بصف
   على تقديم مساهمات للصندوق الاستئماني؛

 مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة  تــدعو  - ١٥”    
ــة          ــبة وفعال ــة مناس ــاد آلي ــة بإيج ــارات المتعلق ــة إلى استكــشاف الخي ــبر الوطني ــة ع المنظم

ة مؤتمر الأطراف في استعراض تنفيـذ الاتفاقيـة والنظـر في إنـشاء هـذه الآليـة في                   لمساعد
   اجتماعه المقبل؛

 الـذي   ٢٠١٢التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام       ب ترحب  - ١٦”    
 ه مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، وتتطلــع إلى التقريــر المقبــل   أعــدّ
، وفقـــاً لخطــة عمـــل الأمـــم  ٢٠١٤كتــب في عـــام  المه دُّعهـــذا النــوع الـــذي ســـي  مــن 

   العالمية؛ المتحدة
 الــدول الأعــضاء علــى تزويــد المكتــب المعــني بالمخــدرات    تــشجِّع  - ١٧”    

والجريمــة ببيانــات تــستند إلى أدلــة عــن أنمــاط وأشــكال وتــدفقات الاتجــار بالأشــخاص  
فر أدلة علـى ذلـك،     ج والخلايا في حال توا     نزع أعضائهم، وكذلك النسُ     منها ضاغرلأ

وبمعلومات عـن حـالات الاتجـار بالأشـخاص بغـرض نـزع أعـضائهم وكـذلك النـسج                   
   والخلايا في حال توافر معلومات عن ذلك؛

 الــدول الأعــضاء والمــشاركين في العمليــات الجاريــة، بمــا في  تــدعو  - ١٨”    
ــة المــستدامة، إلى مراعــاة     ــزام ذلــك الفريــق العامــل المفتــوح المعــني بأهــداف التنمي  الالت

بمكافحة الاتجار بالبشر الذي تعهد به زعماء العالم في مؤتمر قمة الألفيـة ومـؤتمر القمـة         
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ــام   ــالمي لعـ ــشأن     ٢٠٠٥العـ ــة بـ ــة العامـ ــستوى للجمعيـ ــع المـ ــام الرفيـ ــاع العـ  والاجتمـ
صـياغة خطـة التنميـة لمـا بعـد          لـدى    ،٢٠١٠  المعقود في عام   ،الإنمائية للألفية  الأهداف

   ؛٢٠١٥عام 
ــا     تطلــب  - ١٩”     ــة في دورته ــة العام ــدم إلى الجمعي ــام أن يق  إلى الأمــين الع

  “.التاسعة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
  

 اللجنــة علــى معروضــا كــان نــوفمبر،/الثــاني تــشرين ١٤ في المعقــودة ٤٦ الجلــسة وفي  - ٢٨
 A/C.3/68/L.17 القــرار مــشروع مقــدمو قدمــه )A/C.3/68/L.17/Rev.1( مــنقح قــرار مــشروع

 وأوزبكــستان وإكــوادور وإســرائيل وأســتراليا وإريتريــا وأرمينيــا وأذربيجــان الروســي الاتحــادو
 وبـنن  وبـنغلاديش  وبلغاريا برتغالوال والبحرين وباكستان وإيطاليا وأيسلندا وأوكرانيا وأوغندا
 وتركيــا وتركمانــستان وتايلنــد )القوميــات المتعــددة - دولــة( وبوليفيــا والهرســك والبوســنة
 اليوغوســلافية مقــدونيا وجمهوريـة  الــشعبية الديمقراطيــة لاو وجمهوريـة  الأســود والجبــل وتـونس 
ــسلفادور ســابقا ــسويد وســوازيلند وال ــصين وصــربيا وال ــ وطاجيكــستان وال ــبين انواتووف  والفل

 ديفــــوار وكــــوت والكــــاميرون وكازاخــــستان وقطــــر )البوليفاريــــة - جمهوريــــة( وفترويــــلا
 .الأمريكيــة المتحــدة والولايــات والهنــد ونيكــاراغوا ونيجيريــا والمكــسيك ومــصر وكوســتاريكا

ــا ــد وفيم ــضمت بع ــدمي إلى ان ــشروع مق ــرار م ــا الق ــة فاســو بوركين ــا وجمهوري  المتحــدة تتراني
  .لنيجروا وليسوتو

 علـى  البرنامجيـة  الميزانيـة  في المترتبـة  الآثـار  عـن  بيانا اللجنة أمين تلا ،نفسها الجلسة وفي  - ٢٩
  .)A/C.3/68/SR.46 انظر( القرار مشروع

ــسة وفي  - ٣٠ ــضا ٤٦ الجلـ ــدت ،أيـ ــة اعتمـ ــشروع اللجنـ ــرار مـ ــر( A/C.3/68/L.17 القـ  انظـ
 ).الثامن القرار مشروع ،٤٧ الفقرة

 معاهـدة  منظمـة  باسـم ( ببيـان  الروسـي  الاتحـاد  ممثـل  أدلى القرار، مشروع اعتماد وقبل  - ٣١
 الاتحـــاد باســم ( ببيــان  ليتوانيـــا ممثــل  أدلى القــرار،  مــشروع  اعتمـــاد وبعــد  ).الجمــاعي  الأمــن 
  .)A/C.3/68/SR.46 انظر( )روبيالأو

   
  Rev.1 و A/C.3/68/L.18 ينالقرار امشروع  - طاء  

ــسة في  - ٣٢ ــودة ١٦ الجل ــشرين ١٧ في المعق ــوبر،/الأول ت ــل  عــرض أكت ــا،ممث  باســم إيطالي
 وبـيرو  وبولنـدا  والهرسك والبوسنة فاسو وبوركينا وبنما وأوكرانيا وإسبانيا وأرمينيا الأرجنتين
 وكرواتيــا  وقيرغيزســتان وصــربيا  ســابقا اليوغوســلافية  مقــدونيا وجمهوريــة  وتــونس وتركيــا

ــا ولكــسمبرغ ــا ومــلاوي والمكــسيك والمغــرب ومدغــشقر ومــالي ومالطــة وليتواني  وميكرونيزي

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.17/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.17�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.46�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.17�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.46�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.18�
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 الجريمـة  لمنـع  المتحـدة  الأمـم  برنـامج  تعزيز’’ بعنوان قرار مشروع ،وهايتي )وحدةالم - ولايات(
  :نصه يلي فيما ،)A/C.3/68/L.18( ‘‘التقني التعاون مجال في قدراته سيما ولا الجنائية، والعدالة

   
   ،إن الجمعية العامة’’    
ــد ت’’     ــدإذ تعيـ ــا أكيـ ــؤرخ ٤٦/١٥٢ قراراتهـ ــانون الأول١٨ المـ ــسمبر / كـ ديـ

ــؤرخ ٦٠/١  و١٩٩١ ــول١٦ المـــــــ ــبتمبر / أيلـــــــ ــؤرخ ٦٧/١و  ٢٠٠٥ســـــــ  المـــــــ
ــول ٢٤ ــبتمبر /أيلــــ  ٦٧/١٩٢ و ٦٧/١٩٠ و ٦٧/١٨٩ و ٦٧/١٨٦  و٢٠١٢ســــ

   ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠المؤرخة 
ــز التعــاون ل قراراتهــا المتعلقــة بالــضرورة الملحــة  وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد ’’     تعزي

التـــصديق علـــى اتفاقيـــة الأمـــم وتيـــسير الـــدولي والمـــساعدة التقنيـــة في مجـــال تـــشجيع 
مــــم واتفاقيــــة الأ وبروتوكولاتهــــا لمكافحــــة الجريمــــة المنظمــــة عــــبر الوطنيــــة المتحــــدة
وجميـع الاتفاقيـات والبروتوكـولات الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة             لمكافحة الفساد  المتحدة

   الإرهاب وتنفيذها،
 الالتزامــات الــتي تعهــدت بهــا الــدول الأعــضاء في  وإذ تعيــد كــذلك تأكيــد’’    

ــة لمكافحــة الإرهــاب المعتمــدة في      ــم المتحــدة العالمي ــول٨اســتراتيجية الأم ســبتمبر / أيل
   ،ة التي تجري كل سنتينا المتتالياتهاضواستعر ٢٠٠٦

ــف ضــد النــساء       وإذ تــشير’’     ــف جوانــب العن ــتي تتنــاول مختل  إلى قراراتهــا ال
   جميع الأعمار، والفتيات من

 علــــى أهميــــة الاســــتراتيجيات النموذجيــــة والتــــدابير العمليــــة وإذ تــــشدد’’    
بوصـفها   عدالة الجنائية المستكملة للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة وال          

وسيلة لمساعدة البلدان علـى تعزيـز قـدراتها في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن                  
   أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة،

 الــصلة بنــوع   ي إزاء قتــل النــساء والفتيــات ذ  وإذ يــساورها بــالغ القلــق  ’’    
 العدالة الجنائية في منع قتل النـساء        تسلم بالدور الرئيسي الذي يؤديه نظام      الجنس، وإذ 
، بمـا في ذلـك في مجـال إنهـاء الإفـلات       هالصلة بنوع الجنس والاستجابة ل ـ     يوالفتيات ذ 

   ارتكاب هذه الجرائم، من العقاب عن
 على أهمية الـصكوك الدوليـة ومعـايير وقواعـد الأمـم المتحـدة في                تشدد وإذ’’    

بمعاملــة الــسجناء، ولا ســيما النــساء  ا يتعلــق في مــالجريمــة والعدالــة الجنائيــة  مجــال منــع
   ،الأحداثو

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.18�
http://undocs.org/ar/A/RES/46/152�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 60/1�
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http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/186�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/189�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/190�
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 ٢٠١٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٨٤إلى قرارها   وإذ تشير   ”    
بشأن متابعة مؤتمر الأمم المتحـدة الثـاني عـشر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والأعمـال                    

ية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي قـررت             التحضير
الثالـث عـشر لمنـع    الأمم المتحدة يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر  فيه، في جملة أمور، أن    

إدمـاج منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في جـدول أعمـال               ” الجريمة والعدالة الجنائيـة هـو     
التـصدي للتحـديات الاجتماعيـة والاقتـصادية وتعزيـز           أجـل  سع من الأمم المتحدة الأو  

   ،“سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور
ديــسمبر / كــانون الأول١٩المــؤرخ  ٦٦/١٧٧  إلى قرارهــا أيــضاوإذ تــشير”    

اون الدولي على مكافحة الآثار الضارة للتدفقات الماليـة غـير       المتعلق بتعزيز التع   ٢٠١١
الـدول الأطـراف في اتفاقيـة       المشروعة المتأتية من الأنـشطة الإجراميـة الـذي حثـت فيـه              

ــير   ــار غـ ــة الاتجـ ــدة لمكافحـ ــم المتحـ ــشروع  الأمـ ــة  في المـ ــؤثرات العقليـ ــدرات والمـ المخـ
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة ا   ١٩٨٨ لعــام ــة واتفاقي ــة  لمنظمــة عــبر الوطني واتفاقي
، علــى نحــو تــام الاتفاقيــات تلــكالمتحــدة لمكافحــة الفــساد علــى تطبيــق أحكــام  الأمــم

نع غسل الأموال ومكافحته، بوسائل منها تجـريم غـسل عائـدات            لم اتخاذ تدابير  بخاصةو
   الوطنية،العابرة للحدود الجريمة المنظمة 

ــا ’’     ــضع في اعتباره ـــرارات  وإذ ت ــع قـ ــاعي    جمي ــصادي والاجتم ــس الاقت المجل
ــدولي     الــصدد، ولا ســيما  هــذا المتخــذة في ــز التعــاون ال ــة بتعزي ــع القــرارات المتعلق جمي

والمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمـة            
ة في مجـالات منـع      والعدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم        

الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القـانون وتوطيـدها وإصـلاح مؤسـسات العدالـة               
   يتعلق بتقديم المساعدة التقنية، الجنائية، بما في ذلك ما

 تنــامي ضــلوع الجماعــات الإجراميــة المنظمــة في جميــع      وإذ يــثير جزعهــا ’’    
    وما يتصل بذلك من جرائم،أشكال وجوانب الاتجار بالممتلكات الثقافية

 ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٨٠  إلى قرارها  وإذ تشير ”    
مايـة الممتلكـات    لح التدابير المتخذة في مجال منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة             المتعلق بتعزيز 

 كـــانون ١٢ المـــؤرخ ٦٧/٨٠، والقـــرار الاتجـــار بهـــابوبخاصـــة فيمـــا يتعلـــق الثقافيـــة، 
ــسمبر /الأول ــذي     ٢٠١٢دي ــدانها الأصــلية، ال ــادة أو رد الممتلكــات إلى بل ــق بإع  المتعل

علــى تعزيــز الآليــات الخاصــة بتقويــة  المعنيــة الــدول الأعــضاء والمؤســسات  حثــت فيــه 
بغـرض  على نحـو تـام     والعمل بها المساعدة القانونية،   تبادل   بما في ذلك     التعاون الدولي، 
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، المتـصلة بـذلك    والجـرائم    بجميـع أشـكاله وجوانبـه     مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية     
، وتيــسير  وتــدميرها وإزالتــها ونهبــها وإتلافهــاســرقة الممتلكــات الثقافيــة وســلبها مثــل 

   ،إعادتها و والمنهوبةة الممتلكات الثقافية المسروقاسترداد
 المتعلـق  ٢٠١٠يوليه / تموز ٣٠ المؤرخ   ٦٤/٢٩٣القرار  إلى    أيضا وإذ تشير ”    

 ضـرورة وإذ تعيد تأكيد بخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص،         
أن هذه الخطـة سـتؤدي،   ب، وإذ تعرب عن رأيها ام على نحو ت   عمل العالمية التنفيذ خطة   

 تنـسيق الجهـود  وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص    في جملة أمور، إلى تعزيز التعاون     
 وتشجيع زيادة التـصديق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة                 على نحو أفضل  

ــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص، وبخ     ــة وبروتوكــول من ــساء  المنظمــة عــبر الوطني اصــة الن
 المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر              ،والأطفال، والمعاقبة عليه  

ترحب بالعمـل الـذي يـضطلع بـه صـندوق الأمـم               وإذ الوطنية وتنفيذهما على نحو تام،    
   ، النساء والأطفالوبخاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص،  للتبرعاتالاستئمانيالمتحدة 

إنــشاء الأمــين العــام لفرقــة عمــل منظومــة الأمــم   حــظ مــع التقــدير  تلاوإذ ”    
المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة والاتجـار بالمخـدرات مـن أجـل                 
إرســاء نهــج فعــال وشــامل في إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة     

وإذ تعيــد تأكيــد الــدور البــالغ الأهميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والاتجــار بالمخــدرات، 
   الذي تؤديه الدول الأعضاء في هذا الصدد، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،

ــا  ’’     ــالغ قلقه ــسلبية  وإذ تعــرب عــن ب ــار ال ــابرة  ل إزاء الآث ــة المنظمــة الع لجريم
ات المخـــدرالاتجـــار بفي ذلـــك تهريـــب البـــشر والاتجـــار بهـــم و  للحـــدود الوطنيـــة، بمـــا

 التنميـة والـسلام والأمـن وحقـوق الإنـسان،           فيوالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،     
   وإزاء ازدياد تعرض الدول لتلك الجريمة،

 بــأن ســيادة القــانون والتنميــة مترابطــان بقــوة ويعــزز كلاهمــا منــها واقتناعــا’’    
نى عنــه الآخــر، وبــأن النــهوض بــسيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي لا غــ

   لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المطردين والشاملين للجميع،
بأهمية منع جرائم الشباب ودعـم تأهيـل الجنـاة الـشباب             أيضا واقتناعا منها ’’    

وإعادة إدماجهم في المجتمع وحمايـة الأطفـال الـضحايا والـشهود، بمـا في ذلـك الجهـود                    
ــوعهم ضــحية   ــع تكــرار وق ــة لمن ــسجناء،   للجريمــة المبذول ــة احتياجــات أطفــال ال ، وتلبي

ذلك حقوق الإنسان ومصلحة الأطفـال والـشباب في          تؤكد ضرورة أن تراعى في     وإذ
ــو المطلــــوب في  ــام الأول، علــــى النحــ ــة حقــــوق الطفــــل  المقــ ــا  اتفاقيــ وبروتوكوليهــ
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حيثمـــا ينطبـــق ذلـــك، وفي معـــايير الأمـــم المتحـــدة وقواعـــدها الأخـــرى  الاختيـــاريين،
   لة بقضاء الأحداث، حسب الاقتضاء،الص ذات

إزاء التحديات والأخطـار الجـسيمة الـتي يمثلـها الاتجـار             وإذ يساورها القلق  ’’    
 ة ذلك الاتجـار   المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، وإزاء صل        غير

ــة، بمــا في ذلــك الا     ــابرة للحــدود الوطني تجــار بالأشــكال الأخــرى للجريمــة المنظمــة الع
   بالمخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما فيها الإرهاب،

 ، في بعض الحالات، بين بعض أشـكال       الصلةإزاء  وإذ يساورها بالغ القلق     ”    
 تعزيــز ضــرورةالجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والإرهــاب، وإذ تــشدد علــى  

ولي بهـدف تـدعيم سـبل        الـوطني ودون الإقليمـي والإقليمـي والـد         الـصعد التعاون علـى    
   ،المتنامي مواجهة هذا التحدي

ــداتها في   وإذ يــساورها القلــق ’’     ــة وعائ ــد تغلغــل المنظمــات الإجرامي  إزاء تزاي
   الاقتصاد،

 بــأن اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود    وإذ تــسلم”    
 بشكل جمـاعي  مل  العضرورة  الوطنية والإرهاب مسؤولية عامة ومشتركة، وإذ تؤكد        

نــع الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والفــساد والإرهــاب بجميــع أشــكاله          لم
   ،تهاومظاهره ومكافح

على وجوب التصدي للجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة             وإذ تشدد   ”    
الاحترام الكامل لمبدأ سيادة الـدول ووفقـا لـسيادة القـانون، في إطـار اسـتجابة                  ظل في
 تعزيـز حقـوق الإنـسان       عـن طريـق    حلـول دائمـة      تـشجيع التوصـل إلى    أجل   لة من شام

   وتهيئة ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا،
الأنواع من الجرائم البيئيـة، ومـن بينـها الاتجـار ب ـ          القلق  وإذ تعرب عن بالغ     ”    

ينطبــق ، وبــالأنواع المحميــة مــن الحيوانــات والنباتــات البريــة حيثمــا  المهــددة بــالانقراض
ذلك، وإذ تشدد على ضرورة مكافحة تلك الجرائم عن طريـق تعزيـز التعـاون الـدولي                 
وبناء القدرات واتخاذ الإجراءات في مجال العدالـة الجنائيـة للتـصدي لهـا وبـذل الجهـود                  

   إنفاذ القانون،في سبيل 
العمـل حاسـم للحـد مـن الفـساد وتفكيـك الـشبكات              تنسيق   أن   وإذ تؤكد ”    

   الاتجار بالأخشاب والمنتجات الخشبية،وتيسر التي تقود المشروعة  غير
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أن تــضع، حــسب الاقتــضاء، سياســات  لــى الــدول الأعــضاء ع جعوإذ تــش”    
شاملة لمنع الجريمة واستراتيجيات وخطط عمل وطنية ومحلية تقـوم علـى فهـم العوامـل                

متكاملـة،   المتعددة التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، وأن تتصدى لتلك العوامل بطريقـة           
   بمشاركة تامة من المجتمع المدني،

ــسلم”     ــضرورة وإذ ت ــني بالمخــدرات     ب ــم المتحــدة المع ــب الأم ــل مكت  أن يكف
يتعلق بقدراته في مجال التعاون التقني، التوازن بين جميع الأولويـات الـتي              والجريمة، فيما 

   حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد،
لتنميـــة الاجتماعيـــة عنـــصرا أساســـيا في     ا أن تكـــونضـــرورة تؤكـــدوإذ ’’    

  استراتيجيات تعزيز منع الجريمة وتحقيق التنمية الاقتصادية في جميع الدول،

بأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة                وإذ تسلم   ’’    
لتعاون الدولي في مجـالات منـها       لعضويتها وتطبيقها، أساسا هاما      تساع نطاق لاتوفر،  

تــسليم المجــرمين وتبــادل المــساعدة القانونيــة والمــصادرة، وتــشكل في هــذا الــصدد أداة   
   ،بقدر أكبر مفيدة ينبغي الاستعانة بها

ــا ’’     ــضع في اعتبارهـ ــرورة وإذ تـ ــضمام  ضـ ــمان انـ ــع دول  ضـ ــالم إلى جميـ العـ
ــام، وإذ    لاا ــذها علــى نحــو ت ــة وبروتوكولاتهــا وتنفي ــدول الأطــراف علــى   تفاقي تحــث ال

   الاستفادة من تلك الصكوك على نحو كامل وفعال،
 أهمية إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمـم            وإذ تؤكِّد ”    

المتحدة الأوسـع مـن أجـل التـصدِّي لمـسائل منـها التحـديات الاجتماعيـة والاقتـصادية                   
    ومشاركة الجمهور،،ني والدوليوتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوط

 بالأهميــة العالميــة الــتي تكتــسيها الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة       وإذ تــسلم’’    
    وتدعو إلى عدم التسامح مطلقا إزاء الرشوة والفساد،،الفساد

 بــأن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد تمثــل إطــارا    وإذ تــسلم أيــضا’’    
لرامية إلى منع ومكافحة الرشوة والفـساد ويـوفر الأسـاس           شاملا مقبولا عالميا للتدابير ا    

   اللازم للتعاون الدولي في قضايا الفساد، بما في ذلك استرداد الأصول،
 باعتماد مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة نهجـا             وإذ ترحب ”    

ن الـوطني  إقليميا إزاء البرمجة يقوم على مواصلة المشاورات والـشراكات علـى الـصعيدي     
والإقليمي، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذه، ويركز على ضمان استجابة المكتب علـى نحـو    

   مستدام ومتسق لأولويات الدول الأعضاء،
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ــوهوإذ ’’     ــدة المعـــني    تنـ ــا مكتـــب الأمـــم المتحـ ــرزه عمومـ ــدم الـــذي أحـ  بالتقـ
عــضاء بالمخــدرات والجريمــة في تقــديم الخــدمات الاستــشارية والمــساعدة إلى الــدول الأ 

الفـساد والجريمـة    و الجريمـة وإصـلاح العدالـة الجنائيـة         منـع  لـك في مجـالات    ذالتي تطلـب    
وتهريـــب المهـــاجرين والاتجـــار   ختطـــاف الاالمنظمـــة وغـــسل الأمـــوال والإرهـــاب و   

الأشــخاص، بمــا في ذلــك تقــديم الــدعم وتــوفير الحمايــة، حــسب الاقتــضاء، للــضحايا  ب
خـدرات والتعـاون الـدولي، مـع إيـلاء اهتمـام        الاتجـار بالم  في مجـالي    وأسرهم والـشهود و   

   ،الدولي للمحكوم عليهمالترحيل  وتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونيةلخاص 
ــا  وإذ تكــرر الإعــراب عــن قلقهــا  ’’     ــة عموم ــة المالي كتــب الأمــم  لم إزاء الحال

   المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
ات ر الأمين العام الذي أعد عمـلا بـالقرار         بتقري تحيط علما مع التقدير     - ١’’    

   ؛٦٧/١٩٢ و ٦٧/١٩٠ و ٦٧/١٨٩ و ٦٧/١٨٦ و ٦٤/٢٩٣
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة            أن  تؤكد مـن جديـد        - ٢’’    

ــة وبروتوكولاتهــا  ــلعــبر الوطني ــستعين بهــا ا    تمث ــتي ي ــدولي أهــم الأدوات ال  في لمجتمــع ال
   ابرة للحدود الوطنية؛ الجريمة المنظمة العمكافحة

 أن عـــدد الـــدول الأطـــراف في اتفاقيـــة الأمـــم تلاحـــظ مـــع التقـــدير  - ٣’’    
 علـى  يـدل بوضـوح  دولـة، ممـا    ١٧٧بلـغ    المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة       

   الوطنية؛العابرة للحدود  المجتمع الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة التزام
ــدول الأعــضا  تحــث  - ٤’’     ــم المتحــدة    ال ــة الأم ــى اتفاقي ــصدق عل ــتي لم ت ء ال

لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وبروتوكولاتهـا واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة                   
 تنــضم إليهــالم والاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة المتعلقــة بالإرهــاب أو  )٢(الفــساد
 اتتفاقيـــلاا تلـــكالـــدول الأطـــراف في ، وتحـــث بـــذلك القيـــام  علـــى النظـــر فيبعـــد
   بروتوكولات على بذل الجهود في سبيل تنفيذها على نحو تام؛لوا

 اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم         التعجيـل باعتمـاد آليـة      ضـرورة    تؤكد  - ٥’’    
دف مـساعدة الـدول     به ـ،  االمتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وبروتوكولاته ـ          

ا، وتحـث الـدول الأطـراف علـى مواصـلة           الأطراف على تنفيذ الاتفاقيـة وبروتوكولاته ـ     
الـتي أنجزهـا بالفعـل الفريـق العامـل            الأعمـال  في ضـوء  المـسعى،    هـذا   في المشاركة بهمـة  

ــضوية   ــاب العــ ــوح بــ ــدولي المفتــ ــومي الــ ــتعراض المعــــني الحكــ ــذ اباســ ــة لا تنفيــ تفاقيــ
وبروتوكولاتهــا، وتــشجع الــدول الأعــضاء ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات  

 لأغراض تنفيـذ الاتفاقيـة وبروتوكولاتهـا،        ة التقني تقديم المساعــدة ر  ـة على تيسي  ــوالجريم

http://undocs.org/ar/A/RES/64/293�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/186�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/189�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/190�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/192�
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 القائمـة المرجعيـة الـشاملة للتقيـيم     مثـل ، لهـذه الأغـراض   الأدوات التي وضعت    مع أخذ 
  ؛، وغيرها من الأغراض في الاعتبارالذاتي

ح بـاب   فتوالمدولي  الكومي  الحبراء  الخ فريق   عمل تلاحظ مع التقدير    - ٦”    
الـتي تكفـل بهـا      سبل  ال ـالعضوية لإجراء دراسة شاملة عن مشكلة الجرائم الإلكترونية و        

 الأعـــضاء والمجتمـــع الـــدولي والقطـــاع الخـــاص مواجهتـــها، بمـــا يـــشمل تبـــادل الـــدول
التــشريعات الوطنيــة وأفــضل الممارســات والمــساعدة التقنيــة والتعــاون    المعلومــات عــن

تعزيــز الإجــراءات القانونيــة أو غيرهــا مــن   ل تاحــةالخيــارات المالــدولي، بهــدف دراســة  
 للجـرائم الإلكترونيـة، علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي،          القائمـة للتـصدي    الإجراءات

هـود  الج تكثيـف وتـشجع فريـق الخـبراء علـى        ،  الشأن واقتراح إجراءات جديدة في هذا    
 لجنـة   لـى ع نتـائج الدراسـة في الوقـت المناسـب           من أجل عـرض   من أجل إنجاز أعماله و    

  منع الجريمة والعدالة الجنائية؛

 أهمية برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة              تعيد تأكيد   - ٧’’    
التــشجيع علــى اتخــاذ إجــراءات فعالــة لتعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال منــع الجريمــة    في

 المعـني بالمخـدرات     والعدالة الجنائية وأهمية العمل الذي يقوم بـه مكتـب الأمـم المتحـدة             
 الاضطلاع بولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلـك             سياقوالجريمة في   

ــدول الأعــضاء وتقــديم الخــدمات الاستــشارية وغــير ذلــك مــن        ــتقني مــع ال التعــاون ال
أشـكال المـساعدة إليهـا، بنـاء علـى طلبـها وعلـى سـبيل الأولويـة العليـا، والتنـسيق مــع            

    أعمالها؛ها وتكميلات الأمم المتحدة المختصة المعنية ومكاتبجميع هيئ
المتعلقـة  منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في المناقـشات            في  نظر  ال ب توصي  - ٨’’    

   ؛٢٠١٥بعد عام لما التنمية بخطة 
، بمـا يتفـق مـع الـسياق الـوطني           الدول الأعضاء بأن تتبـع    أيضا  توصي    - ٩’’    

العدالـة الجنائيـة، اسـتنادا      إصـلاح   تكـاملا إزاء منـع الجريمـة و       نهجـا شـاملا م    منـها،    لكل
، مـع التركيـز علـى جميـع قطاعـات       التي يـتم جمعهـا  البياناتوإلى  الأوليةتقييمات  ال إلى

بمـا في   ،  الجريمـة  نـع بم كفيلـة  سياسـات واسـتراتيجيات وبـرامج        وأن تـضع  ،  ةلانظام العد 
كـز علـى الوقايـة المبكـرة باسـتخدام          برامج الـتي تر   الستراتيجيات و الاسياسات و الذلك  

ــقائمــة علــى الم ــ التخصــصات وةنهــج متعــدد  ــع القطاعــات  ضم شاركة ت ــة في جمي المعني
مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة          ، وتطلب إلى  الحكومة والمجتمع المدني  

   ؛االغرض إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبه أن يواصل تقديم المساعدة التقنية لهذا
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 جميـع الـدول علـى وضـع خطـط عمـل وطنيـة ومحليـة لمنـع                   تشجع  - ١٠’’    
يراعي على نحو شامل متكامل قائم على المشاركة جملة أمـور منـها العوامـل       الجريمة بما 

أن  وعلـى كفالـة   ،  أو الجريمـة  /السكان والأماكن أكثر عرضة للأذى و      التي تجعل بعض  
 المتـوافرة، وتؤكـد ضـرورة       الـسليمة ات   هذه الخطط إلى أفـضل الأدلـة والممارس ـ        تستند

الاســتراتيجيات الــتي تهــدف إلى تعزيــز التنميــة  اعتبــار منــع الجريمــة جــزءا لا يتجــزأ مــن
   الدول؛ الاجتماعية والاقتصادية في جميع

، حسب الاقتـضاء،    للتعاون بالدول الأعضاء تعزيز جهودها      تهيب  - ١١’’    
ي والدولي، على التصدي بفعاليـة للجريمـة         الثنائي ودون الإقليمي والإقليم    الصعدعلى  

   المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
 إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة تعزيـز            تطلب  - ١٢’’    

تقـديم المـساعدة التقنيـة    في مجـال   ة وفي نطـاق ولايتـه،       تاح ـحدود المـوارد الم    جهوده، في 
امجه الإقليمية ودون الإقليمية علـى نحـو منـسق          لتنفيذ بر اللازمة  والخدمات الاستشارية   

   مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛
 إلى مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة           أيضا تطلب  - ١٣’’    

أن يواصـل، في نطــاق ولايتــه، تقـديم المــساعدة التقنيــة إلى الـدول الأعــضاء، بنــاء علــى    
 العدالة الجنائيـة    نظم تعزيز قدرات    بهدفالجريمة والعدالة الجنائية،      في مجالي منع   طلبها،

، بما في ذلـك أخطـر الجـرائم الـتي تقلـق         لجرائم بجميع أشكالها  ا الوطنية على التحقيق في   
، وفي الوقـت نفـسه حمايـة حقـوق الإنـسان             ومقاضـاة مرتكبيهـا    المجتمع الدولي بأسـره،   

 وضـمان   لـضحايا والـشهود   ى علـيهم والمـصالح المـشروعة ل       للمـدع  والحريات الأساسـية  
   العدالة الجنائية؛ نظم الحصول على مساعدة قانونية فعالة في

 أهمية حمايـة الأشـخاص المعرضـين للخطـر، وتعـرب في هـذا              تؤكِّد  - ١٤’’    
ــصدد عــن  ــابرة للحــدود      ال ــة المنظَّمــة الع ــات الإجرامي ــشطة الكيان ــد أن ــا إزاء تزاي قلقه
الوطنيــة وغيرهــا مــن الكيانــات الــتي تــستفيد مــن ارتكــاب الجــرائم ضــد          الوطنيــة و

المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، دون اكتـراث بـالظروف الخطـيرة واللاإنـسانية       
   الدولي؛ وفي انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والقانون

 الــدول الأعــضاء إلى تعزيــز اســتجابة نظــام العدالــة الجنائيــة   تــدعو  - ١٥’’    
النساء والفتيات ذات الـصلة بنـوع الجـنس، ولا سـيما اتخـاذ تـدابير ترمـي            لحالات قتل 

إلى دعم قدرة الدول الأعضاء علـى التحقيـق في جميـع أشـكال هـذه الجـرائم ومحاكمـة              
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أو جـــبر الــضحايا وأســرهم أو مُعــاليهم، حـــسب    /مرتكبيهــا ومعاقبتــهم وتعــويض و   
  ؛الاقتضاء، وفقا للقوانين الوطنية

مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعــني بالمخـــدرات والجريمـــة علـــى   تحــث   - ١٦’’    
مواصلة تقديم المساعدة التقنية إلى الـدول الأعـضاء مـن أجـل مكافحـة غـسل الأمـوال                   

وعائـدات الجريمـة     طريق البرنامج العالمي لمكافحـة غـسل الأمـوال         وتمويل الإرهاب عن  
والمعـايير المقبولـة     بالموضوع   ذات الصلة وتمويل الإرهاب، وفقا لصكوك الأمم المتحدة       

دوليــا، بمــا يــشمل، حيثمــا ينطبــق ذلــك، التوصــيات الــصادرة عــن الهيئــات الحكوميــة    
ــادرات الـــتي      ــة، والمبـ ــالإجراءات الماليـ ــة بـ ــل المعنيـ ــة العمـ ــها فرقـ ــة، ومنـ ــة المعنيـ الدوليـ

، في هــذا الــصدد،  المنظمــات الإقليميــة والأقاليميــة والمتعــددة الأطــراف بهــا اضــطلعت
   الأموال؛ افحة غسللمك

ــائي    ثتحــ  - ١٧’’      الــدول الأعــضاء علــى تعزيــز التعــاون علــى الــصعد الثن
والإقليمي والدولي من أجل إعادة الأصول المكتسبة بطريقة غـير مـشروعة عـن طريـق                 
الفــساد إلى بلــدانها الأصــلية، بنــاء علــى طلــب تلــك البلــدان، وفقــا للأحكــام المتعلقــة     

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد، وبخاصـة الفـصل         باسترداد الأصول الواردة في 
 أن  مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمـــة      منــها، وتطلــب إلى  الخــامس 

الثنـائي   يواصل، في إطار ولايته الحالية، تقديم المـساعدة للجهـود المبذولـة علـى الـصعد               
ء علـى مكافحـة الفـساد     لذلك الغرض، وتحث أيضا الدول الأعـضا       الدوليوالإقليمي و 

   وغسل عائداته والمعاقبة عليهما؛
الدول الأطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد            ب تهيب  - ١٨’’    

قانونيـة  الساعدة الم ـ تبـادل  طلبـات  تلبية خاص وفي الوقت المناسب، في    بوجه،  تنظرأن  
 في الـشرق الأوســط   بالـدول المعنيـة  المتـصلة  الطلبــات، ولا سـيما  علـى الـصعيد الـدولي   

 إجــراء عاجــلاتخــاذ  الــتي تحتــاج إلى المقدمــة للطلــبالــدول الأخــرى وبوشمــال أفريقيــا 
 مـوارد  المقدمة للطلـب ، وأن تكفل أن تكون لدى السلطات المختصة في الدول         بشأنها
 تلـك الأصـول مــن   لاسـترداد  تلـك الطلبــات، مـع مراعـاة الأهميـة الخاصــة     لتلبيـة كافيـة  

  ة والاستقرار المستدامين؛أجل تحقيق التنمي

أن  إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة تطلــب   - ١٩’’    
 بطــرق منــها تيــسير تطــوير ي والإقليمــ الــدولي علــى الــصعيدين التعــاونيواصــل تعزيــز

 مجال إنفـاذ القـانون    في   القانوني و  المجالتعاون في   ميدان ال  العاملة في الشبكات الإقليمية   
تعزيـز   اقتـضى الأمـر، و     حيثمـا افحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيـة،        مكبهدف  
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 بوسـائل منـها تقـديم المـساعدة التقنيـة حيثمـا دعـت               تلـك الـشبكات   جميع  التعاون بين   
الحاجة لذلك، وتعترف في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها المكتب من أجل إنشاء هـذه               

   ؛الشبكات ومساعدتها
كتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة علـى زيـادة            م تحث  - ٢٠’’    

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدوليـة والإقليميـة المكلفـة بولايـات             تعاونه مع 
لهــا صــلة بالجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، حــسب الاقتــضاء، مــن أجــل           

 لكـل مـن      النسبية الفريدة  لميزةاوالاستفادة من   وتعزيز التعاون   أفضل الممارسات    تبادل
   ؛تلك المنظمات

بالجهود التي يبـذلها مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات               تنوه  - ٢١’’    
أجل مساعدة الدول الأعضاء على تطـوير إمكاناتهـا وتعزيـز قـدراتها علـى                والجريمة من 

تقنيــة ، وتطلــب إلى المكتــب أن يواصــل تقــديم المــساعدة ال  ومكافحتــهمنــع الاختطــاف
تعزيزا للتعاون الدولي، وبخاصة تبـادل المـساعدة القانونيـة، مـن أجـل التـصدي بفعاليـة                  

   لهذه الجريمة الخطيرة المتنامية؛
 إلى المــسائل المــستجدة المتعلقــة بالــسياسة العامــة الــتي توجــه النظــر  - ٢٢’’    

دة لمنـع   جرى تحديـدها في تقريـر الأمـين العـام عـن تنفيـذ ولايـات برنـامج الأمـم المتح ـ                    
أنــشطة التعــاون الــتقني الــتي  الإشــارة بــصفة خاصــة إلى  مــعالجريمــة والعدالــة الجنائيــة، 

يــضطلع بهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، وبخاصــة في مجــالات     
ــة   ــات المعل القرصــنة والجــرائم الإلكتروني ــدة لإ وواســتخدام تكنولوجي ــمــات الجدي ذاء ي

ــة غــير المــشروعة    لالهم والاغالأطفــال واســت ــدفقات المالي ــة والت تجــار بالممتلكــات الثقافي
المهـددة  بأنواع الحيوانات والنباتـات البريـة   الاتجار غير المشروع والجرائم البيئية، ومنها    

 ولايتـه،   نطـاق  وتدعو المكتب إلى أن يبحـث، في الجرائم المتعلقة بالهوية،  وبالانقراض،  
 قــرار المجـــلس الاقتــصـادي ذا في الاعتبــارآخــســبل ووســائل التــصدي لتلــك المــسائل،  

   ؛٢٠١٥-٢٠١٢  المتعلق باستراتيجية المكتب للفترة٢٠١٢/١٢والاجتمـاعي 
علومـات  مجمع بيانات و  الدول الأعضاء على مواصلة تدعيم      تحث    - ٢٣’’    

 بصورة منتظمـة، بمـا في ذلـك بيانـات          دقيقة موثوق بها قابلة للمقارنة وتحليلها ونشرها      
إلى مكتـب    تطلـب ب الجنس والسن وغـير ذلـك مـن المعلومـات المهمـة، و             مصنفة حس 

ــة    ــذلك  الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم ــوم ب ــة،  إطــارفي أن يق ــه الحالي   ولايت
   وتشجع الدول الأعضاء بقوة على تبادل تلك البيانات والمعلومات مع المكتب؛
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ن  أرات والجريمــةإلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــد  تطلــب  - ٢٤”    
يواصل، بالتعـاون الوثيـق مـع الـدول الأعـضاء، اسـتحداث الأدوات التقنيـة والمنهجيـة                  

أجـل تعزيـز المعرفـة بالاتجاهـات الـتي تـسلكها الجريمـة              وتحليل الاتجاهات ودراستها من     
في مجـالات محـددة،     للجـرائم   إعداد التدابير المناسبة للتـصدي       ودعم الدول الأعضاء في   

 بعدها العابر للحدود الوطنية، مع مراعاة ضرورة اسـتخدام المـوارد المتاحـة              وبخاصة في 
   على أفضل وجه ممكن؛

الـــدول الأعـــضاء والمنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة علـــى وضـــع  تحـــث  - ٢٥’’    
 يلـزم مـن     قليمي، حسب الاقتضاء، واتخاذ مـا     الإوطني و على الصعيدين ال  استراتيجيات  

المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، مـن             ج الأمـم  برنـام  تدابير أخرى، بالتعـاون مـع     
أجــل التــصدي بــشكل فعــال للجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، بمــا في ذلــك    
الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وصنع الأسلحة النارية والاتجار بهـا بـشكل غـير        

   مشروع، وللفساد والإرهاب؛
ــراف علــى   تحــث  - ٢٦’’     ــة الأمــم المتحــدة   ب الاســتعانة الــدول الأط اتفاقي

ــة    ــة المنظمــة عــبر الوطني ــاون في  لتوســيع نطــاق ا لمكافحــة الجريم ــع مجــال لتع الاتجــار من
بالممتلكــات الثقافيــة بجميــع أشــكاله وجوانبــه ومــا يتــصل بــه مــن جــرائم ومكافحتــها،  

ــة ــرائم أو الممتلكـــات إلى أصـــحابها الـــشرعيين،    فيوبخاصـ ــادة عائـــدات تلـــك الجـ  إعـ
 مــن الاتفاقيــة، وتــدعو الــدول الأطــراف إلى تبــادل      ١٤ مــن المــادة  ٢للفقــرة  اوفقــ

بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه ومـا يتـصل بـه مـن      المعلومات  
ــة وغيرهــا مــن    جــرائم ــدابير الإداري ــسيق الت ــة، وإلى تن ــها الوطني ــا لقوانين ــدابير  ، وفق الت

ها في وقـت مبكـر       عن ـ كـشف المنع هذه الجرائم و   المتخذة، حسب الاقتضاء، من أجل      
   عليها؛ والمعاقبة

 الدول الأعضاء على بدء العمل بتـدابير وطنيـة ودوليـة فعالـة              تحث  - ٢٧’’    
لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بوسائل منها نشر التـشريعات            

دود، واعتبـار هـذا الاتجـار    وتوفير تدريب خاص لدوائر الشرطة والجمارك ومراقبة الح ـ  
ــة        ــم المتحــدة لمكافحــة الجريم ــة الأم ــوارد في اتفاقي ــة خطــيرة، حــسب التعريــف ال جريم

   المنظمة عبر الوطنية؛
مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعــني بالمخـــدرات والجريمـــة علـــى   تحــث   - ٢٨’’    

ــها،       ــى طلبـ ــضاء، بنـــاء علـ ــدول الأعـ ــساعدة الـ ــلة مـ ــى مواصـ ــة الاتجـــار  علـ مكافحـ
وع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، وعلى دعم الجهـود الـتي            المشر غير
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لجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود        مـن ا  لأشـكال الأخـرى     التصدي لصلته با  تبذلها بهدف   
   الوطنية، بوسائل منها المساعدة التقنية؛

ــد   - ٢٩’’     ــن جديــ ــد مــ ــاعي  تؤكــ ــصادي والاجتمــ ــرار المجلــــس الاقتــ  قــ
تــــدابير منــــع الجريمــــة والعدالــــة الجنائيــــة للتــــصدِّي للاتجــــار   ” المعنــــون ٢٠١٣/٤٠
فيــه المجلــس ، الــذي شــجع “المــشروع بـــأنواع الحيوانــات والنباتــات البرّيــة المحميــة غــير

المـشروع بــأنواع الحيوانـات والنباتـات البرّيـة           الدول الأعضاء علـى جعـل الاتجـار غـير         
ــات      ــا الجماع ــدما تنخــرط فيه ــيرة عن ــة خط ــة جريم ــة، حــسب   المحمي ــة المنظم  الإجرامي

 من اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة       ٢من المادة   ) ب(التعريف الوارد في الفقرة     
المنظَّمــة عــبر الوطنيــة، لــضمان وجــود تــدابير كافيــة وفعَّالــة للتعــاون الــدولي في إطــار    

يوانــات الاتفاقيــة في مــا يتعلــق بــالتحقيق في حــالات الاتجــار غــير المــشروع بـــأنواع الح 
   والنباتات البرّية المحمية ومحاكمة مرتكبيه؛

 الدول الأعضاء بقوة على اتخاذ التدابير المناسبة، بما يتوافق          تشجع  - ٣٠’’    
تشريعاتها وأطرها القانونية المحلية، من أجل تعزيز إنفـاذ القـانون ومـا يتـصل بـذلك                  مع
الإجراميــة المنظمــة، بمــا يــشمل الجماعــات ، جهــود مكافحــة الأفــراد والجماعــات  مــن

وذلــك بغيــة منــع الاتجــار الــدولي غــير المــشروع بالمنتجــات  داخــل حــدودها،النــشطين 
الحرجية ومكافحته والقضاء عليه، بما في ذلك الأخشاب والأحيـاء البريـة وغيرهـا مـن                

   الموارد البيولوجية الحرجية التي تُستغل في انتهاك للقوانين الوطنية؛
همية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة         أ تعيد تأكيد   - ٣١’’    

ــاء القــدرات علــى المــستوى المحل ــ  ومكاتبــه ــة في بن  في مجــال مكافحــة الجريمــة  يالإقليمي
المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحـث المكتـب علـى أن يراعـي،                

لــضعف القائمــة  عنــدما يقــرر إغــلاق المكاتــب وتخصيــصها لمنــاطق أخــرى، أوجــه ا       
الصعيد الإقليمـي في مجـال مكافحـة الجريمـة       والمشاريع المضطلع بها والآثار المترتبـة على     

البلــدان الناميــة، بهــدف مواصــلة تــوفير   المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، وبخاصــة في 
   ؛ينالمجال هذينمستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية المبذولة في 

دعـم مكتـب الأمـم المتحـدة        مواصـلة   الدول الأعضاء على     تشجع  - ٣٢’’    
 إطــارمواصــلة تقــديم مــساعدة تقنيــة محــددة الهــدف، في في المعــني بالمخــدرات والجريمــة 

ــة، مــن  ــه الحالي ــى       ولايت ــها، عل ــى طلب ــاء عل ــضررة، بن ــدول المت ــدرات ال ــز ق أجــل تعزي
ــة في البحــر   مكافحــة القرصــنة في البحــر  ــا مــن الجــرائم المرتكب ــها  ،  وغيره بوســائل من
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ــدول الأعــضاء   ــات    مــساعدة ال ــة لتــصدي هيئ ــدابير فعال ــانون علــى إرســاء ت ــاذ الق  إنف
    وتعزيز قدراتها القضائية؛للقرصنة

التقــدم الــذي أحــرزه مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم    تلاحــظ   - ٣٣’’    
 الأمـم   المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومـؤتمر الـدول الأطـراف في اتفاقيـة              

، وتــشجع الــدول الأعــضاء علــى التنفيــذ تنفيــذ ولايتيهمــا المتحــدة لمكافحــة الفــساد في
   ؛التام للقرارات الصادرة عن هذين الجهازين

الــدول الأطــراف علــى مواصــلة تقــديم الــدعم الكامــل إلى  تــشجع  - ٣٤’’    
طنيـة ومـؤتمر    مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الو               

، بمـا في     وهيئاتهمـا الفرعيـة    الدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد             
مـــدى الامتثـــال الأطـــراف في الاتفـــاقيتين عـــن مـــؤتمري  ذلـــك تقـــديم المعلومـــات إلى

   للمعاهدات؛
 إلى الأمـين العــام أن يواصـل تزويـد مكتــب الأمـم المتحــدة     تطلـب   - ٣٥’’    

تنفيذ اتفاقيـة الأمـم     بعلى نحو فعال    الكافية للنهوض   والجريمة بالموارد   المعني بالمخدرات   
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد                   

 ولجنــة منــع الأطــراف في الاتفــاقيتيني بمهــام أمانــة مــؤتمر، وفقــا لولايتــهوالاضــطلاع، 
المخدرات ومؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة          ةالجريمة والعدالة الجنائية ولجن   

   ؛الجنائية
 الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد        الـدول الأطـراف في اتفاقيـة      تحث    - ٣٦’’    

ــى  ــل  عل ــدعم الكام ــتي اعتمــدها   مواصــلة تقــديم ال ــة الاســتعراض ال ــدول   لآلي ــؤتمر ال م
   ؛تفاقيةلاالأطراف في ا

 الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة          إلى مكتب  طلبها تكرر  - ٣٧’’    
 المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الدول الأعضاء، بنـاء علـى طلبـها، وأن يعـزز                 يزيدأن  

ــدولي   ــاون ال ــىالتع ــاب ومكافحتــه   عل ــع الإره ــق   من ــن طري ــصديق علــى   ع ــسير الت تي
ور الوثيـق مـع     الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقـة بالإرهـاب وتنفيـذها، بالتـشا          

  بــشأن مكافحــة الإرهــاب)٢٠٠١ (١٣٧٣لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلا بــالقرار 
أعمـال فرقـة      في  الإسـهام  يواصـل  ومديريتـها التنفيذيـة، وأن    ) لجنة مكافحـة الإرهـاب    (

ب، وتـدعو الـدول الأعـضاء إلى تزويـد          العمل المعنية بالتنفيذ في مجـال مكافحـة الإرهـا         
   لايته؛لاضطلاع بوالمكتب بالموارد الملائمة ل
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 إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أن  تطلــب  - ٣٨’’    
يواصــل تقــديم المــساعدة التقنيــة إلى الــدول الأعــضاء، بنــاء علــى طلبــها، لتعزيــز ســيادة 

ل الذي قام به الفريق المعني بالتنـسيق والمـوارد في           لعملالاعتبار أيضا   إيلاء  القانون، مع   
   ؛المعنيةمجال سيادة القانون التابع للأمانة العامة وغيره من هيئات الأمم المتحدة 

 الــدول الأعــضاء علــى اتخــاذ التــدابير المناســبة وبمــا يلائــم    تــشجع  - ٣٩’’    
 مجــال منــع ظروفهــا الوطنيــة مــن أجــل ضــمان نــشر معــايير وقواعــد الأمــم المتحــدة في  

، بما في ذلك النظر في الأدلـة والكتيبـات       ها وتطبيق هاالجريمة والعدالة الجنائية واستخدام   
الــتي وضــعها وأصــدرها مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، ونــشرها    

   عندما ترى في ذلك ضرورة؛
ن  أمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة  إلى تطلــب  - ٤٠’’    

يواصل، بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالتشاور الوثيق معها وفي إطار الموارد المتاحـة،              
علـوم الطـب الـشرعي، بمـا في ذلـك تحديـد             دعم تعزيز القـدرات والمهـارات في ميـدان          

المعايير وإعداد مواد المساعدة التقنية لأغراض تدريب موظفي إنفاذ القانون وسـلطات            
ات الممارسـات والمبـادئ التوجيهيـة المفيـدة والمـواد المرجعيـة             الادعاء، كالأدلة ومجموع  

ــة، و    ــل الجنائي ــة بالتحالي ــة أو المتعلق ــة      نأالعلمي ــشاء شــبكات إقليمي ــسر إن ــشجع ويي ي
تعزيـز خـبراتهم وقـدرتهم علـى         أجـل  لمقدمي خدمات الطـب الـشرعي واسـتدامتها مـن         

   ومكافحتها؛ العابرة للحدود الوطنيةمنع الجريمة المنظمة 
ثابت يمكن التنبؤ به لبرنـامج        أهمية إتاحة تمويل كاف    تأكيد تكرر  - ٤١’’    

بمـا يتفـق مـع    يـضطلع بولاياتـه كاملـة،       كـي   المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة        الأمم
 المتزايـد علـى خدماتـه، وبخاصـة         وبما يتناسـب مـع الطلـب       التي يحظى بها  لأولوية العليا   ا

 المـساعدة إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها                فيما يتعلق بتقديم مزيـد مـن      
مجـال منـع الجريمـة وإصـلاح العدالـة          بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجـة مـن التراعـات في         

   الجنائية؛
ــالي    تحـــث  - ٤٢’’     ــم مـ ــدم أوفى دعـ ــى أن تقـ ــضاء علـ ــدول الأعـ ــع الـ  جميـ

 والجريمــة عــن طريــق توســيع وسياســي ممكــن لمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات
هات المانحة التي تـساعده وزيـادة التبرعـات، وخـصوصا التبرعـات للأغـراض               الجقاعدة  

العامة، وذلك لتمكينه من مواصلة أنـشطة التعـاون التنفيـذي والـتقني الـتي يـضطلع بهـا                   
    وتعزيزها، في حدود ما كُلف به من ولايات؛هاوتوسيع نطاق تلك الأنشطة وتحسين
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 إزاء الحالـة الماليـة العامـة لمكتـب الأمـم المتحـدة              تعرب عـن قلقهـا      - ٤٣’’    
المعني بالمخدرات والجريمة، وتعيد تأكيد ضرورة تحسين الاسـتفادة مـن مـوارد المكتـب               
ــه       علــى نحــو فعــال مــن حيــث التكلفــة، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم في ميزانيت

مقترحات لكفالة توافر موارد كافيـة       ٢٠١٥-٢٠١٤البرنامجية المقترحة لفترة السنتين     
   للمكتب للاضطلاع بولاياته؛

 الدول الأعضاء على دعم صندوق الأمم المتحدة الاسـتئماني    تحث  - ٤٤’’    
ــة اســتمرار اســتفادة     لــضحايا الاتجــار بالأشــخاص، لا ســيما النــساء والأطفــال، لكفال

   ؛ هذا الصندوقالأشخاص منبضحايا الاتجار 
ــا     إلىتطلــب  - ٤٥’’     ــة في دورته ــة العام ــدم إلى الجمعي ــام أن يق  الأمــين الع

 والستين تقريرا عن تنفيذ ولايات برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة                  التاسعة
   ؛ للتصديالممكنةوالسبل  المتعلقة بالسياسة العامةالجنائية يبين أيضا المسائل المستجدة 

ــضا تطلــب  - ٤٦’’     ــام أن أي ــه   إلى الأمــين الع ــر المــشار إلي ــدرج في التقري    ي
أعلاه معلومات عن حالة التصديق على اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة       ٤٥في الفقرة   

  “.الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها أو الانضمام إليها
  

 اللجنــة علــى معروضــا كــان نــوفمبر،/الثــاني تــشرين ٢٦ في المعقــودة ٥٢ الجلــسة وفي  - ٣٣
 A/C.3/68/L.18 القــرار مــشروع مقــدمو قدمــه )A/C.3/68/L.18/Rev.1( مــنقح قــرار مــشروع

 وإكـوادور  وإسـرائيل  وإستونيا وأستراليا وإريتريا والأردن وأذربيجان وإثيوبيا الروسي الاتحادو
ــا ــا وألباني ــوا وألماني ــودا وأنتيغ ــدورا وبرب ــدا وأوروغــواي وأنغــولا وأن ــدا وأوغن ــسلندا وأيرلن  وأي
 وبوتـسوانا  وبـنن  وبليـز  وبلغاريـا  وبلجيكـا  والبرتغـال  وبربـادوس  الجديـدة  غينيـا  وبـابوا  وإيطاليا
 وجامايكـا  وغـو وت وتوبـاغو  وترينيـداد  وتايلنـد  وبيلاروس )القوميات المتعددة - دولة( وبوليفيا
 المتحـــدة تترانيـــا وجمهوريـــة التـــشيكية والجمهوريـــة البـــهاما وجـــزر والجزائـــر الأســـود والجبـــل

 ورومانيـا  والـدانمرك  وجورجيـا  مولـدوفا  وجمهوريـة  كوريـا  وجمهوريـة  الدومينيكية والجمهورية
 وســانت غرينـادين  وجـزر  فنــسنت وسـانت  مـارينو  وسـان  وبرينــسيبي تـومي  وسـان  وزمبـابوي 
 وســـوازيلند والـــسنغال وســـلوفينيا وســـلوفاكيا والـــسلفادور لوســـيا وســـانت يفسونـــ كيـــتس

 وغانــا وغامبيــا وغــابون والــصين وشــيلي وســيراليون وسويــسرا والــسويد وســورينام والــسودان
 وكازاخــستان وقطــر وقــبرص وفنلنــدا والفلــبين وفرنــسا وفــانواتو وغيانــا وغواتيمــالا وغرينــادا

 ولبنـان  ولاتفيـا  وكينيـا  والكويـت  وكولومبيـا  كوسـتاريكا و ديفوار وكوت وكندا والكاميرون
 وأيرلنـدا  العظمـى  لبريطانيـا  المتحـدة  والمملكة ومصر وماليزيا ومالطة وليختنشتاين وليبيا وليبريا

 وهنغاريـا  وهنـدوراس  والهنـد  ونيوزيلنـدا  ونيجيريـا  والنمسا والنرويج وناميبيا ومنغوليا الشمالية
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ــدا ــات وهولن ــة المتحــدة والولاي ــان الأمريكي ــان والياب  مقــدمي إلى انــضمت بعــد وفيمــا .واليون
 الديمقراطيـة  لاو وجمهورية وتركيا وبوروندي المتحدة العربية الإمارات من كل القرار مشروع
  .والنيجر وليسوتو الشعبية
 علـى  البرنامجيـة  الميزانيـة  في المترتبـة  الآثـار  عـن  بيانا اللجنة أمين تلا ،نفسها الجلسة وفي  - ٣٤

  .)A/C.3/68/SR.52 انظر( القرار مشروع
 انظـر ( A/C.3/68/L.18/Rev.1 القـرار  مـشروع  اللجنة اعتمدت ،أيضا ٥٢ الجلسة وفي  - ٣٥

 ).التاسع القرار مشروع ،٤٧ الفقرة

 .الإسـلامية  إيـران  وجمهوريـة  إندونيسيا ممثلا ببيانين أدلى القرار، مشروع اعتماد وقبل  - ٣٦
 المتحـدة  والولايـات  البوليفاريـة  فترويـلا  جمهوريـة  ممثلا ببيانين أدلى القرار مشروع اعتماد وبعد

  .)A/C.3/68/SR.52 انظر( الأمريكية
   

  Rev.1 و A/C.3/68/L.20 ين القرارامشروع  - ياء  
ــسة   - ٣٧ ــودة في ٢٢في الجل ــشرين الأول٢٢ المعق ــوبر، عــرض  / ت ــل أكت ــدا، باســم  ممث أوغن

معهـد   ’’نـوان بعمشروع قرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء مجموعة الدول الأفريقية          
  :، فيما يلي نصه)A/C.3/68/L.20(‘‘ الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

   
   ،إن الجمعية العامة”    
 ٢٠١٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠المـؤرخ    ٦٧/١٩١ إلى قرارهـا     إذ تشير ’’    

   ،المتخذة في هذا الصددوإلى جميع القرارات الأخرى 
    بتقرير الأمين العام،علما وإذ تحيط’’    
ــضع’’     ــا وإذ ت ــضي إلى    في اعتباره ــة يف ــع الجريم ــصور في إجــراءات من  أن الق

 صـــعوبات تواجههـــا آليـــات مكافحـــة الجريمـــة لاحقـــا، وإذ تـــضع في اعتبارهـــا أيـــضا 
الضرورة الملحة لوضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة وأهميـة أجهـزة              

   إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
ــدرك’’     ــاع     ا أن وإذ ت ــل ارتف ــة، مث ــشاطا للجريم ــر ن ــدة الأكث لاتجاهــات الجدي

في  الوطنيـة الـتي تـسجل حاليـا في أفريقيـا، بمـا      معدلات الجريمة المنظمة العابرة للحـدود      
ــة        ــواع الجــرائم الإلكتروني ــع أن ــة في ارتكــاب جمي ــا الرقمي ــك اســتخدام التكنولوجي ذل

لهـا   ،والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والمخدرات والقرصـنة وغـسل الأمـوال           

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.52�
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ة رئيـسية تحـول دون    الاقتصادات الوطنية للدول الأفريقية وأن الجريمة عقب       في مدمر   أثر
 تحقيق تنمية متسقة ومستدامة في أفريقيا،

مــسعى جمــاعي للتــصدي لتحــدي الجريمــة    أن مكافحــة الجريمــة  وإذ تؤكــد’’    
الطـابع العـالمي وأن اسـتثمار المـوارد اللازمـة في منـع الجريمـة مهـم لتحقيـق           المنظمة ذي 

   ،ذلك الهدف ويسهم في التنمية المستدامة
 أن نظــام العدالــة الجنائيــة القــائم في معظــم البلــدان  القلــقمــع  وإذ تلاحــظ’’    

الأفريقية ينقصه موظفون مهرة بما فيه الكفاية وهياكل أساسية وافيـة وأنـه مـن ثم غـير                   
مهيأ للتصدي للاتجاهات الجديدة للجريمة، وإذ تقـر بالتحـديات الـتي تواجههـا أفريقيـا              

   في عمليات التقاضي وإدارة السجون،
 بأن معهد الأمم المتحـدة الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجـرمين       موإذ تسل ’’    

ــز تعــاون        ــة مــن أجــل تعزي ــذلها ذوو الخــبرة المهني ــع الجهــود الــتي يب ــسيق جمي مركــز لتن
 والمؤســسات والمنظمــات العلميــة والمهنيــة والخــبراء وتــآزرهم والأكــاديميينالحكومــات 

   الجنائية، على نحو فعال في مجال منع الجريمة والعدالة
كافحـة  بم المتعلقة خطة عمل الاتحاد الأفريقي المنقحة       وإذ تضع في اعتبارها   ’’    

الــتي تهــدف إلى تــشجيع الــدول الأعــضاء ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(المخــدرات ومنــع الجريمــة 
ــة       ــع الجريمــة بــصورة فعال ــة وتبنيهــا مــن أجــل من ــادرات الإقليمي علــى المــشاركة في المب

   قامة العدل،وإرساء الحكم الرشيد وتعزيز إ
ــر’’     ــستدامة    وإذ تق ــة الم ــق التنمي ــة تحقي ــصر بأهمي ــل كعن ــتراتيجيات مكم  لاس

   الجريمة، منع
 علــى ضــرورة إقامــة التحالفــات اللازمــة مــع جميــع الــشركاء في  وإذ تــشدد’’    

   عملية تنفيذ سياسات فعالة لمنع الجريمة،
دها وإنجازهــا  بالدراســة التشخيــصية التمهيديــة الــتي قــام بإعــدا وإذ ترحــب’’    

خبير تـابع للجنـة الاقتـصادية لأفريقيـا وبالنتـائج الـتي أفـضت إليهـا تلـك الدراسـة قبـل                       
الشروع في إجراء استعراض كامل على نطاق المنظومة، يـشمل أهميـة المعهـد باعتبـاره                
ــها لمــشكلة الجريمــة      ــة في مجابهت ــز التعــاون فيمــا بــين الكيانــات المعني ــة في تعزي ــة مجدي آلي

   ا،أفريقي في
مـايو  / مـن اسـتقالة مـدير المعهـد المعـين حـديثا في أيـار               القلق وإذ تعرب عن  ”    

    بسبب تردي ظروف العمل وأثرها السلبي المحتمل على أنشطة المعهد،٢٠١٣
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ــة للمعهــد أثــرت إلى حــد   وإذ تلاحــظ مــع القلــق ’’     ــة المالي  في كــبير أن الحال
ــة الأ    ــدول الأفريقي ــى تقــديم الخــدمات إلى ال ــه عل ــة وشــاملة،  قدرت ــة فعال  عــضاء بطريق

تلاحــظ كــذلك أن واحــدة مــن النتــائج الــتي أســفرت عنــها الدراســة التشخيــصية    وإذ
   التمهيدية تتعلق بالحاجة الماسة للمعهد إلى زيادة إيراداته،

 على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجـرمين           تثــني  - ١’’    
 ما يضطلع به من أنشطة في إطار ولايتـه الأساسـية،   تعزيزلما يبذله من جهود من أجل     

 المتـصلة بـنظم منـع الجريمـة والعدالـة           بما فيها أنشطة التعاون الإقليمي في المسائل التقنيـة        
 وتنسيق تلك الأنشطة وتنفيذ المزيد منها رغم ما يواجهـه مـن نقـص        الجنائية في أفريقيا  

   في الموارد؛
الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة  مكتــب   علــىتــثني أيــضا  - ٢’’    

ــه مــن أجــل  ــدعم للمعهــد     لمبادرت ــد علاقــة العمــل الــتي تربطــه بالمعهــد بتقديمــه ال  توطي
ــة      وإشــراكه في تنفيــذ عــدد مــن الأنــشطة المتعلقــة بتعزيــز ســيادة القــانون ونظــم العدال

اد الأفريقــي  في خطــة عمــل الاتح ــ بيانهــاالجنائيــة في أفريقيــا، بمــا فيهــا الأنــشطة الــوارد  
   ؛)٢٠١٢-٢٠٠٧(كافحة المخدرات ومنع الجريمة بم المتعلقةالمنقحة 

 ضرورة مواصلة تعزيـز قـدرة المعهـد علـى دعـم الآليـات             تأكيد تكرر  - ٣’’    
   الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛

ــضا   - ٤’’     ــرر أي ــد تك ــا    تأكي ــنجم، في بعــض الح ــتي ت ــد ال ــن  الفوائ لات، ع
ــتخدام  ــدابير اس ــةت ــي      تقويمي ــسلوك الأخلاق ــايير ال ــق مع ــضاء، بتطبي ــد الاقت ــة، عن  بديل

ــل الإصــلاحية     الاســتعانة بو ــدابير التأهي ــة وتقــديم المــشورة وغيرهــا مــن ت ــد المحلي التقالي
   ؛، بما يتفق والتزامات الدول بموجب القانون الدوليالمستجدة

ــذلها المع  تلاحــظ  - ٥’’     ــتي يب ــود ال ــع      الجه ــصالات م ــة ات ــن أجــل إقام هــد م
المنظمات في البلدان التي تشجع برامج منع الجريمة واسـتمراره في إقامـة صـلات وثيقـة                 
مع الكيانات السياسية الإقليمية ودون الإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي وجماعـة            

ــا والهيئــة الحكوم    ــا ومفوضــية الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقي يــة شــرق أفريقي
   الدولية المعنية بالتنمية والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛

ــار، بالتعــاون مــع وكــالات    تــشجع  - ٦’’      المعهــد علــى أن يأخــذ في الاعتب
الأمــم المتحــدة المعنيــة، عنــد وضــع اســتراتيجياته في مجــال منــع الجريمــة، العمــل الــذي     

ــه   ــضطلع ب ــفت ــتي تركــز ا   مختل ــة ال ــات التخطــيط في المنطق ــسيق    هيئ ــى تن ــا عل هتمامه
   الأنشطة المعززة للتنمية على أساس الإنتاج الزراعي المستدام والحفاظ على البيئة؛
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ــع الجهــود     تحــث  - ٧’’     ــدول الأعــضاء في المعهــد علــى مواصــلة بــذل جمي  ال
   الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛

وبالنتـائج الـتي   بإعداد وإنجـاز الدراسـة التمهيديـة التشخيـصية         ترحب    - ٨’’    
أفضت إليها وفقا لقرار مجلس إدارة المعهد في دورتـه العاديـة الحاديـة عـشرة، المعقـودة                  

، إجـراء اسـتعراض للمعهـد لتمكينـه         ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢٨  و ٢٧في نيروبي يومي    
   ؛من أداء ولايته والقيام بدور أبرز في مواجهة الجريمة في وضعها الراهن

كالاته الشريكة وغير ذلك من الجهات المعنيـة علـى    المعهد وو  تشجع  - ٩’’    
   التعجيل بإجراء الاستعراض؛

باتخــاذ المعهــد مبــادرة لتقاســم التكــاليف مــع الــدول  أيــضا ترحــب  - ١٠’’    
   ؛ في تنفيذه لبرامج مختلفةالأعضاء والشركاء وكيانات الأمم المتحدة

ة والمجتمــع  جميــع الــدول الأعــضاء والمنظمــات غــير الحكومي ــ تحــث  - ١١’’    
الدولي على مواصلة اتخاذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهـد في مجـال تنميـة القـدرات                 
اللازمــة وتنفيــذ برامجــه وأنــشطته الراميــة إلى تعزيــز نظــم منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة  

   أفريقيا؛ في
 علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة         بعـد   جميع الدول الـتي لم تـصدق       تحث  - ١٢’’    

حة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وبروتوكولاتهـا واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة                   لمكاف
   تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛ لم الفساد أو

 على توالي الدعم التي تقدمـه حكومـة أوغنـدا باعتبارهـا البلـد       تثني  - ١٣’’    
ــة الأرض الـــتي     ــسألة ملكيـ ــسوية مـ ــد، يـــشمل ذلـــك تـ ــا المـــضيف للمعهـ ــوم عليهـ يقـ

وتيــسير تعــاون المعهــد مــع الجهــات المعنيــة الأخــرى في أوغنــدا والمنطقــة ومــع     المعهــد
   الشركاء الدوليين؛

 جميـع الكيانـات     لحـشد  إلى الأمين العـام أن يكثـف الجهـود           تطلب  - ١٤’’    
يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهـد         المعنية في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما        

أن الحالــة الماليــة الحرجــة للمعهــد   في اعتبــارهاضــعواينــه مــن الاضــطلاع بولايتــه، لتمك
   تقوض إلى حد بعيد قدراته على تقديم الخدمات بشكل فعال؛

 إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعبئة المـوارد           تطلب أيضا   - ١٥’’    
ين اللازمـين لتمكينـه مـن       المالية الضرورية لاحتفـاظ المعهـد بـالموظفين الفنـيين الأساسـي           

   العمل بفعالية من أجل الاضطلاع بالواجبات المنوطة به؛
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ــشجع  - ١٦’’     ــضعف     ت ــى مــواطن ال ــز عل ــى أن ينظــر في التركي  المعهــد عل
 مـن المبـادرات     يعظم الاسـتفادة  الخاصة والعامة لكل بلد مستفيد من البرامج وعلى أن          

جودة والقدرات المتاحة، عن طريق إقامـة       المتاحة للتصدي لمشاكل الجريمة بالأموال المو     
   تحالفات مفيدة مع المؤسسات الإقليمية والمحلية؛

 والتنـــسيق النـــهوض بالتعـــاون إلى الأمـــين العـــام أن يعـــزز تطلـــب  - ١٧’’    
والتــآزر علــى الــصعيد الإقليمــي في مجــال مكافحــة الجريمــة، وبخاصــة في بعــدها العــابر    

   اءات الوطنية وحدها للتصدي له؛تكفي الإجر للحدود الوطنية الذي لا
مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة  إلى  تطلـــب  - ١٨’’    
 سنويال ـ قريـره  ت يمقـد ت العمل في تعاون وثيـق مـع المعهـد، وتطلـب إلى المعهـد                ةواصلم

مـــؤتمر وزراء الماليـــة والتخطـــيط والتنميـــة الاقتـــصادية   إلى المكتـــب وإلىعـــن أنـــشطته
   للجنة الاقتصادية لأفريقيا؛لتابع الأفريقيين ا

 أن يواظـب علـى تقـديم مقترحـات محـددة،      إلى الأمين العامتطلب    - ١٩’’    
بما في ذلك ما يتعلق بتوفير موظفين أساسيين إضـافيين مـن الفئـة الفنيـة، لتعزيـز بـرامج                    

عـن   والـستين تقريـرا      التاسـعة يقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا          أنو المعهد وأنشطته، 
  “.تنفيذ هذا القرار

  
نــوفمبر، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين الثــاني١٤ المعقــودة في ٤٦وفي الجلــسة   - ٣٨

مقدم من أوغندا، باسم الدول الأعضاء في الأمـم  ) A/C.3/68/L.20/Rev.1(مشروع قرار منقح    
  .موعة الدول الأفريقية والولايات المتحدة الأمريكيةالمتحدة أعضاء مج

انظـــــر (وفي الجلـــــسة نفـــــسها، صـــــوّب ممثـــــل أوغنـــــدا مـــــشروع القـــــرار شـــــفويا    - ٣٩
A/C.3/68/SR.46(.  

 بـصيغته   A/C.3/68/L.20/Rev.1 اعتمدت اللجنة مـشروع القـرار      أيضا   ٤٦وفي الجلسة     -٤٠
  ).العاشر، مشروع القرار ٤٧انظر الفقرة  (المصوبة شفويا

   
  Rev.1 و A/C.3/68/L.21 ين القرارامشروع  -كاف   

كولومبيــا باســم،   ممثــلأكتــوبر، عــرض/لأول تــشرين ا٣١ المعقــودة في ٣٦في الجلــسة   - ٤١
  ومـلاوي  وكولومبيـا أرمينيا وبابوا غينيا الجديدة وبنما وبيرو وتونس وجمهورية تترانيا المتحدة

منــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وتحويــل عائــدات الفــساد  ’’بعنــوانمــشروع قــرار ، ومنغوليــا
الــشرعيين وإلى بلــدانها الأصــلية وتيــسير اســترداد الأصــول وإعــادة تلــك الأصــول إلى أصــحابها  

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.20/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.46�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.20/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.21�
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ــساد       ــم المتحــدة لمكافحــة الف ــة الأم ــا لاتفاقي ــى وجــه الخــصوص، وفق ، )A/C.3/68/L.21(‘‘ عل
  :يلي نصه فيما

   
   ،إن الجمعية العامة”    
 ١٩٩٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٥٤/٢٠٥ إلى قراراتها    إذ تشير ”    
 كـانون   ٢٠ المـؤرخ    ٥٥/١٨٨  و ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٤ المؤرخ   ٥٥/٦١ و

 ٢٠٠١ديــــسمبــر / كــــانون الأول٢١ المــــؤرخ ٥٦/١٨٦  و٢٠٠٠ديــــسمبر /الأول
، وإذ تـشير أيـضا إلى قراراتهـا       ٢٠٠٢ديـسمبر   /كـانون الأول   ٢٠ المؤرخ   ٥٧/٢٤٤ و

 المـــــــؤرخ ٥٩/٢٤٢  و٢٠٠٣ديـــــــسمبر /كـــــــانون الأول ٢٣ المـــــــؤرخ ٥٨/٢٠٥
ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٦٠/٢٠٧  و٢٠٠٤ ديــسمبر/كــانون الأول ٢٢

 ٦٢/٢٠٢  و٢٠٠٦ديــــــسمبر / كــــــانون الأول٢٠ المــــــؤرخ ٦١/٢٠٩  و٢٠٠٥
ـــؤرخ  ــانون الأول١٩المــــ ــسمبر / كــ ــؤرخ ٦٣/٢٢٦  و٢٠٠٧ديــ ـــون  ١٩ المــ كانـــ

 ٢٠٠٩ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٤ المــــــؤرخ ٦٤/٢٣٧  و٢٠٠٨ديـــسمبر /لالأو
ــؤرخ ٦٥/١٦٩ و  المـــــؤرخ ٦٧/١٩٢  و٢٠١٠ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٠ المـــ

   ،٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول ٢٠
 كـانون  ١٤ ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد في    وإذ ترحب ”    

   ،٢٠٠٥ديسمبر /الأول
 بــأن مكافحــة الفــساد علــى جميــع المــستويات أمــر لــه أولويــة وبــأن وإذ تقــر”    

 على نحـو فعـال ويحـول المـوارد          الفساد يشكل عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها       
   عن الأنشطة التي لا غنى عنها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،

بأن وجود نظم قانونية وطنية داعمة ضروري لمنـع ممارسـات   وإذ تقر أيضا    ’’    
الفــساد ومكافحتــها وتيــسير اســترداد الأصــول وإعــادة عائــدات الفــساد إلى أصــحابها   

   الشرعيين،
 أن إعـــادة الأصـــول هـــدف رئيـــسي مـــن أهـــداف في اعتبارهـــا إذ تـــضعو”    

ــأن       ــة ب ــة ملزم ــدول الأطــراف في الاتفاقي ــدأ أساســي مــن مبادئهــا وأن ال ــة ومب الاتفاقي
   تتعاون فيما بينها بأكبر قدر ممكن في هذا الصدد،

ــز     وإذ تــشير’’     ــها إلى تعزي ــا يهــدف من ــة، بمــا في ذلــك م  إلى أغــراض الاتفاقي
   ساءلة والإدارة السليمة في مجالي الشؤون العامة والممتلكات العامة،التراهة والم

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.21�
http://undocs.org/ar/A/RES/54/205�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 55/61�
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http://undocs.org/ar/A/RES/ 56/186�
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http://undocs.org/ar/A/RES/ 64/237�
http://undocs.org/ar/A/RES/65/169�
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 الالتزامـــات المنـــصوص عليهـــا في الفـــصل الخـــامس مـــن  وإذ تعيـــد تأكيـــد’’    
الاتفاقية من أجل العمل على نحو أكثر فعالية لمنع تحويل عائدات الجريمة علـى الـصعيد          

    استرداد الأصول،الدولي والكشف عنه وردعه وتعزيز التعاون الدولي في
 بــأن مكافحــة الفــساد بجميــع أشــكاله تقتــضي تــوافر أطــر شــاملة وإذ تـسلم ”    

لمكافحة الفساد ومؤسسات قوية على جميع المستويات، بمـا في ذلـك المـستوى المحلـي،                
تكـون قـادرة علـى اتخـاذ تـدابير وقائيـة وتـدابير لإنفـاذ القـوانين تتـسم بالكفـاءة، وفقـا             

   ا الفصلان الثاني والثالث منها،للاتفاقية، ولا سيم
 بــأن نجــاح آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة    وإذ تقــر’’    

الفساد مرهون بـالتزام جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة علـى نحـو تـام بالاضـطلاع                      
بعملية تدريجية وشاملة ومشاركتها فيها علـى نحـو بنـاء، وإذ تـشير في هـذا الـصدد إلى        

 الــصادر عــن مــؤتمر الــدول    ٢٠٠٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني ١٣ المــؤرخ ٣/١قــرار ال
الأطراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد، بمـا في ذلـك اختـصاصات الآليـة                     

   الواردة في مرفق ذلك القرار،
 أن جميـع الـدول مـسؤولة عـن منـع الفـساد والقـضاء              وإذ تضع في اعتبارها   ’’    

هذه الدول أن تتعاون فيما بينها، بدعم مـن أفـراد وجماعـات مـن              عليه وأنه يجب على     
خارج القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمـات المجتمعيـة،               

   وبمشاركتهم لكي يكون لجهودها في هذا المجال أثر فعال،
 مــن عمليــات غــسل وتحويــل الأصــول     وإذ تكــرر الإعــراب عــن قلقهــا   ”    

   عائدات الفساد، وتؤكد ضرورة التصدي لمبعث القلق هذا وفقا للاتفاقية،المسروقة و
 الجهود التي تبذلها جميع الدول الأطراف في الاتفاقيـة في تعقـب             وإذ تلاحظ ’’    

وتجميــد واســترداد أصــولها المــسروقة، ولا ســيما الــدول الأطــراف في الــشرق الأوســط 
ــتي     ــا التطــورات ال ــا، آخــذة في اعتباره ــة   وشمــال أفريقي ــدول في الآون  شــهدتها تلــك ال

الأخيرة في مجال مكافحة الفساد وما بذله المجتمـع الـدولي مـن جهـود ومـا أعـرب عنـه          
من اسـتعداد لمـساعدة تلـك الـدول في اسـترداد تلـك الأصـول مـن أجـل الحفـاظ علـى                        

   الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة،
ســترداد الأصــول بــسبب افي تحــديات تــزال تواجــه   بــأن الــدول لاوإذ تقــر”    

عوامــل عــدة منــها اخــتلاف الــنظم القانونيــة وتعقــد التحقيقــات والمحاكمــات المتعــددة  
الاختصاصات القضائية وعدم الإلمام بإجراءات تبادل المـساعدة القانونيـة لـدى الـدول              
الأخرى والصعوبات التي تواجه في الكشف عن تـدفق عائـدات الفـساد، وإذ تلاحـظ                
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الــتي تواجــه في اســترداد عائــدات الفــساد في الحــالات الــتي يكــون   التحــديات الخاصــة 
، أو سبق أن كلفـوا، بـأداء وظـائف عامـة مهمـة وأفـراد مـن               ضالعا فيها أفراد مكلفون   

   أسرهم وأشخاص وثيقو الصلة بهم،
 مــن الــصعوبات، ولا ســيما الــصعوبات العمليــة، الــتي  وإذ يــساورها القلــق”    

د الأصــول والــدول المطالبــة باســتردادها، مــع أخــذ   تواجههــا الــدول المطلــوب منــها ر 
الأهمية الخاصة التي يتسم بها استرداد الأصول المـسروقة في الاعتبـار بالنـسبة إلى تحقيـق                 

تلاحظ صعوبة توفير المعلومات الـتي تكـشف الـصلة          التنمية المستدامة والاستقرار، وإذ   
ساد في الدولـة المطلـوب منـها    التي يصعب في كثير من الحالات إثباتها بين عائـدات الف ـ   

   ردها والجريمة المرتكبة في الدولة المطالبة باستردادها،
ــا  ’’     ــتي   وإذ تكــرر الإعــراب عــن قلقه ــشاكل والأخطــار الجــسيمة ال  إزاء الم

يـــشكلها الفـــساد علـــى اســـتقرار المجتمعـــات وأمنـــها، ممـــا يقـــوض المؤســـسات وقـــيم   
ــر    ــة ويع ــة والعدال ــيم الأخلاقي ــة والق ــانون    الديمقراطي ــيادة الق ــستدامة وس ــة الم ض التنمي

للخطر، وبخاصة حينما يفضي عدم التصدي لها بشكل كاف علـى الـصعيدين الـوطني               
   والدولي إلى الإفلات من العقاب،

   بتقرير الأمين العام؛تحيط علما  - ١’’    

ــدين  - ٢”     ــدات      ت ــا الرشــوة، وغــسل عائ ــا فيه ــع أشــكاله، بم ــساد بجمي  الف
   أشكال الجريمة الاقتصادية؛الفساد وغير ذلك من 

 مـن جـسامة الفـساد علـى جميـع المـستويات، بمـا في        تعرب عن القلق   - ٣’’    
ذلك حجم الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وتكرر في هذا الصدد تأكيد التزامهـا          
بمنع ممارسات الفساد ومكافحتها على جميع المـستويات، وفقـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة          

   اد؛الفس لمكافحة
 بالعدد الكبير من الدول الأعـضاء الـتي صـادقت علـى اتفاقيـة               ترحب  - ٤’’    

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو انضمت إليهـا بالفعـل، وتحـث في هـذا الـصدد جميـع                   
الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم تـصادق علـى             

 تنظر، كـل في نطـاق اختـصاصه، في القيـام بـذلك         تنضم إليها بعد على أن     الاتفاقية أو 
علــى ســبيل الأولويــة، وتهيــب بجميــع الــدول الأطــراف أن تنفــذ الاتفاقيــة بالكامــل في   

   أقرب وقت ممكن؛
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 الأعمــال المــضطلع بهــا في إطــار آليــة اســتعراض تلاحــظ مــع التقــدير  - ٥’’    
ضطلع بهـا الفريـق المعـني        والأعمـال الـتي ي ـ     اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـساد       تنفيذ  

باستعراض التنفيذ، وتحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم هذه الأعمال وبذل كـل             
جهد ممكن لتـوفير معلومـات وافيـة عنـها والتقيـد بالجـداول الزمنيـة للاسـتعراض علـى                    
النحو الوارد في المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة المتعلقة بإجراء عمليـات            

   القطري؛ ستعراض على الصعيدالا
 أعمـال الأفرقـة العاملـة الحكوميـة الدوليـة           تلاحظ مـع التقـدير أيـضا        - ٦’’    

المفتوحــة بــاب العــضوية المعنيــة باســترداد الأصــول ومنــع الفــساد والحــوار المفتــوح مــع  
المنظمــات الدوليــة، وترحــب بعقــد اجتماعــات الخــبراء الحكــوميين الــدوليين المفتوحــة   

لتعـاون الـدولي، وتهيـب بالـدول الأطـراف في الاتفاقيـة أن تـدعم أعمـال هـذه                    المعنية با 
بما فيهـا عمـل فريـق اسـتعراض التنفيـذ فيمـا يتعلـق بالمـساعدة التقنيـة والعمـل                     الهيئات،  

 الأفرقة العاملة الحكومية الدوليـة المفتوحـة بـاب العـضوية المعنيـة       الذي تواصل القيام به   
   ؛باسترداد الأصول ومنع الفساد

 التزام جميع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة بالعمـل علـى الـصعيد              ددتج  - ٧’’    
الوطني والتعاون على الصعيد الدولي بشكل فعال إنفاذا للفصل الخـامس مـن الاتفاقيـة               

   على أكمل وجه وإسهاما بصورة فعالة في استرداد عائدات الفساد؛
ميـع أشـكاله والمعاقبـة       الدول الأعضاء علـى مكافحـة الفـساد بج         تحث  - ٨’’    

عليه ومكافحة غسل عائدات الفـساد ومنـع تحويـل وغـسل عائـدات الفـساد والـسعي                  
إلى استــرداد هــذه الأصول على وجــه السرعــة وفقـــا لمبـادئ الاتفاقيـــة، بمـا في ذلـك        

   الفصل الخامس منها؛
كزيــة  الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الــتي لم تعــين بعــد هيئــة مر تحــث  - ٩’’    

للتعاون الدولي وفقا للاتفاقية، وعند الاقتضاء جهات تنسيق لاسترداد الأصـول، علـى            
ـــراف أن تنظــر في الوقــت المناســب في       ــدول الأطـ ــضــا بال ــذلك، وتهيــب أي أن تقــوم ب

   طلبات المساعدة الواردة من هذه الهيئات؛
ال  الدول الأطراف في الاتفاقية على اسـتخدام قنـوات اتـص           تشجع  - ١٠’’    

غــير رسميــة وتعزيزهــا، وبخاصــة قبــل تقــديم طلبــات رسميــة لتبــادل المــساعدة القانونيــة،   
بطرق منها تعيين جهات من المسؤولين أو المؤسسات، حسب الاقتضاء، تمتلـك خـبرة       
ــة        ــا في تلبي ــساعد نظراءه ــدولي في مجــال اســترداد الأصــول كــي ت ــاون ال ــة في التع تقني

   انونية الرسمية بشكل فعال؛الاحتياجات من تبادل المساعدة الق
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 بالــدول الأطــراف في الاتفاقيــة أن تــذلل العوائــق الــتي تحــول  تهيــب  - ١١’’    
دون استرداد الأصول، بطـرق منـها تبـسيط إجراءاتهـا القانونيـة ومنـع إسـاءة اسـتعمال              

   تلك الإجراءات؛
ــب  - ١٢’’     ــها وأن     تهي ــا بين ــاون فيم ــة أن تتع ــدول الأطــراف في الاتفاقي  بال

عد كل منها الأخرى بـأكبر قـدر ممكـن علـى تحديـد واسـترداد الأصـول المـسروقة                    تسا
وعائــدات الفــساد، وأن تــولي عنايــة خاصــة في الوقــت المناســب لوضــع طلبــات تبــادل  
المساعدة القانونية الدولية موضع التنفيذ، وفقـا للاتفاقيـة، وأن تتعـاون فيمـا بينـها وأن                 

 علـى تـسليم الأفـــراد المتهميــن بارتكـاب      تساعد كل منها الأخـرى بـأكبر قـدر ممكـن          
   الجرائــم الأصلية، وفقــا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛

 الدول الأطراف في الاتفاقية على كفالة أن تـسمح إجـراءات            تحث  - ١٣’’    
التعاون الدولي بضبط وحجز الأصول فتـرة زمنيـة كافيـة لحفـظ تلـك الأصـول حفظـا                   

ــهي الإجــراءا    ــا تنت ــا ريثم ــاذ     تام ــاون في إنف ــسماح بالتع ــى ال ــة أخــرى، وعل ت في دول
توسيعه، بسبل منها توعية السلطات القـضائية، وفقـا          الأحكام الصادرة في الخارج، أو    

   لأحكام الاتفاقية؛
ــها    تــشجع  - ١٤’’     ــسجم وأنظمت ــا ين ــضاء وبم ــد الاقت ــدول الأعــضاء، عن  ال

 التحقيقــات والإجــراءات القانونيــة الوطنيــة، علــى النظــر في مــساعدة بعــضها بعــضا في
   المتعلقة بالمسائل المدنية والإدارية المتصلة بالفساد؛

 الدول الأعضاء على مكافحة الفـساد بجميـع أشـكاله           تشجع أيضا   - ١٥’’    
مـن خـلال زيـادة الــشفافية والتراهـة والمـساءلة والكفــاءة في القطـاعين العـام والخــاص،        

ــلات     ــع الإف ــضرورة من ــصدد، ب ــذا ال ــسلم، في ه ــة    وت ــق محاكم ــاب عــن طري ــن العق  م
المسؤولين الفاسدين والجهات الـتي تقـوم بإفـسادهم وعلـى التعـاون في تـسليمهم وفقـا                 

   للالتزامات بموجب الاتفاقية؛
 ضرورة توافر الشفافية في المؤسـسات الماليـة، وتـدعو الـدول            تؤكد  - ١٦’’    

الفـساد وتتبعهـا وعلـى    الأعضاء إلى العمل على الكشف عن التدفقات المالية المرتبطـة ب      
تجميد الأصول المتأتية من أعمال الفساد أو الحجز عليها وإعـادة تلـك الأصـول، وفقـا                 

   للاتفاقية، وتشجع على تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في ذلك الصدد؛
ــب  - ١٧’’     ــت     تهي ــة في الوق ــولي العناي ــة أن ت ــراف في الاتفاقي ــدول الأط  بال

ل المــساعدة القانونيــة فيمــا يتعلــق بتحديــد عائــدات الفــساد       المناســب لطلبــات تبــاد  
وأن تــستجيب علــى نحــو فعــال لطلبــات أو اســتردادها، /أو تعقبــها و/تجميــدها و أو/و
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ــدات الجريمــة أو الممتلكــات أو المعــدات أو غيرهــا مــن       ــصلة بعائ ــادل المعلومــات المت تب
ــادة   ــا في الم ــشار إليه ــة  ٣١الأدوات الم ــة، الواقع ــة الطــرف    مــن الاتفاقي ــيم الدول  في إقل

    منها؛٤٠ وفقا لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك المادةالمطلوب منها ذلك، 
 بجهود الـدول الأعـضاء الـتي سـنت قـوانين واتخـذت تـدابير                ترحب  - ١٨’’    

إيجابية أخرى لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتشجع في هذا الصدد الـدول الأعـضاء              
 من هذا القبيـل وتنفيـذ تـدابير فعالـة علـى الـصعيد الـوطني                 التي لم تقم بعد بسن قوانين     
   للاتفاقية؛ على أن تفعل ذلك، وفقا

 ضـرورة أن تتخـذ الـدول الأعـضاء تـدابير لمنـع تحويــل       تعيـد تأكيـد    - ١٩’’    
ــع اســتخدام        ــا في ذلــك من ــع غــسلها، بم ــة مــن الفــساد إلى الخــارج ولمن الأصــول المتأتي

ان المنــشأ والمقــصد لتحويــل الأمــوال غــير المــشروعة المؤســسات الماليــة في كــل مــن بلــد
اسـتلامها، وللمــساعدة في اســترداد تلــك الأصـول وإعادتهــا إلى الدولــة الــتي تطلــب    أو

   ذلك، وفقا للاتفاقية؛
 جميـــع الـــدول الأعـــضاء علـــى التقيـــد بمبـــادئ حـــسن إدارة  تحـــث  - ٢٠’’    

المساواة أمام القانون وضـرورة  الشؤون العامة والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية و    
   ضمان التراهة وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد، وفقا للاتفاقية؛

 إلى مواصلة التعاون الدولي عـبر قنـوات شـتى، منـها منظومـة               تدعو  - ٢١’’    
ــع        ــة إلى من ــة الرامي ــة والإقليمي ــة ودون الإقليمي ــود الوطني ــا للجه ــم المتحــدة، دعم الأم

ممارسات الفساد وتحويل وغسل العائدات المتأتية مـن الفـساد، وفقـا لمبـادئ              ومكافحة  
ــة         ــين الوكــالات المعني ــق ب ــى نحــو وثي ــاون عل ــصدد التع ــذا ال ــشجع في ه ــة، وت الاتفاقي

   بمكافحة الفساد ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية؛
 الأمــم المتحــدة  إلى الأمــين العــام أن يواصــل تزويــد مكتــب تطلــب  - ٢٢’’    

المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من التـرويج، بـصورة فعالـة، لتنفيـذ              
الاتفاقية ولتأدية مهامه بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وتطلـب أيـضا        

وفقـا  إلى الأمين العام أن يكفل توفير التمويل الكـافي لآليـة اسـتعراض تنفيـذ الاتفاقيـة،                
   للقرار الذي اتخذه مؤتمر الدول الأطراف؛

ــا   - ٢٣’’     ــصعيدين      تكــرر دعوته ــى ال ــاع الخــاص إلى أن يواصــل، عل القط
في ذلك الشركات الـصغرى والكـبرى والـشركات عـبر الوطنيـة،              الدولي والوطني، بما  
وتلاحـظ في هـذا الـسياق الـدور الـذي      كاملـة في مكافحـة الفـساد،      مشاركته بـصورة    

تــشدد علــى يؤديــه الاتفــاق العــالمي في مكافحــة الفــساد وتعزيــز الــشفافية، و يمكــن أن 
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ضرورة أن تواصل كل الجهات المعنية، بما فيها الجهات داخل منظومة الأمم المتحـدة،              
   وإخضاعها للمساءلة؛ حسب الاقتضاء، تعزيز مبدأ مسؤولية الشركات

 المـساعدة التقنيـة      المجتمع الـدولي علـى أن يـوفر في جملـة أمـور             تحث  - ٢٤’’    
لــدعم الجهــود الوطنيــة المبذولــة لتعزيــز القــدرات البــشرية والمؤســسية الراميــة إلى منــع    
ــسير اســترداد        ــساد وتي ــة مــن الف ــل الأصــول المتأتي ــساد وتحوي ومكافحــة ممارســات الف
الأصول وإعـادة تلـك العائـدات وفقـا للاتفاقيـة، وعلـى دعـم الجهـود الوطنيـة المبذولـة             

ــشفافية    لإعــداد اســترات  ــز جهــود مكافحــة الفــساد وال يجيات تهــدف إلى تعمــيم وتعزي
   والتراهة في القطاعين العام والخاص على السواء؛

 الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة والأطـراف الموقعـة عليهـا علـى                تحث  - ٢٥’’    
تعزيز قدرات المشرعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والقـضاة والمـدعين العـامين علـى               

للمسائل المتصلة باسترداد الأصول في مجالات منها تبـادل المـساعدة القانونيـة             التصدي  
والمصادرة الجنائيـة، وعنـد الاقتـضاء المـصادرة دون صـدور حكـم بالإدانـة،                والمصادرة  

وفقــا للقــوانين الوطنيــة والاتفاقيــة وأصــول المحاكمــات المدنيــة، وإيــلاء أكــبر قــدر مــن   
   ة في هذه المجالات، لدى طلبها؛الاهتمام لتقديم المساعدة التقني

ــشجع  - ٢٦’’     ــها     ت ــسبل من ــشاطر، ب ــادل وتت ــى أن تتب ــدول الأعــضاء عل  ال
الاســـتعانة بالمنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة حـــسب الاقتـــضاء، المعلومـــات المتعلقـــة        

المــستفادة والممارســات الــسليمة والمعلومــات المتــصلة بالأنــشطة والمبــادرات   بالــدروس
يم المــساعدة التقنيـة مـن أجـل تعزيــز الجهـود الدوليـة الراميـة إلى منــع       المـضطلع بهـا لتقـد   

   ومكافحته؛ الفساد
مبــادرة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة تلاحــظ   - ٢٧’’    

ــشركاء       ــاون المكتــب مــع ال ــة باســترداد الأصــول المــسروقة وتع ــدولي المتعلق والبنــك ال
ــدولي لا    ــز الـ ــيهم المركـ ــن فـ ــيين، بمـ ــين     المعنـ ــسيق بـ ــشجع التنـ ــول، وتـ ــترداد الأصـ سـ

   القائمة؛ المبادرات
 بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفـساد باعتبارهـا مركـز           ترحب  - ٢٨’’    

امتياز للتثقيف والتدريب والبحـث الأكـاديمي في مجـال مكافحـة الفـساد، بمـا في ذلـك                   
هـذا الـصدد لتحقيـق      استرداد الأصول، وتتطلع إلى أن تواصـل الأكاديميـة جهودهـا في             

   ولتنفيذ الاتفاقية؛ أهداف الاتفاقية
بقرار مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيـة قبـول العـرض    تحيط علما    - ٢٩’’    

، ٢٠١٥الذي تقدمت به حكومة الاتحاد الروسي لاستضافة دورتـه الـسادسة في عـام               
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ة الـدورة   وتكرر الإعراب عن تقديرها للعرض الذي تقدمت به حكومة بنما لاستضاف          
   ؛٢٠١٣الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في عام 

 بتقـديم  القائمـة  التـزاماته سياق في يقوم، أن العام الأمين إلى تطلب  - ٣٠’’    
 البنـد  إطـار  في والـستين،  التاسعة دورتها في العامة الجمعية إلى تقريره بتضمين التقارير،
 الفـساد  ممارسـات  ومكافحـة  منـع ” نـوان بع فرعـا  الجنائيـة  والعدالـة  الجريمـة  بمنـع  المتعلق
 أصـحابها  إلى الأصـول  تلـك  وإعـادة  الأصـول  اسـترداد  وتيسير الفساد عائدات وتحويل

 المتحــدة الأمــم لاتفاقيــة وفقــا الخــصوص، وجــه علــى الأصــلية بلــدانها وإلى الــشرعيين
 مــؤتمر تقريـر  الجمعيــة إلى يحيـل  أن العــام الأمـين  إلى أيــضا وتطلـب  ،“الفــساد لمكافحـة 
  “.الخامسة دورته عن الاتفاقية في الأطراف الدول

  
 اللجنــة علــى معروضــا كــان نــوفمبر،/الثــاني تــشرين ٢٦ في المعقــودة ٥٢ الجلــسة وفي  - ٤٢

 A/C.3/68/L.21 القــرار مــشروع مقــدمو قدمــه )A/C.3/68/L.21/Rev.1*( مــنقح قــرار مــشروع
ــاو ــبانيا إثيوبي ــتراليا وإس ــرائيل وأس ــوادور وإس ــا وإك ــا وأوكراني ــاراغواي وإيطالي ــال وب  والبرتغ

 وفرنــسا وفــانواتو وغواتيمــالا وشــيلي والــسلفادور الــسودان وجنــوب وتركيــا وتايلنــد وبولنــدا
 ومــصر وكوســتاريكا وكنــدا وقيرغيزســتان وقطـر  )يفاريــةالبول - جمهوريــة( وفترويــلا والفلـبين 
 الأمريكيـة  المتحدة والولايات وهولندا وهندوراس والهند ونيجيريا والنيجر والمكسيك والمغرب
 الأسـود  والجبـل  الروسـي  الاتحاد من كل القرار مشروع مقدمي إلى انضم بعد وفيما .واليونان
  .وليبريا وسوازيلند والسنغال

 ١٠ الفقـرة  شـطب  بـأن  شفويا القرار مشروع كولومبيا ممثل نقح نفسها، لسةالج وفي  - ٤٣
  :كالتالي نصها كان التي المنطوق من

   
ــدعو”     ــدول تــ ــراف الــ ــة في الأطــ ــز إلى الاتفاقيــ ــفافية تعزيــ ــة شــ  وشموليــ

 الخـاص  القطـاع  إشـراك  قطرية، بزيارات السماح طريق عن تجريها التي الاستعراضات
 الاســتعراض تقــارير نــشر طريــق وعــن القطريــة، ستعراضــاتالا في المــدني والمجتمــع
 المتحـدة  الأمـم  اتفاقيـة  تنفيـذ  اسـتعراض  آليـة  لاختـصاصات  وفقـا  ،بهـا  الخاصـة  القطرية
  .“،الفساد لمكافحة

 بـصيغته  A/C.3/68/L.21/Rev.1 القرار مشروع اللجنة اعتمدت ،أيضا ٥٢ الجلسة وفي  - ٤٤
 ).عشر الحادي القرار مشروع ،٤٧ الفقرة انظر( شفويا المنقحة

 وجمهوريــة وليختنــشتاين سويــسرا ممثلــو ببيانــات أدلى القــرار، مــشروع اعتمــاد وبعــد  - ٤٥
     .)A/C.3/68/SR.52 انظر( والسلفادور الإسلامية إيران

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.21/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.21�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.21/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.52�
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  اللجنة رئيس من مقدم مقرر مشروع  - لام  
 مقتـرح  علـى  بناء اللجنة، قررت نوفمبر،/الثاني تشرين ٢٦ في المعقودة ٥٢ الجلسة في  - ٤٦
 نتـائج  متابعـة  عـن  العـام  الأمـين  بتقريـر  علمـا  تحـيط  بـأن  العامـة  الجمعيـة  توصـي  أن الرئيس، من

 الأمـم  لمـؤتمر  التحـضيرية  والأعمـال  الجنائيـة  والعدالة الجريمة لمنع عشر الثاني المتحدة الأمم مؤتمر
  ).٤٨ الفقرة انظر( )A/68/128 (الجنائية والعدالة الجريمة لمنع عشر الثالث المتحدة

  
  

http://undocs.org/ar/A/68/128�
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  الثالثة اللجنة توصيات  - ثالثا  

  :التالية القرارات مشاريع ادباعتم العامة الجمعية الثالثة اللجنة توصي  - ٤٧
   

  الأول القرار مشروع    
 والعدالــــة الجريمــــة لمنــــع عــــشر الثــــاني المتحــــدة الأمــــم مــــؤتمر نتــــائج متابعــــة    

 الجريمــة لمنــع عــشـر الثالــث المتحــدة الأمــم لمــؤتمر التحــضيرية والأعمــال الجنائيــة
  الجنائية والعدالة

    
  ،إن الجمعية العامة  
المتعلــق و ٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٥٦/١١٩ قرارهــا إلىتــشير إذ   

الـذي  وبدور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجـرمين ومهمتـها وتواترهـا ومـدتها                   
داء مـــن أرســـت فيـــه المبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي ينبغـــي بموجبـــها أن تعقـــد تلـــك المـــؤتمرات ابت ـــ 

ــام ــالفقرتين  ٢٠٠٥ ع ــن إعــلان  ٣٠  و٢٩ عمــلا ب ــادئ الم م ــامجوب ــامج برن ــم  عمــل برن  الأم
  ،)١( الجريمة والعدالة الجنائيةمنعفي مجال المتحدة 
 علــى المــسؤولية الــتي تقــع علــى عــاتق الأمــم المتحــدة في مجــال منــع الجريمــة  وإذ تــشدد  

ــصادي وا    ــرار المجلــــس الاقتــ ــضى قــ ــة بمقتــ ــة الجنائيــ ــاعي والعدالــ ــيم ١٥٥لاجتمــ ) ٧-د( جــ
المــــــؤرخ ) ٥-د (٤١٥ وقــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة   ١٩٤٨أغــــــسطس /آب ١٣ المــــــؤرخ

  ،١٩٥٠ ديسمبر/الأول كانون ١
 بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصـفها منتـديات             وإذ تسلم   

ت التعــاون الــدولي حكوميــة دوليــة رئيــسية، أثــرت في الــسياسات والممارســات الوطنيــة وعــزز 
ذلك المجال عن طريق تيسير تبـادل الآراء والخـبرات وتعبئـة الـرأي العـام والتوصـية بخيـارات                     في

  والدولي،  على كل من الصعيد الوطني والإقليميبشأن السياسة العامة
ــ علــى الــدور الهــام  وإذ تــشدد   ــة   لم ــة الجنائي ؤتمرات الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدال

 الواجب لاحترام حقـوق الإنـسان،   إيلاء الاعتبارن منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع  أإدراك   في
  يسهمان إسهاما مباشرا في حفظ السلام والأمن،

 تـسهم بقـدر كـبير     مؤتمرات الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة              بأن   وإذ تقر   
 تحديـد  ورسـم الـسياسات العامـة و        البحـوث ووضـع القـوانين      جراءتعزيز تبادل الخبرات في إ     في

__________ 
  .رفق، الم٤٦/١٥٢قرار ال  )١(  
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الاتجاهــات والمــسائل المــستجدة في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة بــين الــدول والمنظمــات  
  الحكومية الدولية وخبراء يمثلون مهنا وتخصصات شتى،

 المتعلق بالتنفيـذ    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣ باء المؤرخ    ٥٧/٢٧٠قرارها  إلى   شيروإذ ت   
ــدها      ــة الـــتي تعقـ ــؤتمرات القمـ ــسية ومـ ــؤتمرات الرئيـ ــائج المـ ــاملين والمنـــسقين لنتـ ــة المتكـ والمتابعـ

المتحــدة في المجــالين الاقتــصادي والاجتمــاعي الــذي أكــدت فيــه ضــرورة أن تــضع جميــع   الأمــم
 بهــا في المــؤتمرات الرئيــسية البلــدان سياســات تتــسق وتتماشــى مــع الالتزامــات الــتي يــتم التعهــد 

ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة وشـددت فيـه علـى أن منظومـة الأمـم المتحـدة تقـع                     
عليها مسؤولية هامـة تتمثـل في مـساعدة الحكومـات علـى أن تواصـل المـشاركة علـى نحـو تـام                        

رات القمـة الـتي تعقـدها       متابعة الاتفاقات التي يتم التوصل إليها في المؤتمرات الرئيـسية ومـؤتم            في
 ها ومتابعة الالتزامـات الـتي يـتم التعهـد بهـا في تلـك المـؤتمرات والوفـاء بهـا                    الأمم المتحدة وتنفيذ  

 العمـل علـى تنفيـذ نتـائج المـؤتمرات الرئيـسية             إلى مواصـلة  هيئاتهـا الحكوميـة الدوليـة       فيه  ودعت  
  ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،

 ٢٠٠٧ ديــسمبر/ كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٢/١٧٣قرارهــا إلى   أيــضاشيروإذ تــ  
ــدروس        ــدولي المعــني بال ــق الخــبراء الحكــومي ال ــتي أصــدرها فري ــه التوصــيات ال ــذي أقــرت في ال

عــه الــذي عقــد المــستفادة مــن مــؤتمرات الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في اجتما  
  ، )٢(٢٠٠٦أغسطس / آب١٨ إلى ١٥بانكوك في الفترة من  في

 ٢٠١٠ ديــسمبر/ كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٣٠قرارهــا إلى   كــذلكشيروإذ تــ  
: عالميـة الذي أيـدت فيـه إعـلان سـلفادور بـشأن الاسـتراتيجيات الـشاملة لمواجهـة التحـديات ال                   

الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحـدة      ،  )٣(نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير        
الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ورحبت فيه مع التقدير بعـرض حكومـة قطـر استـضافة      

  ،٢٠١٥مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 
ــ   ــا إلى  شيروإذ ت ــؤرخ ٦٧/١٨٤قراره ــانون الأول٢٠ الم ــسمبر / ك ــذي ٢٠١٢دي  ال

أقــرت فيــه الموضــوع الرئيــسي للمــؤتمر الثالــث عــشر وبنــود جــدول أعمالــه ومواضــيع حلقــات 
ــررت ألا   ــنظم في إطــاره وق ــتي ت ــؤتمر ا   العمــل ال ــد مــدة عقــد الم ــا تزي ذلــك  في لثالــث عــشر، بم
  المشاورات السابقة له، على ثمانية أيام،

__________ 
 .، الفصل الرابعE/CN.15/2007/6انظر   )٢(  

  .رفق، الم٦٥/٢٣٠قرار ال  )٣(  
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ــا   ــواردة في إعــــلان   وإذ تحــــيط علمــ ــة الــ ــة والالتزامــــات الوطنيــ  بالأهــــداف الإنمائيــ
  ،)٤(المتحدة للألفية الأمم

طـة  لخ بأهمية المساهمات الجوهرية التي يمكن أن يقدمها المـؤتمر الثالـث عـشر               وإذ تسلم   
  ،٢٠١٥ مية لما بعد عامالأمم المتحدة للتن

ــة تعيـــد تأكيـــدوإذ    ــة في  إدمـــاج  أهميـ ــة الجنائيـ ــة والعدالـ ــال منـــع الجريمـ جـــدول أعمـ
المتحــدة الأوســع مــن أجــل التــصدي لمــسائل منــها التحــديات الاجتماعيــة والاقتــصادية     الأمــم

  ،مهورالج وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة
لاضطلاع بجميع الأنشطة التحضيرية للمؤتمر الثالـث عـشر في حينـها           أهمية ا  وإذ تؤكد   

  بطريقة منسقة،
  ،)٥( في تقرير الأمين العاموقد نظرت  
الحكومــات إلى أن تأخــذ في الاعتبــار إعــلان ســلفادور بــشأن    تهــادعو تكــرر  - ١  

نائيـة وتطورهـا   نظم منع الجريمة والعدالـة الج : الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية 
 الثاني عشر لمنع الجريمـة والعدالـة         الأمم المتحدة   والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر    )٣(في عالم متغير  

 اها، وإلى أن تبـذل قـصار  المتعلقـة بالـسياسة العامـة   الجنائية لدى وضع التشريعات والتوجيهـات   
ــوار    ــادئ ال ــذ المب ــضاء، لتنفي ــد الاقت ــسماتدة في ذلــك الإعــلان، مــع مراعــاة   عن ــصادية ال  الاقت

  ؛الخاصة بالدول التي تمثلهاوالاجتماعية والقانونية والثقافية 
 بالتقدم المحرز حتى الآن في الأعمـال التحـضيرية لمـؤتمر       تحيط علما مع التقدير     - ٢  

  الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
ــرر  - ٣   ــد تقــ ــة     عقــ ــشر في الدوحــ ــث عــ ــؤتمر الثالــ ــرة المــ ــن في الفتــ  إلى ١٢مــ

  ؛٢٠١٥أبريل / نيسان١١ وعقد المشاورات السابقة للمؤتمر في ٢٠١٥ أبريل/نيسان ١٩
ــضا   - ٤   ــع المــستوى مــن المــؤتمر الثالــث عــشر     تقــرر أي ــاء أن يعقــد الجــزء الرفي  أثن

لتركيـز علـى    ازراء الحكوميين    لرؤساء الدول أو الحكومات والو     ليتسنىاليومين الأولين للمؤتمر    
   مفيدة في هذا الشأن؛وإبداء آراءالموضوع الرئيسي للمؤتمر 

، أن يعتمد المؤتمر الثالـث عـشر إعلانـا          ٥٦/١١٩، وفقا لقرارها    تقرر كذلك   - ٥  
ــة       ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــة من ــدم إلى لجن ــلان    واحــدا يق ــضمن الإع ــه وأن يت لكــي تنظــر في

__________ 
  .٥٥/٢قرار ال  )٤(  
  )٥(  E/CN.15/2013/10.  
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 مداولات الجزء الرفيع المـستوى ومناقـشة بنـود جـدول الأعمـال              تجسدالتوصيات الرئيسية التي    
   منها؛ثقوحلقات العمل وتنب

 بمــشروع دليــل المناقــشة الــذي أعــده الأمــين العــام،  تحــيط علمــا مــع التقــدير   - ٦  
نـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، للاجتماعـات          بالتعاون مع معاهد شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لم           

  لمؤتمر الثالث عشر؛االتحضيرية الإقليمية و
 إلى الأمــين العــام وضــع الــصيغة النهائيــة لــدليل المناقــشة في الوقــت        تطلــب  - ٧  

 الإضـافية  الآراءالمناسب، مع مراعاة توصيات لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والتعليقـات و             
، لكــي يتــسنى عقــد الاجتماعــات التحــضيرية الإقليميــة للمــؤتمر الثالــث عــشر  للــدول الأعــضاء

  ؛٢٠١٤أقرب وقت ممكن من عام  في
 إلى الأمين العـام أن يـشرع في تنظـيم أربعـة اجتماعـات تحـضيرية         تكرر طلبها   - ٨  

ــدان نمــوا في تلــك        ــوارد اللازمــة لمــشاركة أقــل البل ــوفر الم ــة للمــؤتمر الثالــث عــشر وأن ي إقليمي
جتماعــات وفي المــؤتمر ذاتــه، وفقــا للممارســة المتبعــة ســابقا وأن يبــذل جهــدا خاصــا لتنظــيم  الا

  ؛مدخلاتها الاجتماع التحضيري الإقليمي للدول الأوروبية والدول الأخرى للاستفادة من
 الحكومات على أن تشارك بنشاط في الاجتماعات التحضيرية الإقليميـة           تحث  - ٩  

 المدرجــة في جــدولدعو ممثليهــا إلى دراســة البنــود الموضــوعية حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا، وت ــ
أعمال المؤتمر الثالث عشر ومواضيع حلقات العمل التي ستعقد في إطـاره وإلى تقـديم توصـيات            

  عملية المنحى لكي ينظر فيها المؤتمر؛
 الحكومات إلى الاضـطلاع بالأعمـال التحـضيرية للمـؤتمر الثالـث عـشر               تدعو  - ١٠  

ذلك إنشاء لجان تحضيرية وطنيـة حيثمـا يكـون     في كرة بجميع الوسائل المناسبة، بما في مرحلة مب  
  مناسبا؛ ذلك

 الـدول الأعــضاء إلى أن يكـون ممثلوهــا في المـؤتمر الثالــث عــشر    تهــادعو تكـرر   - ١١  
وزراء عـدل،    وأعلى أعلى مستوى ممكن، مثل رؤساء دول أو حكومات أو وزراء حكوميين             

  الفرعية؛ ت بشأن الموضوع الرئيسي للمؤتمر ومواضيعهوإلى الإدلاء ببيانا
 المؤتمر الثالث عـشر     في الدول الأعضاء إلى أداء دور نشط        تهادعو أيضا تكرر  - ١٢  

بمن فيهم أخصائيون ممـن تلقـوا   ، قانونيين وخبراء في مجال السياسة العامة    عن طريق إيفاد خبراء     
  ؛نائية وممن لهم خبرة عملية فيهتدريبا خاصا في مجال منع الجريمة والعدالة الج
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 إلى الأمين العام أن يشجع على مـشاركة ممـثلين مـن كيانـات منظومـة                 تطلب  - ١٣  
الأمم المتحدة المعنية في المؤتمر الثالث عشر، آخذا في الاعتبار الموضوع الرئيسي للمـؤتمر وبنـود                

  جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تنظم في إطاره؛ 
بـشكل   البلدان المانحة إلى التعاون مع البلدان النامية لـضمان مـشاركتها             عوتد  - ١٤  
 في حلقــات العمــل وتــشجع الــدول ومعاهــد شــبكة برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة  كامــل

والعدالة الجنائيـة والكيانـات الأخـرى المعنيـة والأمـين العـام علـى العمـل معـا لـضمان أن تركـز                        
 بدقة وأن تحقق نتائج عملية تفضي إلى وضع أفكار وإعـداد            ددةأهداف مح حلقات العمل على    

مشاريع ووثائق بشأن التعاون التقني من أجل تعزيـز أنـشطة المـساعدة التقنيـة الثنائيـة والمتعـددة                   
  الجنائية؛ الأطراف في مجال منع الجريمة والعدالة

للمنظمـات   إلى الأمـين العـام أن ييـسر تنظـيم اجتماعـات فرعيـة                طلبـها  تكرر  - ١٥  
ــة المــشاركة في المــؤتمر الثالــث عــشر، وفقــا للممارســة المتبعــة      غــير ــة والمنظمــات المهني الحكومي

وأن يتخـذ تـدابير مناسـبة لتـشجيع          المهتمـة    لمجموعات المهنية والجغرافيـة   لسابقا، واجتماعات   
ة بنـشاط   على المشاركة في المؤتمر، وتشجع الدول الأعضاء على المـشارك      حثينا والب ينالأكاديمي

ــا ت    ــذكر لأنه ــة ال ــيحفي الاجتماعــات الآنف ــع القطــاع الخــاص      ت ــة م ــة شــراكة قوي  فرصــة لإقام
  الشراكة؛ ومنظمات المجتمع المدني وللحفاظ على هذه

 إلى الأمين العام أن يضع خطة لإعداد الوثـائق اللازمـة للمـؤتمر الثالـث              تطلب  - ١٦  
  عشر بالتشاور مع مكتب اللجنة الموسع؛

 الوكالات المتخصـصة وبـرامج الأمـم المتحـدة والمنظمـات             مرة أخرى  تشجع  - ١٧  
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية والمنظمات المهنية الأخـرى علـى التعـاون مـع                
  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر؛

ــا تنفيــذيا للمــؤتمر الثالــث     إلى الأمــين اتطلــب  - ١٨   ــا عامــا وأمين لعــام أن يعــين أمين
 مهامهما بمقتـضى النظـام الـداخلي لمـؤتمرات الأمـم            نعشر، وفقا للممارسة المتبعة سابقا، يؤديا     

  المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
ت  إلى الأمين العام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرا           تطلب أيضا   - ١٩  

والجريمة بالموارد الضرورية، في حدود الاعتمـادات الإجماليـة للميزانيـة البرنامجيـة لفتـرة الـسنتين                 
  دعم الأعمال التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر وعقده؛ل، ٢٠١٥-٢٠١٤



A/68/457
 

46/120 13-60185 
 

 إلى الأمــين العــام أن يكفــل، بالتعــاون مــع الــدول الأعــضاء،   تطلــب كــذلك  - ٢٠  
طــاق بــشأن الأعمــال التحــضيرية للمــؤتمر الثالــث عــشر إعــداد برنــامج إعلامــي فعــال واســع الن

  وبشأن المؤتمر نفسه وبشأن متابعة توصياته وتنفيذها؛
ــب  - ٢١   ــا     تطلـ ــا كافيـ ــشرين وقتـ ــة والعـ ــا الثالثـ ــصص في دورتهـ ــة أن تخـ  إلى اللجنـ

لاســتعراض التقــدم المحــرز في الأعمــال التحــضيرية للمــؤتمر الثالــث عــشر وأن تنتــهي مــن جميــع   
لتنظيميـة والفنيـة المتبقيـة في الوقـت المناسـب وأن تقـدم توصـياتها إلى الجمعيـة العامـة                     الترتيبات ا 

  عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
لهـذا القـرار وأن يقـدم تقريـرا      الوافيـة   المتابعـة     إلى الأمين العام أن يكفل     تطلب  - ٢٢  

  . والعشرينعن ذلك إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة في دورتها الثالثة
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  مشروع القرار الثاني    
تعزيز التدابير المتخـذة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة لحمايـة الممتلكـات                 

  الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها
    

  ،إن الجمعية العامة  
 المعنـون   ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٦٦/١٨٠قرارهـا    تعيد تأكيد إذ    

ــة،       ” ــة الممتلكــات الثقافي ــة لحماي ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال ــدابير المتخــذة في مجــال من ــز الت تعزي
  ،“وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة الـتي اعتمـدتها              إلى   شيروإذ ت   
 واتفاقيـــة )١(٢٠٠٠نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١٥ المـــؤرخ ٥٥/٢٥معيـــة العامـــة في قرارهـــا الج

 تــشرين ٣١ المــؤرخ ٥٨/٤ المتحــدة لمكافحــة الفــساد الــتي اعتمــدتها الجمعيــة في قرارهــا  الأمــم
  ،)٢(٢٠٠٣أكتوبر /الأول

ة المتعلقــة بالتــدابير الواجــب اتخاذهــا لحظــر ومنــع اســتيراد الاتفاقيــإلى   أيــضاشيروإذ تــ  
التي اعتمـدها المـؤتمر العـام لمنظمـة          وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة       

 والاتفاقيـة المتعلقـة   )٣(١٩٧٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٤الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في       
مــشروعة الــتي اعتمــدها المعهــد الــدولي   سروقة أو المــصدرة بطــرق غــيربالممتلكــات الثقافيــة المــ

 واتفاقية حماية الملكية الثقافيـة في حالـة         )٤(١٩٩٥يونيه  / حزيران ٢٤لتوحيد القانون الخاص في     
ــسلح   ــزاع م ــشوب ن ــاي في    ن ــتي اعتمــدت في لاه ــار١٤ال ــايو / أي ــا )٥(١٩٥٤م  وبروتوكوليه

 وســائر الاتفاقيــات ذات )٦(١٩٩٩مــارس / آذار٢٦  و)٥(١٩٥٤مــايو /أيــار ١٤المعتمــدين في 
لدول الـتي لم تـصدق علـى تلـك الـصكوك      ا ة أن تنظر  ، وإذ تعيد تأكيد ضرور     بالموضوع الصلة

  تنضم إليها في القيام بذلك وأن تنفذها كدول أطراف، لم الدولية أو
راميـة المنظمـة في الاتجـار بالممتلكـات        ازديـاد ضـلوع الجماعـات الإج       جزعهـا  وإذ يثير   

بيع الممتلكات الثقافيـة    أن  الثقافية بجميع أشكاله ومظاهره والجرائم المتصلة بذلك، وإذ تلاحظ          
__________ 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٢(  
  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
  .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١المرجع نفسه، المجلد   )٤(  
  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٥(  
  .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣المرجع نفسه، المجلد   )٦(  
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في الأسـواق، بمـا في ذلـك في المـزادات، وبخاصـة عـن               يتزايـد   المتجر بها علـى نحـو غـير مـشروع           
ــت،    ــق شــبكة الإنترن ــك الممتلكــات  وأن طري ــها يجــري التنقي ــتل ــانوني    ب عن ــى نحــو غــير ق عل
   بتسهيل من التكنولوجيات الحديثة والمتطورة،ق غير مشروعة،ائوتصديرها أو استيرادها بطر

 قابلـة للمقارنـة عـن مختلـف جوانـب          بهـا   بيانات موثوق  ضرورة توفر د  يككرر تأ وإذ ت   
 الوطنيــة دودة للحــبراعــال بالجريمــة المنظمــة  صــلتهالاتجــار بالممتلكــات الثقافيــة، بمــا في ذلــك     

المطروحـة  والتحـديات  الجيـدة  الممارسـات  عـن  ، والمتأتية منهالعائدات غير المشروعة   استخدام  و
  الشأن، في هذا

غـنى عنـه      بما للتدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيـة مـن دور لا              وإذ تقر   
والجـرائم المتـصلة بـذلك علـى        في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميـع أشـكاله ومظـاهره            

  فعال،ونحو شامل 
المناقشة المشتركة بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافيـة       المنبثقة من   توصيات  ال ب وإذ ترحب   

الــتي أجراهــا فريــق الخــبراء الحكــوميين العامــل المعــني بالمــساعدة التقنيــة والفريــق العامــل المعــني     
، بالصيغة التي وافـق عليهـا مـؤتمر         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨بالتعاون الدولي في فيينا في      

 المـؤرخ  ٦/١الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة في قـراره           
  ،)٧(٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٩

بتقريـر الأمانـة العامـة عـن المـساعدة التقنيـة المقدمـة إلى الـدول بـشأن                    وإذ تحيط علمـا     
ــ ة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة علــى الأشــكال والأبعــاد     تطبيــق اتفاقي

ومنــها الاتجــار بالممتلكــات الثقافيــة، وتقريــر الأمانــة  ،)٨(الجديــدة للجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة
العامة عن تطبيق الدول الأطـراف اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة                      

  ،)٩(لجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافيةعلى ا
خلاصـة  مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة            بنشر أيضا وإذ تحيط علما    

 مـي إلى رت  بالقـضايا مـع التعليقـات والـدروس المـستفادة     ا مـصنف   تتـضمن  قضايا الجريمـة المنظمـة    ل
يـة بتحليـل لحـالات ملموسـة مـن         ين في مجـال العدالـة الجنائ      مارس ـتزويد واضـعي الـسياسات والم     

أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة، بمـا في ذلـك فيمـا يتعلـق                 
  ،الثقافية بالاتجار بالممتلكات

__________ 
  . ألف-الأول ، الفرع CTOC/COP/2012/15انظر   )٧(  
  )٨(  CTOC/COP/2012/7.  
  )٩(  CTOC/COP/WG.2/2012/3-CTOC/COP/WG.3/2012/4. 
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  ،)١٠( بتقرير الأمين العاموإذ تحيط علما كذلك  
 لمنــع الجريمــة ي لمــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث عــشر رئيــسأن الموضــوع الإلى  شيروإذ تــ  

منـع الجريمـة والعدالـة    إدمـاج  ” سـيكون  ٢٠١٥عـام  في والعدالة الجنائيـة المزمـع عقـده في قطـر          
 الأمــم المتحــدة الأوســع مــن أجــل التــصدي للتحــديات الاجتماعيــة  جــدول أعمــالالجنائيــة في 

، “الجمهــوروالاقتــصادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي ومــشاركة   
المتوازنـة لمنـع ظهـور      وترى أن إحدى حلقات العمل في المؤتمر ستركز على النهج الـشاملة              ذوإ

أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحـدود الوطنيـة، مثـل الاتجـار بالممتلكـات الثقافيـة،           
  ملائم، والتصدي لها على نحو

موذجيـة لمنـع جـرائم    النالفائـدة المحتملـة للمعاهـدة        عـن  الأمانـة بتقريـر    وإذ تحيط علمـا     
 والتحـسينات الـتي يمكـن       انتهاك التراث الثقـافي للـشعوب المـوروث في شـكل ممتلكـات منقولـة              

  ،)١١(إدخالها عليها
 إلى الدول الأعضاء أن تواصل بذل الجهود لكي تعـزز بفعاليـة التـدابير               تطلب  - ١  

قافيـة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق        المتخذة في مجال منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة لحمايـة الممتلكـات الث              
 ولجنـة منـع الجريمـة       )١(اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة           منها  طر  أبالاتجار بها، في    
  والعدالة الجنائية؛

ايـة   لحم ٦٦/١٨٠ التي وجهتها إلى الدول الأعضاء في قرارهـا          الدعوةبتذكر    - ٢  
الممتلكــات الثقافيــة ومنــع الاتجــار بهــا عــن طريــق وضــع تــشريعات ملائمــة تــشمل علــى وجــه    

التثقيف ب ـ النـهوض الخصوص اتخاذ إجراءات لضبط الممتلكـات الثقافيـة واسـتردادها وإعادتهـا و            
ملات للتوعية وتحديـد أمـاكن تلـك الممتلكـات وجردهـا واتخـاذ تـدابير                بح قياموالفي هذا المجال    

 لمؤســـسات الرصـــد، مثـــل دوائـــر الـــشرطة القـــدرات والمـــوارد البـــشريةســـبة وتنميـــة أمنيـــة منا
قطاع السياحة وإشراك وسائط الإعـلام ونـشر المعلومـات عـن سـرقة الممتلكـات            ل و ،والجمارك

  الثقافية ونهبها؛
 أطرهـــا مراجعـــةفي   حـــسب الاقتـــضاء،، الـــدول الأعـــضاء إلى النظـــرتـــدعو  - ٣  
 مسألة الاتجـار بالممتلكـات   لمعالجةالدولي  قدر ممكن على الصعيد     بأكبر التعاون    بهدف القانونية
 أيــضا إلى اعتبــار الاتجــار بالممتلكــات الثقافيــة،  الــدول الأعــضاء، وتــدعوعلــى نحــو تــامالثقافيــة 

في ذلك سرقتها ونهبها من المواقع الأثريـة وغيرهـا مـن المواقـع الثقافيـة، جريمـة خطـيرة وفقـا                       بما
__________ 

  )١٠(  E/CN.15/2013/14.  
  )١١(  UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2و  Add.1.  
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 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، ٢المــادة للتعريــف الــوارد في 
بحيث يستفاد تماما من تلـك الاتفاقيـة في توثيـق التعـاون علـى الـصعيد الـدولي لمكافحـة الاتجـار                       

  بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله ومظاهره والجرائم المتصلة بذلك؛
فريــق الخــبراء الحكــومي الــدولي المفتــوح  بتوصــيات الاجتمــاع الثــاني لترحــب  - ٤  

فيينـا في الفتـرة مـن       في  عقـد   ذي  العضوية المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافيـة ال ـ        باب  
  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إلى ٢٧

 إلى مكتــب الأمــم المتحـدة المعــني بالمخــدرات والجريمـة أن يلــتمس مــن   تطلـب   - ٥  
ة المعنية معلومات وبيانات إحـصائية عـن الاتجـار بالممتلكـات            الدول الأعضاء والمنظمات الدولي   

 الجماعـات الإجراميـة المنظمـة علـى وجـه الخـصوص، وأن يحلـل                تقوم به الثقافية والاتجار الذي    
نتــائج تلــك المعلومــات ويبلــغ لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في دورتهــا الثالثــة والعــشرين ب 

ع الدول الأعضاء، منهجية بحث مناسبة لدراسة مـسألة الاتجـار           ، وأن يضع، بالتنسيق م    التحليل
  ؛فيه مشاركة الجماعات الإجرامية المنظمةبخاصة بالممتلكات الثقافية، و

 الدول الأعضاء التي لم تعين بعد جهات تنـسيق لتيـسير التعـاون الـدولي                تدعو  - ٦  
 عـبر الوطنيـة إلى أن تفعـل ذلـك           في نطاق تطبيق اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة            

ــم المتحــدة المعــني         ــب الأم ــغ مكت ــه وأن تبل ــة ومكافحت ــع الاتجــار بالممتلكــات الثقافي بهــدف من
  بالمخدرات والجريمة بتلك المعلومات لإدراجها في دليل السلطات الوطنية المختصة؛

 فيرتـو  إلى مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل             تطلب  - ٧  
لــدول الأعــضاء في مجــال الحمايــة مــن الاتجــار بالممتلكــات الثقافيــة والجــرائم   لالمــساعدة التقنيــة 

المتصلة بذلك، بناء على طلب الدول وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية مثل منظمـة الأمـم                
 يـشمل تقـديم     بمـا ،  )الإنتربـول  (المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة        

المساعدة على صياغة التشريعات تعزيزا للتدابير المتخذة في إطـار منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة                  
  في هذا المجال وأن يستحدث أدوات مساعدة عملية لذلك الغرض؛

، ضطلع إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة أن ي ـ     تطلب أيضا   - ٨  
اون الوثيق مع المنظمات الدوليـة المعنيـة مثـل منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة                   ولايته بالتع  في إطار 

بمـسألة الاتجـار بالممتلكـات الثقافيـة     بالتوعيـة   ،  المنظمة الدولية للـشرطة الجنائيـة     والعلم والثقافة و  
والجرائم المتصلة بذلك على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك في سـياق مـا يـصدره مـن                   

تنظـيم  حلقـات عمـل وحلقـات دراسـية و        عقـد   ت لعمـوم النـاس بـشأن الجريمـة المنظمـة و           إعلانا
 التابعـة لـشبكة الأمـم المتحـدة لمنـع           المعنيـة  التـآزر مـع الكيانـات         علـى  تـشجيع  لل  مماثلـة  مناسبات

  الجنائية؛ الجريمة والعدالة
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 إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن ينـشئ            كذلك تطلب  - ٩  
 تتـصل بوابة على موقعه الشبكي تحتوي على جميع مـا يـصدره مـن وثـائق وأدوات ومعلومـات                   

بالاتجار بالممتلكات الثقافيـة، بمـا في ذلـك إضـافة وصـلة بقاعـدة بيانـات منظمـة الأمـم المتحـدة                  
المنظمــة  قــوانين التــراث الثقــافي الوطنيــة ووصــلة بقاعــدة بيانــات  بــشأنللتربيــة والعلــم والثقافــة

  المسروقة؛ الأعمال الفني بشأن ية للشرطة الجنائيةالدول
تـدابير  بـشأن    بالتقدم المحرز في استطلاع مسألة وضع مبادئ توجيهيـة           ترحب  - ١٠  

منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة فيمــا يتعلــق بالاتجــار بالممتلكــات الثقافيــة، وتــشدد علــى ضــرورة 
ــة نظــرا لم ــ    ــل في وضــع صــيغتها النهائي ــسيه التعجي ــسألةاا تكت ــة  مــن لم ــدى أهمي ــدول  ل ــع ال جمي

  الأعضاء؛
دعو مــرة  إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أن ي ــتطلــب  - ١١  

عقــد اجتمــاع لفريــق الخــبراء المعــني بالحمايــة مــن الاتجــار بالممتلكــات الثقافيــة لكــي أخــرى إلى 
 الخلاصــة  الاعتبــارآخــذة فيتــستعرض الــدول الأعــضاء مــشروع المبــادئ التوجيهيــة وتنقحــه،   

تعليقـات الـدول الأعـضاء علـى مـشروع المبـادئ التوجيهيـة،              لة المقدمة من الأمانـة العامـة        دثالمح
ــة         ــع الجريم ــة من ــه إلى لجن ــة وتقديم ــة في صــيغته النهائي ــادئ التوجيهي ــشروع المب بغــرض وضــع م

  والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين؛
تفاقيـة الأمـم    في ا  انتبـاه مـؤتمر الأطـراف        سترعيعامـة أن ت ـ   إلى الأمانة ال   تطلب  - ١٢  

 التنفيـذ الفعـال     كفالـة ” المعنـون  ٦/١ هالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عملا بقـرار        
 إلى  )٧(“لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقـة بهـا            

المبادئ التوجيهية لتدابير منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة فيمـا يتعلـق بالاتجـار بالممتلكـات الثقافيـة                 
  ؛هابعد اعتماد

إلى مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة أن يواصـــل  تطلـــب  - ١٣  
ث الثقـافي للـشعوب المـوروث في شـكل          استعراضه للمعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاك الترا      

، وتطلـب  )١١(، مع مراعـاة الآراء والتعليقـات الـتي قدمتـها الـدول الأعـضاء          )١٢(ممتلكات منقولة 
 تقدم بعد إلى الأمانة العامة تعليقاتهـا بـشأن    التي لمالمعنيةإلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية 

  المعاهدة النموذجية أن تفعل ذلك؛

__________ 
ســبتمبر /أيلــول ٧ -أغــسطس / آب٢٧مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــامن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجــرمين، هافانــا،    )١٢(  

، الفـصل الأول،    )A.91.IV.2منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع           ( الأمانـة العامـة      ن إعداد متقرير  : ١٩٩٠
  .، المرفق١باء، القرار  الفرع
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 الدول الأعضاء والجهـات المانحـة الأخـرى إلى تـوفير مـوارد مـن خـارج                  تدعو  - ١٤  
  المتحدة؛ الأمموالإجراءات المعمول بها في لقواعد ل، وفقا  المذكورة أعلاهلأغراضلالميزانية 
ــة منــع الجريمــة والعدا  تطلــب  - ١٥   ــة في  إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى لجن ــة الجنائي ل

  .دورتها الثالثة والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار الثالث    
ــة            ــات والبروتوكــولات الدولي ــذ الاتفاقي ــن أجــل تنفي ــة م ــساعدة التقني ــديم الم تق

  المتعلقة بمكافحة الإرهاب
    

  ، الجمعية العامةإن  
التقنيـة في    لأمـن المتعلقـة بالمـساعدة     جميع قرارات الجمعيـة العامـة ومجلـس ا        إلى   تشيرإذ   

 كــانون ١٩ المــؤرخ ٦٦/١٧١مجــال مكافحــة الإرهــاب، وبخاصــة قــرارات الجمعيــة العامــة       
ماية حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة              بح المتعلق ٢٠١١ديسمبر  /الأول

ــاب و ــؤرخ ٦٦/١٧٨ الإره ــانون الأول١٩ الم ــسمبر / ك ــق ٢٠١١دي ــساعدة  ب المتعل ــديم الم تق
ــة الإرهـــاب     ــة بمكافحـ ــة المتعلقـ ــة مـــن أجـــل تنفيـــذ الاتفاقيـــات والبروتوكـــولات الدوليـ التقنيـ

التدابير الراميـة إلى القـضاء علـى        ب المتعلق ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٦٧/٩٩ و
تعزيز برنـامج   ب المتعلق ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٨٩ الإرهاب الدولي و  

  اته في مجال التعاون التقني، قدرولا سيماالأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، 
 ضـرورة تعزيـز التعـاون الـدولي والإقليمـي ودون الإقليمـي مـن                 مرة أخرى  تؤكدوإذ    

 عن طريق تعزيز القـدرة الوطنيـة للـدول          وبخاصةعلى نحو فعال،    ومكافحته  أجل منع الإرهاب    
ــة، قــديممــن خــلال ت ــدول  الاحتياجــات والأولويــات الــتي تحــددها ا في ضــوء المــساعدة التقني ل

  ،تطلبها التي
ميــع بج )١(اســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب      وإذ تكــرر تأكيــد   
  ،ها الدول تنفيذأن تواصل وضرورة هاجوانب

في المقـام الأول عـن تنفيـذ        مـسؤولة    الـدول الأعـضاء      على أن  تأكيدالوإذ تكرر أيضا      
 بــه مــا تقــومب، وإذ تــسلم بــضرورة تعزيــز اســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــا

مـن دور  الأمم المتحـدة، بالتنـسيق مـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون الإقليميـة الأخـرى،                 
على كل من الـصعيد الـوطني والإقليمـي         على نحو متسق    في تيسير تنفيذ تلك الاستراتيجية      هام  

  درات،الق والعالمي وفي تقديم المساعدة، وبخاصة في مجال بناء
اسـتعراض  ب المتعلـق  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩ المؤرخ   ٦٦/٢٨٢قرارها  إلى   تشيروإذ    

ســتراتيجية الا تأكيــد فيــه أعــادتاســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب الــذي   
ــه مــع التقــدير الأنــشطة الــتي تــضطلع به ــ    ــاء   ولاحظــت في ا كيانــات الأمــم المتحــدة في مجــال بن

__________ 
 .٦٠/٢٨٨القرار   )١(  

http://undocs.org/ar/A/RES/66/171�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 66/178�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/99�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/189�
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القدرات لمساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تنفيـذ الاسـتراتيجية وأكـدت فيـه أهميـة              
زيادة التعاون بـين كيانـات الأمـم المتحـدة وأهميـة العمـل الـذي تـضطلع بـه فرقـة العمـل المعنيـة                     

الــتي تبــذلها منظومـة الأمــم المتحــدة في   مكافحــة الإرهـاب لكفالــة تنــسيق الجهـود   تــدابيربتنفيـذ  
مكافحة الإرهاب واتساقها عموما وضرورة مواصلة تعزيـز الـشفافية وتجنـب الازدواجيـة               مجال
  أعمالها، في

 بالـدور الـذي يمكـن أن يقـوم بـه      ٦٦/٢٨٢أنها سلمت في قرارها    إلى    أيضا تشيروإذ    
 التـصدي لمـا ينطـوي عليـه الإرهـاب مـن             يـشمل ايا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بمـا        ضح

 والـدول الأعـضاء     المعنيـة كيانات الأمم المتحـدة     واصل  ، وإذ تلاحظ الجهود التي ت     عناصر إغواء 
  والاعتــراف بحقــوقهمتــهمكرامعلــى نحــو يحفــظ لهــم  بــذلها لــضمان معاملــة ضــحايا الإرهــاب  

  وحمايتها،
 الـتي   ة الـصل  مـن قلقها  بالغ   عن   ٦٧/١٨٩أنها أعربت في قرارها     إلى    كذلك تشيروإذ    

 العــابرة للحــدودقــد توجــد في بعــض الحــالات بــين بعــض أشــكال الأنــشطة الإجراميــة المنظمــة 
الـصعيد   علـى كـل مـن      تعزيـز التعـاون      ضـرورة علـى   فيـه   الوطنية والأنشطة الإرهابية وشـددت      

  الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بهدف تدعيم سبل مواجهة هذا التحدي المتنامي،
تكنولوجيـات  ل،  معـولم  الإرهابيين، في مجتمع     من تزايد استخدام   وإذ تعرب عن قلقها     

 المعلومات والاتصالات الجديـدة، وبخاصـة اسـتخدام الإنترنـت لأغـراض إرهابيـة منـها التجنيـد                 
  ،لها والتخطيط والتحضيرعليها لأغراض تمويل أنشطتهم والتدريب ووالتحريض 

 بـأدوات المـساعدة التقنيـة الجديـدة الـتي أعـدها مكتـب الأمـم المتحـدة                   وإذ تحيط علما    
 ضـحايا الأعمـال   لدعم العدالة الجنائية تدابير’’الدليل المعنون  هاالمعني بالمخدرات والجريمة، ومن   

  غراض إرهابية،في أاستخدام الإنترنت نشور المتعلق بوالم ‘‘الإرهابية
 أنــه لا يجــوز ولا ينبغــي ربــط الإرهــاب بــأي ديــن أو جنــسية    تؤكــد مــن جديــد وإذ   

  حضارة أو جماعة عرقية، أو
 أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكـولات       بعد تصبحالتي لم    الدول الأعضاء    تحث  - ١  

ــة القائمــة المتعلقــة بالإرهــاب    ــذلك علــى الدولي ــام ب ، وتطلــب إلى مكتــب الأمــم  النظــر في القي
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايتـه وبالتنـسيق الوثيـق مـع الكيانـات                  

 مكافحـة الإرهـاب، تقـديم المـساعدة التقنيـة إلى            تـدابير  التابعة لفرقة العمـل المعنيـة بتنفيـذ          المعنية
  تشريعاتها؛  فيوإدماجهاصكوك القانونية الدولية  على تلك الللتصديقالدول الأعضاء 

http://undocs.org/ar/A/RES/66/282�
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الــدول الأعــضاء علــى مواصــلة تعزيــز التنــسيق والتعــاون علــى الــصعيد    تحــث  - ٢  
الــدولي مــن أجــل منــع الإرهــاب ومكافحتــه، وفقــا للقــانون الــدولي، بمــا في ذلــك ميثــاق الأمــم 

 ومتعــددة الأطــراف بــشأن المتحــدة، والقيــام، عنــد الاقتــضاء، بــإبرام معاهــدات ثنائيــة وإقليميــة 
تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونيـة وعلـى كفالـة تـدريب جميـع المـوظفين المعنـيين تـدريبا               

على تنفيذ أنشطة التعاون الدولي، وتطلب إلى مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات                ملائما
الأعـضاء تحقيقـا لتلـك الغايـة،     والجريمة أن يقـدم، في إطـار ولايتـه، المـساعدة التقنيـة إلى الـدول          

ت لايقدمه من مساعدة فيمـا يتـصل بالتعـاون القـانوني الـدولي في المجـا                بوسائل منها مواصلة ما   
  المساعدة؛ المتعلقة بالإرهاب وتعزيز تلك

للقـانون    أهمية وضع نظم منصفة فعالة للعدالـة الجنائيـة وتعهـدها، وفقـا             تؤكد  - ٣  
ة أساســية لأي اســتراتيجية لمكافحــة الإرهــاب، وتطلــب إلى الــدولي الــساري، باعتبارهــا ركيــز

المــساعدة تقــديم  لــدىالاعتبــار  مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أن يأخــذ في
التقنية بهدف مكافحة الإرهاب، حيثما اقتضى الأمر، العناصر الـضرورية لبنـاء القـدرة الوطنيـة                

  القانون؛ سيادةمن أجل تدعيم نظم العدالة الجنائية و
إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة مواصــلة إيــلاء    تطلــب  - ٤  

 بـسبل منـها   نـهج متكامـل مـن خـلال تعزيـز برامجـه الإقليميـة والمواضـيعية،                 ب للأخـذ  اأولوية علي 
كافحـة الإرهـاب    لم اسـتراتيجيات    بلـورة مساعدة الدول، بنـاء علـى طلبـها، في المـضي قـدما في               

  الوطني ودون الإقليمي والإقليمي؛يرها على كل من الصعيد وتطو
 تعزيز العمـل  أن يواصل بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة   تهيب  - ٥  

لاتخــاذ إطــار ولايتــه،  علــى تقــديم المــساعدة التقنيــة إلى الــدول الأعــضاء، بنــاء علــى طلبــها وفي 
  للإرهاب؛ لتصديل العدالة الجنائية سياق تدابيرفي تدابير فعالة تستند إلى سيادة القانون 

 بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصـل تقـديم            أيضا تهيب  - ٦  
تـصبح أطرافـا في      لكـي     الدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها،         من أجل بناء قدرة   المساعدة التقنية   

 بــرامج ها وضــعتنفــذها، بوســائل منــوالاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة المتعلقــة بالإرهــاب 
ــة      ــة الجنائي ــوظفي العدال ــدريب م ــيينمحــددة الهــدف وت ــادرات  المعن ــشأن  ووضــع مب ــذا ال  في ه

   أدوات تقنية ومنشورات، بالتشاور مع الدول الأعضاء؛ واستحداثوالمشاركة فيها 
 إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أن يواصــل، في تطلــب  - ٧  

ــ ــويرار ولايتــه، إط ــة الإرهــاب والمجــالات       تط  المعــارف القانونيــة المتخصــصة في مجــال مكافح
ــها   وأن يقــدم ة المكتــبالمواضــيعية ذات الــصلة بولاي ــ  المــساعدة إلى الــدول الأعــضاء الــتي تطلب

 حـسبما هـو مـبين في الـصكوك          ،لتصدي للأعمـال الإرهابيـة    ل العدالة الجنائية    يتعلق بتدابير  فيما
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في قـرارات الجمعيـة العامـة       بالتفـصيل    وعلـى النحـو الـوارد     الدولية لمكافحـة الإرهـاب      القانونية  
  ؛ بالموضوع ذات الصلة

 إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل،    تطلب أيضا   - ٨  
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢١ المـؤرخ    ٦٥/٢٢١في إطار ولايتـه وعمـلا بقـراري الجمعيـة العامـة             

، تعزيز المعارف القانونية المتخصصة من خلال إعداد أفـضل الممارسـات،          ٦٦/١٧٨  و ٢٠١٠
 ، بمـا في هـم بالتنسيق الوثيق مع الـدول الأعـضاء، فيمـا يتعلـق بمـساعدة ضـحايا الإرهـاب ودعم          

  الجنائية؛  إطار العدالةفيالضحايا الذي يقوم به دور الذلك 
 إلى مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة أن تطلـــب كـــذلك  - ٩  

ــه،    ــدول     تطــويريواصــل، في إطــار ولايت ــع ال ــق م ــشاور الوثي ــة المتخصــصة بالت ــه القانوني  معارف
ــدول الأعــضاء     ــساعدة إلى ال ــها  الأعــضاء وأن يواصــل تقــديم الم ــتي تطلب  مكافحــة مــن أجــل ال

 الـدول الأعـضاء في تجـريم هـذه          لتلـك دعم  أن يقـدم ال ـ   إرهابيـة و  أغـراض   استخدام الإنترنت في    
 فيمـا يتعلـق    مرتكبيها بفعالية، وفقـا للقـانون الـدولي الـساري            ومقاضاة والتحقيق فيها    الأعمال

وأن لحريــات الأساســية،  لحقــوق الإنــسان واالتــام الاحتــرام وفي ظــل القانونيــة بمراعــاة الأصــول
  الإرهاب؛  انتشارلمكافحة على استخدام الإنترنت كأداة يشجع

 مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة علــى مواصــلة تعزيــز تحــث  - ١٠  
مع المنظمات والترتيبـات    و المعنيةتعاون مع المنظمات الدولية وكيانات منظومة الأمم المتحدة         ال

  لاقتضاء؛ا  تقديم المساعدة التقنية عندمن أجل ودون الإقليمية الدولية والإقليمية
 مكتـب  اشـترك في اسـتحداثها مـؤخرا    بالمبادرات الـتي     تحيط علما مع التقدير     - ١١  

لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب ومديريتـــها التنفيذيـــة والأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة 
فرقـة  ومـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة            مكتـب الأ   اشترك في استحداثها  التي  والمبادرات  

   مكافحة الإرهاب؛تدابيرالعمل المعنية بتنفيذ 
التــصدي، حــسب فيمــا بينــها وعلــى   الــدول الأعــضاء علــى التعــاون  تــشجع  - ١٢  

علـى نحـو فعـال، للـصلة        لمعلومات والخبرات وأفضل الممارسات     ا بوسائل منها تبادل  الاقتضاء،  
 الوطنيــة العــابرة للحـدود  الحــالات، بـين الأنـشطة الإجراميــة المنظمـة    الـتي قـد توجــد، في بعـض   
كتـب الأمــم  بم وتهيـب لتـصدي للإرهـاب،   ل العدالـة الجنائيـة   ا لتـدابير والأنـشطة الإرهابيـة تعزيـز   

الـدعم إلى  ، إطار ولاياته ذات الصلة بالموضـوع ، في يقدمالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن  
  هذا الصدد؛في جهود من تبذله   ما في، على طلبها بناء،الدول الأعضاء

الـتي   للدول الأعضاء التي دعمت أنشطة المـساعدة التقنيـة           تقديرها تعرب عن   - ١٣  
 منــها تقــديم المــساهمات بــسبل ،مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــةيــضطلع بهــا 
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الـدعم  وتقـديم    مالية إضافية مستدامة     المالية، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات        
وضـمان فعاليتـها مـن أجـل         المـساعدة التقنيـة      ضرورة تعزيز تقـديم    بالنظر إلى    وخصوصاالعيني،  
مــن اســتراتيجية الأمــم بالموضــوع  الــدول الأعــضاء علــى تنفيــذ الأحكــام ذات الــصلة مــساعدة

  ؛)١(لإرهابا المتحدة العالمية لمكافحة
ــزود مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات     إلى الأمــين اتطلــب  - ١٤   لعــام أن ي

ــة للاضــطلاع ب   ــوارد كافي ــة بم ــه،   الأوالجريم ــشطة، في إطــار ولايت ــن أجــل  ن ــدول  م ــساعدة ال م
مـن اسـتراتيجية الأمـم      بالموضـوع    تنفيـذ العناصـر ذات الـصلة         علـى الأعضاء، بناء على طلبـها،      

  لإرهاب؛ا المتحدة العالمية لمكافحة
 في دورتهـا التاسـعة      إلى الجمعيـة العامـة     إلى الأمـين العـام أن يقـدم          اتطلب أيض   - ١٥  

  .والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار الرابع     
سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنميـة                 

  ٢٠١٥لما بعد عام 
    

  ،إن الجمعية العامة  
  الدولي،  ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانونبمقاصد التزامها كيدتعيد تأإذ   
 /أيلــــول ٨ المــــؤرخ ٥٥/٢ التزاماتهــــا الــــواردة في القــــرار  تأكيــــد أيــــضاتعيــــدوإذ   
 ٦٥/١ وفي القــــرار “إعــــلان الأمــــم المتحــــدة بــــشأن الألفيــــة    ” المعنــــون ٢٠٠٠ ســــبتمبر
متحــدون لتحقيــق الأهــداف    : الوفــاء بالوعــد  ” المعنــون  ٢٠١٠ســبتمبر  /أيلــول  ٢٢ المــؤرخ 
  ،“للألفية الإنمائية

سيادة ب المعني إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة         تأكيد  كذلك تعيدوإذ    
  ،)١(القانون على الصعيدين الوطني والدولي

ــا وإذ    ــيط علمـ ــ تحـ ــة     بـ ــة العامـ ــا الجمعيـ ــتي أجرتهـ ــيعية الـ ــشة المواضـ ــن المناقـ التقرير عـ
ــشأن ــة بوصــفهما    ب ــدد ا المخــدرات والجريم ــرا يه ــةخط ــورك في )٢(لتنمي ــران ٢٦ في نيوي  /حزي
  ،٢٠١٢ يونيه

التعجيـل بالتقـدم نحـو تحقيـق الأهـداف          ”بتقريـر الأمـين العـام المعنـون          وإذ تحيط علما    
خيارات مـن أجـل النمـو المـستمر والـشامل والقـضايا المتعلقـة بالنـهوض بخطـة                   :  للألفية الإنمائية

وبتقريـر فريـق عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة             )٣(“٢٠١٥الأمم المتحدة للتنمية إلى ما بعد عـام         
المــستقبل الــذي   تحقيــق ” المعنــون  ٢٠١٥ طــة الأمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد عــام      بخ المعــني
  ،“للجميع نبتغيه

أن النهوض بـسيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي       على  تكرر التأكيد وإذ    
والتنميـة المـستدامة والقـضاء علـى     للجميع  الشامل   المطردلنمو الاقتصادي   تحقيق ا أمر أساسي ل  

، بمـا في ذلـك      علـى نحـو تـام     ريـات الأساسـية     الحالفقر والجوع وإعمال جميع حقـوق الإنـسان و        
   تعزز بدورها سيادة القانون،وهي أمور، الحق في التنمية

__________ 
  .٦٧/١القرار   )١(  
  .متاحة على الموقع الشبكي لرئيس الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين  )٢(  
  )٣(  A/67/257.  
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 وجــوب التــصدي للجريمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة في ظــل    تأكيــد أيــضاتكــرروإذ   
الاحترام الكامل لمبدأ سيادة الـدول ووفقـا لـسيادة القـانون في إطـار اسـتجابة شـاملة مـن أجـل               

وف اجتماعيـة    تعزيـز حقـوق الإنـسان وتهيئـة ظـر          عـن طريـق   تشجيع التوصل إلى حلول دائمـة       
، في ذلك الصدد، أهمية تشجيع الدول الأعـضاء         تؤكد مرة أخرى  واقتصادية أكثر إنصافا، وإذ     

علـى فهـم العوامـل المتعـددة         على أن تضع، حسب الاقتضاء، سياسات شاملة لمنع الجريمة تقوم         
وإذ تــشدد في الــتي تــؤدي إلى ارتكــاب الجــرائم وأن تتــصدى لتلــك العوامــل بطريقــة متكاملــة، 

 علـــى أن يكـــون منـــع الجريمـــة عنـــصرا أساســـيا في اســـتراتيجيات تعزيـــز التنميـــة  الوقـــت ذاتـــه
  الدول، الاجتماعية والاقتصادية في جميع

 المعنــون ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٨٩قرارهــا إلى  تــشيروإذ   
المتحدة لمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، ولا سـيما قدراتـه في مجـال التعـاون                 تعزيز برنامج الأمم    ”

تعزيـز سـيادة   ” المعنـون  ٢٠١٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٨٦ وقرارها   “التقني
لات المتـصلة بالنـهج المتبـع علـى         القانون وإصـلاح مؤسـسات العدالـة الجنائيـة، وبخاصـة في المجـا             

نطــــاق منظومــــة الأمــــم المتحــــدة في مكافحــــة الجريمــــة المنظمــــة العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة   
  ،“بالمخدرات والاتجار
قــرار مــؤتمر الأمــم المتحــدة التاســع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجــرمين  إلى   أيــضاتــشيروإذ   
ــق ــؤتمر ب ــب المتعل ــة الأر شأن توصــيات الم ــا في ذلــك موضــوع    المواضــيع الفني ــتي تناولهــا، بم ــة ال بع

تعزيـز برنـامج الأمـم المتحـدة     : التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتدعيم سيادة القانون       ”
ــة  ــة الجنائي ــهعلــى نحــو مــا   ،)٤(“لمنــع الجريمــة والعدال ــةأقرت  ٥٠/١٤٥ في قرارهــا  العامــة الجمعي

مواجهـة  :  إعـلان فيينـا بـشأن الجريمـة والعدالـة     وإلى،  ١٩٩٥ديسمبر  /كانون الأول  ٢١المؤرخ  
تحديات القرن الحادي والعشرين الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملـة              

ديــسمبر / كـانون الأول ٤ المـؤرخ  ٥٥/٥٩ الجمعيـة في قرارهـا   وأقرتـه  ٢٠٠٠المجـرمين في عـام   
التحالفــات الاســتراتيجية في : إعــلان بــانكوك بــشأن أوجــه التــآزر والاســتجاباتإلى  و٢٠٠٠

مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اعتمده مؤتمر الأمـم المتحـدة الحـادي عـشر لمنـع الجريمـة                    
ــام    ــة في ع ــة الجنائي ــ ٢٠٠٥والعدال ــا  هوأقرت ــة في قراره ــؤرخ ٦٠/١٧٧ الجمعي ــانون ١٦ الم  ك

  ،٢٠٠٥ديسمبر /الأول
ــذلكتـــشيروإذ    ــة   لى إ إ كـ ــشاملة لمواجهـ ــتراتيجيات الـ ــلفادور بـــشأن الاسـ عـــلان سـ

 الذي أقرت فيـه     )٥(نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير        : التحديات العالمية 
__________ 

  .، الجزء الأول١، الفصل الأول، القرار A/CONF.169/16/Rev.1انظر   )٤(  
  .، المرفق٦٥/٢٣٠القرار   )٥(  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/189�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/186�
http://undocs.org/ar/A/RES/50/145�
http://undocs.org/ar/A/RES/55/59�
http://undocs.org/ar/A/RES/60/177�
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 جملة أمور، بأن نظام منع الجريمة والعدالة الجنائيـة هـو لـب سـيادة القـانون                  فيالدول الأعضاء،   
وبأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الطويلة الأمد وإرساء نظام عدالة جنائيـة حـسن    

ان يـؤثر كـل منـهما في الآخـر      ويراعي الاعتبارات الإنـسانية أمـر  يتسم بالكفاءة والفعالية  الأداء  
  بشكل إيجابي،

 المـؤرخ   ٢٠٠٤/٢٥ قـرارات المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي          وإذ تضع في اعتبارهـا      
 المـؤرخ   ٢٠٠٦/٢٥  و ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٢ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٢١  و ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٢١
ــه / تمــوز٢٧ ــة الج   ٢٠٠٦يولي ــز ســيادة القــانون وإصــلاح مؤســسات العدال ــة  المتعلقــة بتعزي نائي
أنشطة المساعدة في إطار برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في ذلـك المجـال،                 و

 التراع، في سياقات منها إعادة الإعمار بعد انتهاء

 بــأن معــايير الأمــم المتحــدة وقواعــدها في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة  وإذ تقــر  
ائيـة منـصفة وفعالـة وفـق مـا هـو مكـرس في سـيادة القـانون           مة لإقامة نظـم عدالـة جن      اأدوات ه 

 وبأنه ينبغي تعزيز استخدامها وتطبيقها في تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء،

ــة جنائيــة منــصف  إرســاءأهميــة  تؤكــدوإذ    يتــسم بالكفــاءة حــسن الأداء و نظــام عدال
اســتراتيجية مكافحــة الجريمــة  لنجــاح اويراعــي الاعتبــارات الإنــسانية، بوصــفه أساس ــوالفعاليــة 

المنظمــــة العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة والفــــساد والإرهــــاب والاتجــــار بالمخــــدرات وأشــــكال  
  الأخرى، الاتجار

قوامهـا   تعزيز احتـرام ثقافـة    منهااتشمل أمور أن سيادة القانون  وإذ تضع في اعتبارها     
 اللازمـة لوضـع قـوانين فعالـة          المؤسـسات التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية        وإقامةسيادة القانون   

وبـأن   في وضع القوانين شواغل السكان واحتياجـاتهم  بأن تراعىوتطبيقها وتعزيز الثقة واليقين   
   وكفاءة وشفافية،بعدالة القانون يطبق

 المـساواة  انطلاقا مـن ،  بالكامل بفوائد سيادة القانون  تمتع المرأة  كفالةبأهمية   تسلموإذ    
 وكفالـة  لدعم تمتعها بالحقوق علـى قـدم المـساواة         القانون   بتسخير  تلتزم  وإذ بين الرجل والمرأة،  

  ،متساوية بصورة كاملةمشاركتها 
 إزاء الجريمـــة الحـــضرية، وإقـــرارا منـــها بـــضرورة تعزيـــز تنـــسيق وإذ يـــساورها القلـــق  

عالجـــة الأســـباب الجذريـــة للجريمـــة الحـــضرية، لمالاجتماعيـــة والـــسياسات الـــسياسات الأمنيـــة 
 وتحقيـق  كشرط أساسي للتنميـة الحـضرية المـستدامة          في المدن  بالأهمية المباشرة للأمان     تسلم وإذ

  الأهداف الإنمائية للألفية،
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 في الـدورة    والجهـات المعنيـة الأخـرى      بالدعوة الـتي أطلقهـا رؤسـاء البلـديات           تنوهوإذ    
 في  ٢٠١٢مبر  سـبت / إيطاليا، في أيلـول    ، في نابولي  الذي عقد السادسة للمنتدى الحضري العالمي     

 نهـج  تكامـل تكثيف الجهود الراميـة إلى تعزيـز   من أجل كثر أمانا الألمدن  لإطار الشبكة العالمية    
المـدن الأكثـر أمانـا      ب المتعلقـة توجيهيـة   البـادئ   والمالمدن الأكثر أمانـا عـن طريـق التعـاون الـدولي             

  كثر أمانا،الألمدن لتمويل الآليات و  الأمم المتحدةعلى صعيد منظومة
العمل الذي اضطلع به فريـق الشخـصيات البـارزة الرفيـع المـستوى المعـني                 تلاحظوإذ    

وإتاحــة ســبل سيادة القــانون الــتي يوليهــا لــ، وبخاصــة الأهميــة ٢٠١٥بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 
علـى النحـو    التركيز على توافر البيانات وتحسين المساءلة في قياس التقدم،          و إلى العدالة،    اللجوء

 الفتـرة مـن    بـالي، إندونيـسيا، في  دوا،  نوسـا فيالذي عقـد   ه اجتماعفيب عنه الفريق   الذي أعر 
  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٧ إلى ٢٥

 الأمين العـام فرقـة عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة                إنشاء وإذ تلاحظ مع التقدير     
يهــدد الأمــن  ابالجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والاتجــار بالمخــدرات باعتبارهمــا خطــر 

 إرسـاء نهـج فعـال وشـامل في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة بـشأن الجريمـة           من أجـل والاستقرار  
للـدول الأعـضاء مـن       المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وإذ تعيـد تأكيـد مـا            
  دور بالغ الأهمية في هذا الصدد، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،

ــظتوإذ    ــة    لاحــــ ــدة الإنمائيــــ ــم المتحــــ ــة الأمــــ ــتراتيجية لمجموعــــ ــات الاســــ   الأولويــــ
  ،٢٠١٦-٢٠١٣ للفترة

 أهميــة ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي، باعتبارهــا عنــصرا  تؤكــدوإذ   
أساسيا في التصدي للجريمة المنظمة والفساد ومنعهمـا، وإذ تلاحـظ أن سـيادة القـانون تتطلـب              

ــا   ــسيقا قوي ــسم بالتن ــاءةيت ــة  كف ــم المتحــدة     و في قطــاع العدال ــب الأم ــع ســائر مكات ــسيق م التن
  وأنشطتها،

ويعـزز كـل     بـشكل وثيـق   مترابطـان   أمـران    بـأن سـيادة القـانون والتنميـة          واقتناعا منها   
ن ا منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة اللـذ         ا عنصر وبضرورة أن يراعى، بناء على ذلك،      منهما الآخر 

  ،٢٠١٥  تنفيذ خطة التنمية الدولية لما بعد عاميدعمان سيادة القانون لدى
 في قطاعـات     سيادة القانون ومنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والتنميـة           بأهمية تقر  - ١  

  ؛وتعزيزهما على النحو الواجب صلة وترابط ما بينها من بمراعاة، وتوصي عدة



A/68/457
 

62/120 13-60185 
 

الــستين دورة الثامنــة والــ في خــاص اجتمــاع قــرار عقــد  مــع التقــديرتلاحــظ  - ٢  
 الأهداف الإنمائية للألفية وللتداول بـشأن       تحقيق من أجل لجمعية العامة لمتابعة الجهود المبذولة      ل

  ؛٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 
 بـاحترام   ٢٠١٥أن تـسترشد خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام              ضـرورة    علـى    تشدد  - ٣  

  الصدد؛ لة الجنائية في ذلك لمنع الجريمة والعداوعلى الدور الهامسيادة القانون وتعزيزها 
 اتباع نهج شامل وزيادة مشاركة الدول الأعـضاء في لجنـة منـع              ضرورة تؤكد  - ٤  

الجريمة والعدالة الجنائية في المناقشات التي ستفضي إلى وضع خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعـد               
الهيئــات و ، وذلــك بالتنــسيق علــى نحــو وثيــق مــع المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي٢٠١٥عــام 

 الأهـداف الإنمائيـة    التي تركز عليها  الات  المج أخذ التابعة للأمم المتحدة، مع       الأخرى والكيانات
  ؛ في الاعتبار بشكل تامللألفية

،  في الاعتبــار أعمــال اللجنــةلأخــذ اهتمــام خــاص إيــلاءضــرورة علــى  تــشدد  - ٥  
ة للتنميـــة لمـــا بعـــد بـــشأن خطـــة الأمـــم المتحـــدالـــتي تجـــرى المناقـــشات في حـــسب الاقتـــضاء، 

  ؛الجهات المعنية، وذلك بالتشاور الوثيق مع سائر ٢٠١٥ عام
 أن الموضوع الرئيـسي لمـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عـشر لمنـع الجريمـة                 تلاحظ  - ٦  

إدماج منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة       ” هو   ٢٠١٥والعدالة الجنائية الذي سيعقد في قطر في عام         
المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحـديات الاجتماعيـة والاقتـصادية       في جدول أعمال الأمم     

إلى  وتتطلــع ،“وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي ومــشاركة الجمهــور   
  مناقشات مثمرة في إطار الاجتماعات التحضيرية الإقليمية بشأن ذلك الموضوع؛إجراء 

 المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة      بالجهود التي يبـذلها مكتـب الأمـم     ترحب  - ٧  
لمساعدة الدول الأعضاء في تحسين نظـم جمـع البيانـات وتحليلـها في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة                      

ــة علــى جميــع المــستويات، عنــد الاقتــضاء، بمــا في ذلــك البيانــات المــصنفة حــسب        نــوعالجنائي
 خطـة التنميـة   سـياق الجنائيـة في  الجنس، من أجـل تعزيـز سـيادة القـانون ومنـع الجريمـة والعدالـة           

  ؛٢٠١٥ بعد عام لما
 تنـسيق المـساعدة   من أجل زيـادة  بالجهود التي يبذلها الأمين العام  ترحب أيضا   - ٨  

، مـن أجـل     والمعنيـة مـن خـلال المنظمـات الدوليـة المتخصـصة           ها  في مجال سيادة القانون وتكامل ـ    
 ســيادة القــانون علــى ســياق إقــرارة في تعزيــز القــدرة علــى التنبــؤ والاتــساق والمــساءلة والفعالي ــ

مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة   الـــصعيدين الـــوطني والـــدولي، وتـــشجع
ــى ــبر   علـ ــدر أكـ ــشاركة بقـ ــات،  المـ ــذه الترتيبـ ــة  في هـ ــشرطة و  وبخاصـ ــق بالـ ــا يتعلـ ــام فيمـ نظـ
  ؛والسجون العدالة
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ــة،     تحــث  - ٩   ــساعدة إنمائي ــدم م ــتي تق ــضاء ال ــدول الأع ــدان  وخــصوصا ال إلى البل
الخارجة من نزاع، على زيادة مساعدتها في مجـالي منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وتوصـي بـأن                     

  القانون؛ تتضمن هذه المساعدة، عند الطلب، عناصر تتعلق بتعزيز سيادة
 العدالـة الانتقاليـة يتـضمن طائفـة كاملـة مـن             في نهـج شـامل      اتبـاع  أهمية   تؤكد  - ١٠  

 حمايـة حقـوق ضـحايا       في ظـل  وغير القضائية لضمان المساءلة وتعزيـز التـصالح         التدابير القضائية   
التعسف في استعمال السلطة وتسليط الضوء بوجه خـاص علـى عمـل مكتـب الأمـم                 و الإجرام

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعم الإصلاحات في مجال العدالـة الجنائيـة وتعزيـز سـيادة                 
  السياق؛ ني والدولي في ذلكالقانون على الصعيدين الوط

 ضرورة أن تراعي مؤسـسات الحوكمـة والنظـام القـضائي منظـور          أيضا تؤكد  - ١١  
  ؛ بصورة تامةلمرأةاضرورة تعزيز مشاركة و الجنسين
ــب  - ١٢   ــدم     تطلـ ــة أن يقـ ــدرات والجريمـ ــني بالمخـ ــدة المعـ ــم المتحـ ــب الأمـ  إلى مكتـ

فيمـا يتعلـق    ) موئـل الأمـم المتحـدة     (لبشرية  مساهمات فنية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ا      
 في صـيغتها    وضع المبادئ التوجيهيـة للأمـم المتحـدة بـشأن المـدن الأكثـر أمانـا               لبالجهود المبذولة   

، مــع مراعــاة المبــادئ التوجيهيــة للتعــاون والمــساعدة التقنيــة في ميــدان منــع الجريمــة في     النهائيــة
، وأن يبلغ الدول الأعـضاء بانتظـام بالتقـدم المحـرز في             )٧(والمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة    )٦(المدن

  تعليقاتها؛ التماسبغرض ذلك الصدد 
 معاهــد شـبكة برنــامج الأمـم المتحــدة لمنـع الجريمــة والعدالـة الجنائيــة إلى     تـدعو   - ١٣  

الـتي   التحـديات    اسـتجلاء مواصلة إدراج مسألة سيادة القانون في بـرامج عملـها وإلى النظـر في               
   تحقيق سيادة القانون والتنمية وإعداد مواد التدريب المناسبة؛تحول دون
 الــدول الأعــضاء وســائر الجهــات المانحــة إلى تــوفير مــوارد خارجــة عــن  تــدعو  - ١٤  

  الأمم المتحدة؛والإجراءات المعمول بها في لقواعد لالميزانية لتلك الأغراض، وفقا 
 في دورتها التاسعة والـستين       العامة إلى الجمعية  إلى الأمين العام أن يقدم       تطلب  - ١٥  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  

__________ 
  .، المرفق١٩٩٥/٩قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٦(  
  .، المرفق٢٠٠٢/١٣قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٧(  
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  مشروع القرار الخامس    
الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقـضاء علـى العنـف ضـد الأطفـال                  

  في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
    

  ،إن الجمعية العامة  
ــشير إذ    ــوق الإ  إلىت ــالمي لحق ــسان الإعــلان الع ــالحقوق   )١(ن ــدولي الخــاص ب ــد ال  والعه

 والعهــــــد الــــــدولي الخــــــاص بــــــالحقوق المدنيــــــة  )٢(الاقتــــــصادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة
في المبرمـــة  الأخـــرىالمعاهـــدات الدوليـــة وســـائر  )٤)(٣(واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل )٢(والـــسياسية

  الصدد، هذا
مجــال منــع الجريمــة والعدالــة في العديــدة  المعــايير والقواعــد الدوليــة إلى  أيــضاتــشيروإذ   
قـضاء الأحـداث، مـن قبيـل قواعـد الأمـم المتحـدة              ب المتعلقةالمعايير والقواعد   سيما   ولاالجنائية،  

 ومبــادئ الأمــم المتحــدة )٥()قواعــد بــيجين(الــدنيا النموذجيــة لإدارة شــؤون قــضاء الأحــداث  
د الأمـم المتحـدة بـشأن        وقواع ـ )٦()مبـادئ الريـاض التوجيهيـة     (التوجيهية لمنع جنوح الأحـداث      

 والمبـادئ التوجيهيـة للعمـل المتعلـق بالأطفـال في نظـام              )٧(حماية الأحداث المجردين مـن حريتـهم      
 والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقـة بالأطفـال ضـحايا الجريمـة               )٨(العدالة الجنائية 

والتـــدابير غـــير الاحتجازيـــة  وقواعـــد الأمـــم المتحـــدة لمعاملـــة الـــسجينات )٩(والـــشهود عليهـــا
 والصيغة المحدثـة للاسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابير العمليـة            )١٠()قواعد بانكوك (للمجرمات  

 والمبـادئ التوجيهيـة     )١١(للقضاء على العنـف ضـد المـرأة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة                  
__________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

  .ق، المرف)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣(  
 هو كل إنسان دون سن الثامنة عشرة ما لم ينص القانون المنطبق على الطفل على سـن مبكـرة        بالطفلالمقصود    )٤(  

  . من اتفاقية حقوق الطفل١لبلوغ الطفل سن الرشد، وفقا للتعريف الوارد في المادة 
  .، المرفق٤٠/٣٣ القرار  )٥(  
  .، المرفق٤٥/١١٢القرار   )٦(  
  .، المرفق٤٥/١١٣القرار   )٧(  
  .، المرفق١٩٩٧/٣٠ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٨(  
  .، المرفق٢٠٠٥/٢٠ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٩(  
  .، المرفق٦٥/٢٢٩القرار   )١٠(  
  .، المرفق٦٥/٢٢٨القرار   )١١(  
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 )١٣(والمبادئ التوجيهية لمنع الجريمـة     )١٢(للتعاون والمساعدة التقنية في ميدان منع الجريمة في المدن        
ــة في نظــم         ــساعدة القانوني ــى الم ــشأن ســبل الحــصول عل ــا ب ــم المتحــدة وتوجيهاته ــادئ الأم ومب

  ،)١٤(الجنائية العدالة
قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتـصادي الاجتمـاعي ومجلـس حقـوق            إلى   تشيروإذ    
  ،)١٥(ا الصدد المتخذة في هذلجنة حقوق الإنسانوقرارات الإنسان 
الدعوة التي وجهت إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية للنظـر في   إلى   تشير أيضا وإذ    

ــى العنــف ضــد         ــضاء عل ــة للق ــدابير العملي ــة والت ــن الاســتراتيجيات النموذجي ــة م وضــع مجموع
اون الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، بالتـشاور مـع جميـع الـدول الأعـضاء وبالتع ـ               

الوثيق مع جميع كيانات الأمم المتحدة المعنية، وبخاصـة مـع الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة                     
بالعنف ضد الأطفال ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان علـى النحـو الـوارد في قـرار                    

  ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠  المؤرخ٦٧/١٦٦الجمعية العامة 
 العمل الهام الذي تقوم به وكالات الأمم المتحـدة وصـناديقها      وإذ تلاحظ مع التقدير     

فوضـية ومنظمـة الأمـم      الموبرامجها، بما فيها مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة و              
 في إطــار ن بولايــاتوكلفــالموالمتحــدة للطفولــة والممثلــة الخاصــة المعنيــة بــالعنف ضــد الأطفــال  

  الجنائية، قوق الطفل في سياق منع الجريمة والعدالةبح فيما يتعلق الإجراءات الخاصة،
 العمل الذي اضطلع به الفريق المشترك بين الوكالات المعـني           وإذ تلاحظ مع الارتياح     

 العمــل الــذي اضــطلع بــه أعــضاؤه، وبخاصــة التنــسيق فيمــا بينــهم في تقــديم وبقــضاء الأحــداث 
المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث، ومشاركة المجتمع المدني النشطة في عمـل               

  الفريق وأعضائه،

__________ 
  .، المرفق١٩٩٥/٩لاقتصادي والاجتماعي قرار المجلس ا  )١٢(  
  .، المرفق٢٠٠٢/١٣قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )١٣(  
  .، المرفق٦٧/١٨٧القرار   )١٤(  
 ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المؤرخــان ٦٢/١٥٨  و٦٢/١٤١ العامــةبمــا في ذلــك قــرارات الجمعيــة      )١٥(  

ــؤرخ ٦٣/٢٤١ و ــانون الأول٢٤ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٤/١٤٦ و ٢٠٠٨ديـ ــانون الأول١٨ المـ ــسمبر / كـ ديـ
 ٦٦/١٤١ إلى ٦٦/١٣٨ و ٢٠١٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٢١ المؤرخـــان ٦٥/٢١٣  و٦٥/١٩٧ و ٢٠٠٩

ــسمبر / كــانون الأول١٩المؤرخــة  ــسمبر / كــانون الأول٢٠ المؤرخــان ٦٧/١٦٦  و٦٧/١٥٢ و ٢٠١١دي دي
ــصادي والاجتمــاعي   ٢٠١٢ ــرارا المجلــس الاقت ــؤرخ ٢٠٠٧/٢٣ وق ــه /وز تمــ٢٦ الم  ٢٠٠٩/٢٦  و٢٠٠٧يولي

 ٢٠٠٨مـــارس / آذار٢٨ المــؤرخ  ٧/٢٩ مجلـــس حقــوق الإنــسان   ت وقــرارا ٢٠٠٩يوليــه  /تمــوز  ٣٠المــؤرخ  
ــؤرخ ١٠/٢ و ــارس / آذار٢٥ الم ــؤرخ ١٨/١٢  و٢٠٠٩م ــول٢٩ الم ــؤرخ ١٩/٣٧ و ٢٠١١ســبتمبر / أيل  الم

  . التي اتخذت مؤخرا من بين القرارات٢٠١٣مارس / آذار٢٢ المؤرخ ٢٢/٣٢ و ٢٠١٢مارس /آذار ٢٣
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ــا    ــضع في اعتباره ــذي     وإذ ت ــضاء الأحــداث ال ــاس مؤشــرات ق ــل قي  في اشــتركتدلي
ــة ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة،      إعــداده منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول

  ترحب بالتقدم المحرز في توفير التدريب على استخدام المؤشرات الواردة في هذا الدليل، وإذ
 لضرورة إيلاء اهتمام خاص في نظام العدالة الجنائية لحالة الأطفال علـى             وإدراكا منها   

وجه التحديد، وبخاصة عندما تكون حريتهم مسلوبة ويكونون عرضة لمختلف أشكال العنـف             
  والظلم والامتهان،وإساءة المعاملة 

 التقرير المـشترك لمفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان              تلاحظ مع التقدير    - ١  
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والممثلـة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بـالعنف                  

 )١٦( منـع العنـف ضـد الأطفـال والتـصدي لـه في إطـار نظـام قـضاء الأحـداث                     عنضد الأطفال   
  والعشرين؛ الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية

 أهميـة تنفيـذ جميـع معـايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها في مجـال منـع                    تعيد تأكيـد    - ٢  
  ؛ على نحو تام وفعالالجريمة والعدالة الجنائية

 الـــدول الأعـــضاء علـــى إيـــلاء اهتمـــام خـــاص لمـــسألة حقـــوق الطفـــل  تحـــث  - ٣  
 إقامة العدل وفقا لمعايير الأمم المتحدة وقواعـدها الـسارية علـى جميـع     سياقفي ومصلحته العليا  

، يـزعم ارتكـابهم للجـرائم      ضحايا أو شـهود أو    ك ـالأطفال الذين يحتكون بنظام العدالة الجنائيـة        
وبخاصــة الأطفــال المحرومــون مــن حريتــهم، مــع مراعــاة عمــر أولئــك الأطفــال ونــوع جنــسهم   

  لبات نموهم؛وظروفهم الاجتماعية ومتط
فيهـا    الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير الضرورية الفعالة، بما         تحث أيضا   - ٤  

تدابير الإصلاح القانوني، حسب الاقتضاء، من أجـل منـع جميـع أشـكال العنـف ضـد الأطفـال                    
يـزعم انتـهاكهم للقـانون الجنـائي أو          نظام العدالة الجنائية كضحايا أو شهود أو      الذين يحتكون ب  

  ؛لها  والتصدييتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك
الدول الأعضاء على أن تقوم، في جملة أمور، بتعزيـز اسـتخدام تـدابير               تشجع  - ٥  

بديلة مثل إحالة الجانحين إلى برامج إصـلاح خـارج نظـام العدالـة الجنائيـة والعدالـة الإصـلاحية                    
 ولأقـصر فتـرة      تستوجب حرمـانهم منـها     منح الأطفال الحرية باستثناء الحالات التي     والتقيد بمبدأ   

  زمنية ممكنة والحرص، حيثما أمكن، على تفادي احتجاز الأطفال قبل المحاكمة؛
 تقـديم  إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل              تطلب  - ٦  

ل دعـم   الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى الدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، مـن أج ـ                
__________ 

  )١٦(  A/HRC/21/25.  
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 إقامـة العدالـة   سياقتنفيذ معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتصلة بمنع الجريمة وبحقوق الطفل في     
الجنائية، بغية تعزيز حقوق الأطفال الذين يـزعم انتـهاكهم للقـانون الجنـائي أو يتـهمون بـذلك                   

  ؛ وحماية تلك الحقوقالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليهاوأو يثبت عليهم ذلك 
مكتــب و لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة ومجلــس حقــوق الإنــسان  تــدعو  - ٧  

فوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولـة إلى التنـسيق         المالأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و     
 إقامــة العــدل ومنــع ممارســة العنــف     ســياقالوثيــق بــين أنــشطتها المتعلقــة بحقــوق الطفــل في      

  ام العدالة الجنائية والتصدي له، بالتعاون مع لجنة حقوق الطفل؛الأطفال في نظ ضد
عقـد  يـدعو إلى     أن إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة         تطلب  - ٨  

 العـضوية، بالتعـاون مـع جميـع كيانـات الأمـم         باب اجتماع لفريق خبراء حكومي دولي مفتوح     
فوضية والممثلة الخاصة المعنية بـالعنف      المدة للطفولة و  ، وبخاصة منظمة الأمم المتح    المعنيةالمتحدة  

ضد الأطفال، من أجل وضع مشروع لمجموعة من الاستراتيجيات النموذجية والتـدابير العمليـة            
مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيـه لجنـة منـع              لقضاء على العنف ضد الأطفال في     ل

 ا التي ستعقب اجتماع فريق الخـبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح    الجريمة والعدالة الجنائية في دورته   
 جتمـاع ذلـك الا  العضوية، وترحب بالعرض الذي قدمتـه حكومـة تايلنـد بـشأن استـضافة         باب

  ؛٢٠١٣ في عام
 معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة إلى أن               تدعو  - ٩  

فرصـا   ضد الأطفـال وأن تـستحدث مـواد تدريبيـة وتـوفر              تدرج في برامج عملها مسألة العنف     
لعاملين في مجال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة       لبناء القدرات، وبخاصة    أخرى ل  افرصولتدريب  ل

الأطفال الشهود في إطار نظـام العدالـة        وومقدمي خدمات الدعم لضحايا العنف ضد الأطفال        
الممارســات واذج التــدخل وبــرامج الوقايــة  الجنائيــة، وأن تعمــل علــى إتاحــة معلومــات عــن نم ــ 

  ؛المعلومات تلكنشر على لناجحة والأخرى ا
 الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى تقـديم مـوارد خارجـة عـن               تدعو  - ١٠  

  الأمم المتحدة؛والإجراءات المعمول بها في قواعد ل، وفقا ل المبينة أعلاهلأغراضلالميزانية تحقيقا 
ــة في     إتطلــب  - ١١   ــة الجنائي ــة منــع الجريمــة والعدال لى الأمــين العــام أن يقــدم إلى لجن

العـضوية تقريـرا عـن    بـاب  دورتها التي تعقـب اجتمـاع فريـق الخـبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح              
  .الاقتضاء جتماع وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة، حسبذلك الانتائج 
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  مشروع القرار السادس    
  ذجية الدنيا لمعاملة السجناءالقواعد النمو    

    
  ،إن الجمعية العامة 
 علـى التأكيـد     التـصميم  وإذ تستلهم    ، بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه     إذ تسترشد   

من جديد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسـية وبكرامـة الفـرد وقـدره وبمـا للرجـال والنـساء                    
  والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

 الاهتمــام الــذي توليــه الأمــم المتحــدة منــذ أمــد طويــل لإضــفاء ضع في اعتبارهــاإذ تــو  
  ماية حقوق الإنسان،لحالطابع الإنساني على العدالة الجنائية و

 أهميـة معـايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة                    وإذ تعيد تأكيد    
  الجنائية، وخصوصا أهمية النهوض بتنفيذها،

 علـــى أن الـــدول الأعـــضاء ســـلمت في إعـــلان ســـلفادور بـــشأن يـــد التـــشديدتعوإذ   
نظم منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة وتطورهـا    : الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية 

 بـأن إرسـاء نظـام عدالـة جنائيـة فعـال ومنـصف يراعـي الاعتبـارات الإنـسانية                     )١(في عالم مـتغير   
تزام بتعزيز حماية حقـوق الإنـسان في سـياق إقامـة العـدل ومنـع الجريمـة                  ينبغي أن يستند إلى الال    

ــها  ــة ومكافحت ــوانين      وســلمت بأهمي ــدها في وضــع سياســات وق ــم المتحــدة وقواع ــايير الأم  مع
 وتنفيـذها وبتـأثير تلـك المعـايير         وإجراءات وبرامج وطنية في مجال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة            

  ،المجال والقواعد في هذا
 المعنــون ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٣٠قرارهــا إلى  تــشيرذ وإ  

 الـذي طلبـت فيـه إلى لجنـة منـع      “مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية       ”
تبــادل لالعــضوية بــاب  ا دوليــا مفتوحــاوميــفريــق خــبراء حك الجريمــة والعدالــة الجنائيــة أن تنــشئ

المعلومات عن أفضل الممارسـات والتـشريعات الوطنيـة والقـانون الـدولي الـساري وعـن تنقـيح                   
عاملـة الـسجناء لتـضمينها آخـر مـا تم      لمقواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا         الصيغة الحاليـة ل   

 بغيـة تقـديم توصـيات إلى اللجنـة      فيـه التوصل إليـه في مجـال علـم الإصـلاح وأفـضل الممارسـات           
بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقا، وطلبت إلى فريق الخـبراء أن يقـدم تقريـرا إلى اللجنـة                   

  عمله، عن التقدم المحرز في

__________ 
 .، المرفق٦٥/٢٣٠القرار   )١(  
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 ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٨٨قرارهــا إلى   أيــضاتــشيروإذ   
ــذي أذنــت فيــه لفريــق الخــبراء الحكــومي الــدولي المفتــوح        العــضوية المعــني بالقواعــد    بــابال

تقـديم تقريـر عـن سـير     ل ولايتـه،  في إطـار النموذجية الدنيا لمعاملـة الـسجناء بـأن يواصـل عملـه،           
  عمله إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين،

 لا تزال هـي المعـايير الـدنيا         )٢(لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء     بأن ا  وإذ تسلم   
  المعترف بها عالميا لاحتجاز السجناء،

لـصكوك الدوليـة المتعلقـة      ل ١٩٥٥ر التـدريجي منـذ عـام        ي التطـو  وإذ تأخذ في اعتبارها     
لعقوبــة  اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو ا  وبخاصــةبمعاملــة الــسجناء، 

  ،)٤( والبروتوكول الاختياري الملحق بها)٣(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 مدى أهميـة معـايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها الأخـرى في               وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا      

مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بمعاملة السجناء، وتحديدا إجراءات التنفيـذ الفعـال        
ومجموعة المبادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص           )٥(اعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    للقو

ــذين يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو    ــسجن ال ــسلوك  )٦(ال ــة قواعــد ال  ومدون
 وقواعــد الأمــم )٨( والمبــادئ الأساســية لمعاملــة الــسجناء )٧(للمــوظفين المكلفــين بإنفــاذ القــوانين 

 وقواعــد الأمــم )٩()قواعــد بــيجين(وذجيــة الــدنيا لإدارة شــؤون قــضاء الأحــداث  المتحــدة النم
 وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجيـة       )١٠(المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم      

 وقواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة الــسجينات     )١١()قواعــد طوكيــو (للتــدابير غــير الاحتجازيــة   

__________ 
منشورات الأمـم المتحـدة،      (صكوك عالمية ،  )الجزء الأول (، المجلد الأول    مجموعة صكوك دولية  : حقوق الإنسان   )٢(  

  .٣٤ ياء، الرقم الباب، )Vol. I, Part 1( A.02.XIV.4 ((رقم المبيع
  .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، المجلد  المعاهداتمجموعة، المتحدةالأمم   )٣(  
  .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥، المجلد نفسهالمرجع   )٤(  
  .، المرفق١٩٨٤/٤٧ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٥(  
  .، المرفق٤٣/١٧٣القرار   )٦(  
  .، المرفق٣٤/١٦٩ القرار  )٧(  
  .، المرفق٤٥/١١١القرار   )٨(  
  .، المرفق٤٠/٣٣القرار   )٩(  
  .، المرفق٤٥/١١٣رار الق  )١٠(  
  .، المرفق٤٥/١١٠القرار   )١١(  
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ومبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجيهاتهـا         )١٢()قواعد بانكوك (ية للمجرمات   والتدابير غير الاحتجاز  
  ،)١٣(بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية

 ٢٠١٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٦٧/١٦٦ قرارهـا    وإذ تضع في اعتبارهـا      
 فيـه بأهميـة المبـدأ القائـل بـضرورة أن       أقـرت قوق الإنسان في مجال إقامـة العـدل الـذي           بح المتعلق

تظل حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد وجميـع حقـوق الإنـسان الأخـرى والحريـات الأساسـية                  
واجبــة للأشــخاص المحــرومين مــن حريتــهم إلا في الحــالات الــتي يقتــضي فيهــا الحــبس بوضــوح  

   قانونا عليهم،فرض قيود مسموح بها
 المتعلــق ٢١، بــالتعليق العــام رقــم ٦٧/١٦٦ أنهــا أحاطــت علمــا في قرارهــا وإذ تـدرك   

 الــذي اعتمدتــه لجنــة حقــوق )١٤( المحــرومين مــن حريتــهمللأشــخاصبكفالــة المعاملــة الإنــسانية 
ء الاهتمـام بوجـه خـاص لـدى إقامـة العـدل لحالـة               أعربت عن إدراكها لـضرورة إيـلا      والإنسان  

الأطفــال والأحــداث والنــساء علــى وجــه التحديــد، وبخاصــة عنــدما تكــون حريتــهم مــسلوبة     
  والامتهان، ويكونون عرضة لمختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة

ــا إلى  تـــشيروإذ    ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٦٧/١٨٤أنهـــا قـــررت، في قرارهـ
تابعــة مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــاني عــشر لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة والأعمــال    بم المتعلــق ٢٠١٢

 مــن حلقــةالتحــضيرية لمــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث عــشر لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، تخــصيص   
ـــتناول موضــوع  حلقــات العمــل الــتي ســتعقد في إطــار الم ــ  دور معــايير الأمــم ”ؤتمر الثالــث عــشر ل

المتحــدة وقواعــدها المتعلقــة بمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في دعــم إرســاء نظــم عدالــة جنائيــة فعالــة 
الخـبرات والـدروس المـستفادة في مجـال         : منصفة خاضعة للمساءلة، تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية      

  ،“اجتماعيا لنساء والأطفال، وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهمتلبية الاحتياجات الفريدة ل
 اللذين عقـدا  اجتماعيه في فريق الخبراء    أنجزهبالعمل الذي    وإذ تحيط علما مع التقدير      
   هذين الاجتماعين،في وإذ تضع في اعتبارها التقدم المحرز ،)١٦( وفي بوينس آيرس)١٥(في فيينا

ومــة الأرجنــتين لاستــضافتها الاجتمــاع الثــاني لفريــق  لحكعــن امتنانهــا تعــرب  - ١  
ــوح    ــدولي المفت ــابالخــبراء الحكــومي ال ــة      ب ــدنيا لمعامل ــة ال ــد النموذجي ــني بالقواع ــضوية المع  الع

__________ 
  .، المرفق٦٥/٢٢٩القرار   )١٢(  
  .، المرفق٦٧/١٨٧القرار   )١٣(  
  ،)A/47/40 (٤٠الوثــــــائق الرسميــــــة للجمعيــــــة العامــــــة، الــــــدورة الــــــسابعة والأربعــــــون، الملحــــــق رقــــــم    )١٤(  

  .باء - السادس المرفق
  )١٥(  E/CN.15/2012/18.  
  )١٦(  E/CN.15/2013/23.  
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ديــسمبر / كــانون الأول١٣إلى  ١١ مــنفي الفتــرة الــسجناء، الــذي عقــد في بــوينس آيــرس     
  الاجتماع؛ في ذلكتعرب عن تقديرها للعمل المنجز والتقدم المحرز و، ٢٠١٢

المجــالات  وتناولــت فيهـا العامـة   بورقــة العمـل الــتي أعـدتها الأمانــة   تحـيط علمـا    - ٢  
المـسائل المطروحـة   إلى حـد كـبير    تناولـت الأولية الـتي يمكـن النظـر فيهـا، وتقـر بـأن الورقـة قـد                  

 مـن   ة،مـن المجـالات الأولي ـ    في إطار كـل مجـال       بصورة شاملة،    ما ينبغي النظر في تنقيحه       وبينت
  ؛)٢(القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

لردود الدول الأعضاء علـى طلـب تبـادل المعلومـات عـن              تعرب عن تقديرها    - ٣  
  ؛لقواعد النموذجية الدنيالأفضل الممارسات وعن تنقيح الصيغة الحالية 

ــر   - ٤   ــة     تق ــاره الخــصوصيات الاجتماعي ــق الخــبراء في اعتب ــضرورة أن يأخــذ فري ب
  لقانونية والثقافية للدول الأعضاء؛وا

 مــا يتعلــق فيجــرى بيانــه بــشأن مــا توصــيات فريــق الخــبراء تــضع في اعتبارهــا  - ٥  
  :التالية  في المجالات)١٧(القواعد النموذجية الدنيا من مسائل وقواعد يراد تنقيحهاب

 ٦ مــن القاعــدة ١الفقــرة (احتــرام كرامــة الــسجناء المتأصــلة وقيمتــهم كبــشر    )أ(  
  ؛)٦٠ من القاعدة ١ والفقرة ٥٩ إلى ٥٧لقواعد وا

 مـن   ٢ والفقرة   ٦٢  و ٥٢ و ٢٦ إلى   ٢٢القواعد  (ة  يالخدمات الطبية والصح    )ب(  
  ؛)٧١القاعدة 
العــاملين في المجــال الإجــراءات التأديبيــة والعقــاب، بمــا في ذلــك دور المــوظفين   )ج(  
  ؛)٣٢ و ٣١  و٢٩  و٢٧القواعد ( والحبس الانفرادي وخفض كمية الطعام الطبي

أثنـــاء الاحتجـــاز وفي أي مظـــاهر الـــتي حـــدثت التحقيـــق في جميـــع الوفيـــات   )د(  
ــهم بطريقــة لا    أو ــة   مــزاعم تــشير إلى تعــذيب الــسجناء أو معاملتــهم أو معاقبت ــسانية أو مهين إن
  ؛) مكررا٥٤  مكررا و٤٤ القاعدتان المقترحتان و٧ القاعدة(

 وتلبيـــة م مـــن حريتـــهخاص المحـــرومينمـــن الأشـــحمايـــة الفئـــات المستـــضعفة   )ه(  
  ؛)٧  و٦القاعدتان ( البلدان التي لديها ظروف صعبة مراعاةاحتياجاتها الخاصة، مع 

 ٣٥  من القاعـدة ١؛ والفقرة ٣٠القاعدة (الحق في الحصول على تمثيل قانوني         )و(  
  ؛)٩٣  و٣٧والقاعدتان 

__________ 
  )١٧(  E/CN.15/2013/23 ،و ٢٤ إلى ١٥ الفقرات UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4،  ١٦ إلى ٧الفقرات.  
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  ؛)٥٥  و٣٦القاعدتان (الشكاوى والتفتيش المستقل   )ز(  
 ٨٣  و٨٢  و٦٢  و٢٦ إلى ٢٢القواعـــد (اســـتبدال المـــصطلحات القديمـــة     )ح(  

  ؛)وقواعد أخرى مختلفة
تـــــدريب المـــــوظفين المعنـــــيين علـــــى تطبيـــــق القواعـــــد النموذجيـــــة الـــــدنيا    )ط(  

  ؛)٤٧ القاعدة(
 تمديــد ولايــة فريــق الخــبراء علــى نحــو يــأذن لــه بمواصــلة عملــه، في إطــار  تقــرر  - ٦  
را في هذا الصدد إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيـة في دورتهـا الثالثـة                 يقدم تقري  لكيولايته،  

  والعشرين، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير ما يلزم من خدمات ودعم لهذا الغرض؛
ا أبدته من اسـتعداد لاستـضافة اجتمـاع         لملحكومة البرازيل    تعرب عن امتنانها    - ٧  

  التنقيح؛ مليةواصلة علمفريق الخبراء لآخر 
 في عمليــة التنقــيح عــن طريــق مــشاركتها الــدول الأعــضاء إلى مواصــلة تــدعو  - ٨  

بحلـول  العامـة   تخـص المجـالات التـسعة المحـددة أعـلاه إلى الأمانـة           بـشأن التنقـيح   تقديم مقترحات   
 في الاجتمـاع القـادم لفريـق الخـبراء، وتـدعو            بنـشاط  وإلى المـشاركة     ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٣٠
  العملية؛  إلى المساهمة في تلكالمعنيةع المدني وهيئات الأمم المتحدة المجتم

 أن تعد ورقـة عمـل تـضم جميـع المـساهمات الـتي تـرد                  العامة  الأمانة إلى تطلب  - ٩  
 مـن أجـل النظـر فيهـا أثنـاء الاجتمـاع القـادم          ،)١٨( أعـلاه  ٨من الدول الأعضاء، عملا بـالفقرة       

  لفريق الخبراء؛
أن إدخال أي تغييرات على القواعد النموذجية الدنيا ينبغـي           تؤكد من جديد    - ١٠  

المحـرز في   تقـدم   يـبين ال  ألا ينتقص من أي من المعايير القائمة، وإنما ينبغي أن يرتقي بها على نحـو                
 الـسجناء وأمنـهم   لـسلامة  ا تعزيـز ، والممارسـات الجيـدة  الآونـة الأخـيرة في مجـال علـم الـسجون     

  وأوضاعهم الإنسانية؛
 بالمــساهمة الــتي قدمتــها اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعــذيب وغــيره مــن  تحــيط علمــا  - ١١  

ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة التابعــة للجنــة مناهــضة التعــذيب   

__________ 
 المساهمات اقتراحا مقدما من حكومات الأرجنتين وأوروغواي والبرازيل وجنوب أفريقيا وفترويلا هذهتتضمن   )١٨(  

قـة غرفـة اجتماعـات خـلال الـدورة          والولايات المتحدة الأمريكية جرى تعميمـه في ور       )  البوليفارية -جمهورية  (
  .الثانية والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
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 وتشدد في هذا الـصدد علـى الإسـهام القـيم            ،)١٩(وغيرها من المساهمات التي وردت للنظر فيها      
   تلك العملية؛للمجتمع المدني في

 الدول الأعـضاء علـى تحـسين ظـروف الاحتجـاز علـى نحـو يتـسق مـع            تشجع  - ١٢  
مبادئ القواعـد النموذجيـة الـدنيا ومـع جميـع المعـايير والقواعـد الدوليـة الأخـرى المنطبقـة ذات                      

ــصلة ــدة، مثــل     بالموضــوعال ــادل الممارســات الجي  المتعلقــة بحــل  الممارســات، وعلــى مواصــلة تب
اشئة في مرافق الاحتجاز، في مجالات منها المساعدة التقنية وتحديـد التحـديات الـتي               التراعات الن 

 تطبيق القواعد، وتبادل الخـبرات في مجـال التـصدي لتلـك التحـديات، وتـوفير         تتم مواجهتها في  
  المعلومات المتصلة بذلك لخبرائها المشاركين في فريق الخبراء؛

د الاقتــضاء، إلى الحــد مــن اكتظــاظ  الــدول الأعــضاء بــأن تــسعى، عن ــتوصــي  - ١٣  
تــشجع علــى زيــادة إمكانيــة اللجــوء إلى آليــات العدالــة       أن الــسجون والحــبس الاحتيــاطي و  

ــة    أن والــدفاع القــانوني و تعــزز بــدائل الــسجن مثــل فــرض غرامــات والخدمــة المجتمعيــة والعدال
، وفقـا لقواعـد الأمـم       تدعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج    أن  الإصلاحية والمراقبة الإلكترونية و   

  ؛)١١()طوكيو قواعد(المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية 
  إلى الأمين العام أن يواصل التشجيع على استخدام معـايير الأمـم             طلبها تكرر  - ١٤  

المتحــدة وقواعــدها في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة وتطبيقهــا، بوســائل منــها تقــديم           
 بناء على طلبها، بما في ذلك المـساعدة         ،لاستشارية والمساعدة التقنية للدول الأعضاء    الخدمات ا 

 العدالة الجنائية والإصـلاح القـانوني وتنظـيم الـدورات التدريبيـة لمـوظفي إنفـاذ القـانون          مجالفي  
ــسيير شــؤونها،       ــات والــسجون وت ــدعم في مجــال إدارة نظــم العقوب ــة وتقــديم ال ــة الجنائي والعدال

  م في تحسين كفاءتها وقدراتها؛يسه بما
 أهمية دور شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة،            تعيد تأكيد   - ١٥  

المجلــس  والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة ذات المركــز الاستــشاري لــدى 
الـــسجناء  لـــدنيا لمعاملـــةالاقتـــصادي والاجتمـــاعي في الإســـهام في تعمـــيم القواعـــد النموذجيـــة ا 

  ؛)٥(على نحو فعاللقواعد ا المتعلقة بتطبيقلإجراءات لوالترويج لها وتطبيقها عمليا، وفقا 
 إلى تـوفير مـوارد خارجـة عـن           الأخرى الجهات المانحة و الدول الأعضاء    تدعو  - ١٦  
  .، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها المبينة أعلاهلأغراضلالميزانية 

  
__________ 

 ٢٠١٢أكتـوبر   /تـشرين الأول   ٤  و ٣يومي  خبراء عقد في جامعة إسكس      للبما في ذلك ملخص وقائع اجتماع         )١٩(  
  .بشأن مراجعة القواعد النموذجية الدنيا
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  شروع القرار السابعم    
  التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني    

    
  ،إن الجمعية العامة  
ــالغ قلقهــا إذ يــثير   ــدافع    ب  أن انتــشار مختلــف أشــكال جــرائم قتــل النــساء والفتيــات ب
  نذر بالخطر في كل أنحاء العالم،ت بلغ مستويات )١(جنساني
في الوقـت الـذي تـسلم       لفتيات بدافع جنـساني،     القتل العنيف للنساء وا    قلقها وإذ يثير   

 البلـدان  يـشمل لجهود التي تبذل للتصدي لهذا الـشكل مـن العنـف في مختلـف المنـاطق، بمـا        با فيه
  التي أدرجت في تشريعاتها الوطنية مفهوم قتل الإناث،

ــز   )٢( أن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان  وإذ تــدرك   ــدأ عــدم جــواز التميي  يؤكــد مب
أن جميـع النـاس يولـدون أحـرارا متـساوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنـسان                     وينص على   

في الحيـاة والحريـة   الفـرد  ، ولا سيما حق في الإعلانحق التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة   
  الجنس، ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز بسبب نوعه شخصوسلامة
العنـف  فيـه    الذي يعرف    )٣(عنف ضد المرأة   على أهمية إعلان القضاء على ال      وإذ تشدد   

يـرجح أن يترتـب    ضد المـرأة بأنـه أي فعـل عنيـف تـدفع إليـه عـصبية الجـنس ويترتـب عليـه، أو           
النفـسية، بمـا في ذلـك     أو معاناة للمرأة، سواء مـن الناحيـة الجـسمانية أو الجنـسية أو         عليه، أذى 

عـسفي مـن الحريـة، سـواء حـدث ذلـك            الحرمـان الت   التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القـسر أو        
  في الحياة العامة أو الخاصة،

 للالتزامات التي تعهدت بها الـدول الأطـراف مـن خـلال اعتمـاد اتفاقيـة                 منها وإدراكا  
 الـتي تقـضي بـأن تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع               )٤(القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة        

، اتالتــشريعســن  والثقافيــة المناســبة، بمــا في ذلــك  الــسياسية والاجتماعيــة والاقتــصاديةالتــدابير
حقـوق الإنـسان    لهـا مـن      مـا المرأة وتقدمها الكـاملين، وذلـك لتـضمن لهـا ممارسـة              لكفالة تطور 

__________ 
ــدافع جنــسا    )١(   ــاره  يجــرم قتــل النــساء والفتيــات ب ــاثللإ قــتلا’’ني في بعــض البلــدان باعتب  ذلــك في وقــد أدرج“ ن

 .التشريعات الوطنية لتلك البلدان

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  

 .٤٨/١٠٤ القرار  )٣(  

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  
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 البروتوكــول مراعــاةوالحريــات الأساســية والتمتــع بهــا علــى أســاس المــساواة مــع الرجــل، مــع    
  ،)٥(لاتفاقيةلالاختياري 

ن ومنـهاج عمـل بـيجين اللـذين اعتمـدا في المـؤتمر العـالمي              إعـلا  تأخذ في اعتبارهـا    وإذ  
المتعلقــة هـداف  الأ واللـذين يعتـبران العنـف ضــد المـرأة عقبـة أمـام تحقيـق        )٦(الرابـع المعـني بـالمرأة   

لهــا مــن  ا علــى أن هــذا العنــف ينتــهك تمتــع المــرأة بم ــالتــشديدم، مــع المــساواة والتنميــة والــسلاب
  ية ويخل به أو يحول دونه،حقوق الإنسان والحريات الأساس

التــزام جميــع الــدول بتعزيــز جميــع حقــوق الإنــسان والحريــات   ؤكــد مــن جديــد وإذ ت  
 أن التمييــز علــى أســاس نــوع الجــنس يتعــارض مــع تؤكــد مــن جديــدالأساســية وحمايتــها، وإذ 

ميثــاق الأمــم المتحــدة واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وغــير ذلــك مــن  
وك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن القضاء على هـذا التمييـز يـشكل جـزءا لا يتجـزأ                   الصك

  من الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله،
 أن الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية                وإذ تؤكد   

أن تـسعى جاهـدة علـى النحـو الواجـب            يجـب عليهـا      للجميع، بمن فيهم النساء والفتيات، وأنه     
 منع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيهـا ومعاقبـة مرتكبيهـا ووضـع                 إلى

حــد للإفــلات مــن العقــاب وتــوفير الحمايــة للــضحايا وأن عــدم القيــام بــذلك يــشكل انتــهاكا    
  متع الضحايا بها أو يحول دونه،لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات ويخل بت

لــدول الأعــضاء أن تتخــذها االإجــراءات والتــدابير الــتي ينبغــي  وإذ تــضع في اعتبارهــا  
  لعنف ضد النساء والفتيات،ل بوضع حدللوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة 

الــتي تتنــاول مختلــف   بالموضــوع قــرارات الجمعيــة العامــة ذات الــصلة    إلى  تــشيروإذ   
  عمار،الأ من جميعلعنف ضد النساء والفتيات أشكال ا
 أهميـة الـصيغة المحدثـة للاســتراتيجيات النموذجيـة والتـدابير العمليـة للقــضاء       تؤكـد وإذ   

 باعتبارها وسيلة لمساعدة البلـدان      )٧(على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية         
يمة والعدالة الجنائية للتصدي لجميع أشـكال العنـف         على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال منع الجر       

  ضد المرأة،
__________ 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١المرجع نفسه، المجلد   )٥(  

المتحــدة، منــشورات الأمــم  (١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول١٥‐٤المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بــيجين، تقريــر   )٦(  
 .، المرفقان الأول والثاني١ القرار، الفصل الأول، )A.96.IV.13 المبيع رقم

 .، المرفق٦٥/٢٢٨ القرار  )٧(  
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ــا وإذ    ــة بم ــ  ب تحــيط علم ــررة الخاصــة المعني ــر المق ــبابه    سألة تقري ــرأة وأس ــف ضــد الم العن
المتعلـق بتـسريع    ٢٠١٢يوليـه  / تموز٥ المؤرخ   ٢٠/١٢ وقرار مجلس حقوق الإنسان      )٨(وعواقبه
 سـبل الانتـصاف للنـساء    إتاحـة : العنف ضد المـرأة   لقضاء على جميع أشكال     الرامية إلى ا  الجهود  

  ،)٩(ي تعرضن للعنفئاللا
لـدورة الـسابعة والخمـسين      في ا الاستنتاجات المتفق عليها    ب  مع التقدير  تحيط علما وإذ    

 جميـع   في جملة أمـور،    ، التي حثت فيها اللجنة    )١٠(٢٠١٣مارس  / آذار ١٥ فيللجنة وضع المرأة    
 للمعاقبة على جـرائم القتـل العنيفـة         ، حسب الاقتضاء،  الوطنيةعلى تعزيز تشريعاتها     الحكومات

سياسـات محـددة      النـساء والفتيـات وإدمـاج آليـات أو         ترتكب ضد التي   ذات الدوافع الجنسانية  
  عليها، والتحقيق فيها والقضاء نع هذه الأشكال المؤسفة من العنف الجنسانيلم

 المتخـذة علـى الـصعيد الإقليمـي     ختلـف المبـادرات  بم  مع التقدير أيـضا تحيط علماوإذ    
 اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة       ، علـى سـبيل المثـال،       بما في ذلـك    ،لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له     

بروتوكـول الملحـق بالميثـاق الأفريقـي لحقـوق          الوالقـضاء عليـه و    والمعاقبـة   لمنع العنف ضـد المـرأة       
ــشعوب  ــسان وال ــا   الإن ــرأة في أفريقي ــوق الم ــق بحق ــاون     واتف المتعل ــيا للتع ــوب آس ــة جن ــة رابط اقي

وإعـلان القـضاء علـى العنـف         الإقليمي لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغـاء        
نع ومكافحـة   بم المتعلقةضد المرأة في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا واتفاقية مجلس أوروبا             

ــرأة والعنـــف المنــــزلي   ــد المـ ــا   العنـــف ضـ ــة مجلـــس أوروبـ ــةالمواتفاقيـ ــ تعلقـ ــة بـ إجراءات مكافحـ
  بالبشر، الاتجار

 للعمل الذي تضطلع به منظومـة الأمـم المتحـدة في مجـال منـع                وإذ تعرب عن تقديرها     
  جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له،

  إلى الإســهامات الهامــة للكــثير مــن منظمــات المجتمــع المــدني   وإذ تنظــر بعــين التقــدير   
، مـن خـلال     هختلـف أشـكال   بملعنـف ضـد النـساء والفتيـات         لفي التـصدي    الأوساط الأكاديمية   و
  ،المحلية مجتمعاتهافي  تجريه من بحوث وما تقوم به من عمل مباشر ما

 الجـرائم الـتي قلمـا يعاقـب     يعـد أحـد  أن العنف ضد النـساء والفتيـات    وإذ يثير جزعها    
  عليها في العالم،

__________ 
  )٨(  A/HRC/20/16. 

، الفـصل الرابـع،     )A/67/53( ٥٣ورة الـسابعة والـستون، الملحـق رقـم          الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـد     : انظر  )٩(  
  .ألف الفرع

  ).E/2013/27( ٧ رقم الملحق، ٢٠١٣الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،   )١٠(  
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 إفــلات مــرتكبي جــرائم قتــل النــساء   إزاء ارتفــاع مــستوىوإذ يــساورها بــالغ القلــق  
والفتيات بدافع جنساني من العقاب، وإذ تسلم بالدور الرئيـسي لنظـام العدالـة الجنائيـة في منـع              
ــساني والتــصدي لهــا، بمــا في ذلــك الحــد مــن إفــلات        ــدافع جن ــساء والفتيــات ب جــرائم قتــل الن

  مرتكبيها من العقاب،
ــد    ــد تأكي ــا بالعمــل  وإذ تعي ــى ســويا التزامه ــذه    عل ــال بالا، الجــرائموضــع حــد له متث

  ، على نحو تامللصكوك القانونية الدولية والوطنية
لمنـع أعمـال العنـف الـتي          الحـرص الواجـب    تـوخي  الدول الأعـضاء علـى       تحث  - ١  

 مرتكبيهـــا ومعاقبتـــهم، وفقـــا   ومقاضـــاة النـــساء والفتيـــات والتحقيـــق فيهـــا    ترتكـــب ضـــد 
  الوطنية؛ قوانينلل

لأعـضاء علـى النظـر في اتخـاذ مبـادرات مؤسـسية حـسب                الـدول ا   أيـضا  تحث  - ٢  
ــة       ــوفير الحماي ــدافع جنــساني وت ــدابير منــع جــرائم قتــل النــساء والفتيــات ب الاقتــضاء لتحــسين ت
القانونية لضحايا هذه الجرائم، بمـا في ذلـك سـبل الانتـصاف والجـبر والتعـويض الملائمـة، وفقـا                     

عـلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بـضحايا             إ أخـذ للقوانين الوطنية والدولية المنطبقة، ومع      
  ؛)١١(الاقتضاء الاعتبار، حسب  فيالسلطة الإجرام والتعسف في استعمال

تـدابير وقائيـة    اتخـاذ    في ذلك  بما تدابير متنوعة،    اتخاذ الدول الأعضاء إلى     تدعو  - ٣  
، واسـتعراض  رائم قتل النساء والفتيـات بـدافع جنـساني       لج للتصدي ،تشريعات وتنفيذها الوسن  

  تحسينها؛ تلك التدابير بصورة دورية بغية
وضـع  ب  أن تقـوم، بالعمـل علـى جميـع المـستويات،           الدول الأعـضاء علـى     تحث  - ٤  

 النـساء   ضـد  مـرتكبي تلـك الجـرائم الـشنيعة          محاسـبة ضمان  عن طريق   حد للإفلات من العقاب     
  ؛ ومعاقبتهموالفتيات
ء، علـى النظـر في وضـع بـرامج           الـدول الأعـضاء، حـسب الاقتـضا        تحث أيـضا    - ٥  

والحـد مـن مـواطن ضـعف        بجميـع أشـكاله     شاملة تهدف إلى منع العنـف ضـد النـساء والفتيـات             
ــتي      ــدة ال ــن الأخطــار الفري ــذلك وم ــضحايا المرتبطــة ب ــشكلهاال ــساء   ي ــل الن ــو جــرائم قت  مرتكب

كـز علـى    ، بطرائق منـها إجـراء بحـوث تر        ها وتقييم  تلك البرامج  وتنفيذ والفتيات بدافع جنساني  
  ؛هذه  مواطن الضعف والأخطارواتخاذ الإجراءات لمعالجةتثقيف الجمهور 

لتـصدي لجـرائم قتـل    ل الدول الأعـضاء إلى تعزيـز تـدابير العدالـة الجنائيـة             تدعو  - ٦  
النساء والفتيات بـدافع جنـساني، ولا سـيما التـدابير الـتي تـدعم قـدرات الـدول الأعـضاء علـى                       

__________ 
 .، المرفق٤٠/٣٤ القرار  )١١(  
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ــوفير  ومقاضــاة يــع أشــكالهاالجــرائم بجمالتحقيــق في هــذه   الجــبر ســبل مرتكبيهــا ومعاقبتــهم وت
  قوانين الوطنية؛لمعاليهن، حسب الاقتضاء، وفقا ل التعويض للضحايا وأسرهن أو أو/و

 الإبــلاغ عــن لمــشاكل التقــصير في الــدول الأعــضاء إلى التــصدي تــدعو أيــضا  - ٧  
للقــوانين  ، وفقــا بالموضـوع صلةطريـق تحــسين جمـع البيانــات وتحليلـها وتبــادل البيانـات ذات ال ــ   

 للاســتعانة بهــا فيرائم قتــل النــساء والفتيــات بــدافع جنــساني   بجــ المتــصلةالمعلومــات والوطنيــة، 
  صياغة القوانين والسياسات والبرامج في هذا المجال ورصدها وتقييمها؛

ــب  - ٨   ــضاء أن  تهيــ ــدول الأعــ ــار  بالــ ــولي الاعتبــ ــب تــ ــة  ل الواجــ ــصيغة المحدثــ لــ
مجـال منـع الجريمـة       النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في        للاستراتيجيات  

ــة  ــة الجنائي ــن أجــل )٧(والعدال ــساء       م ــل الن ــصدي لجــرائم قت ــة المتخــذة للت ــدابير الوطني ــز الت  تعزي
  والفتيات بدافع جنساني؛ 

ــشجع  - ٩   ــا    ت ــم المتحــدة ووكالاته ــات الأم ــة كيان ــم  وبخاصــة، المعني ــب الأم  مكت
دة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة وضع المرأة ومفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان                 المتح

، علـى  )هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة     (لمساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة     لوهيئة الأمم المتحدة    
ــى          ــتراتيجيات وسياســات عل ــذ اس ــها، في وضــع وتنفي ــى طلب ــاء عل ــضاء، بن ــدول الأع ــم ال دع

لجـرائم قتـل النـساء والفتيـات بـدافع       طنية والإقليمية والدولية تهدف إلى التـصدي   المستويات الو 
  حدوثها؛ جنساني ومنع

ــشجع  - ١٠   ــة ومعاهــد شــبكة      ت ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم  مكت
تقدمـه الـدول     مـا برنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة علـى تيـسير جمـع ونـشر                      

 الـتي   هـود الجعـن   أخـرى وثيقـة الـصلة بالموضـوع وموثـوق بهـا             معلومات  وبيانات  من  الأعضاء  
  تنفيذ هذا القرار؛لا تبذله

 إلى مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة ومعاهـد شـبكة                  تطلب  - ١١  
رائم قتــل تتعلــق بجــبرنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مواصــلة إجــراء بحــوث 

 ،وتحليلـها   فيمـا يتـصل بتوحيـد معـايير جمـع البيانـات            وبخاصـة النساء والفتيات بدافع جنـساني،      
  ؛تلك البحوثوتنسيق 
، بما فيها مكتب الأمم المتحـدة       المعنية كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها      تشجع  - ١٢  

م المتحـدة  وهيئـة الأم ـ حقـوق الإنـسان   المعني بالمخدرات والجريمة ولجنـة وضـع المـرأة ومفوضـية      
 الــدول توعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة، علــى   الأخــرىالــصناديق والــبرامج المتخصــصة ولمــرأة ل

  جنساني؛ الأعضاء بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع
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 الــدول الأعــضاء إلى تزويــد مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات    تــدعو  - ١٣  
 بـالتحقيق في هـذه      الأخـرى المتـصلة   المعلومات  والممارسات  أفضل  والجريمة بالمعلومات المتصلة ب   

ــا  ومقاضــاةالجــرائم  ــصدد منظمــات    ل مرتكبيهــا، وفق ــشجع في هــذا ال ــة، وت ــشريعات الوطني لت
  كتب؛الم مع  بالموضوعالمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية على تبادل المعلومات ذات الصلة

يـق الخـبراء الحكـومي       اجتمـاع لفر   يـدعو إلى عقـد     إلى الأمـين العـام أن        تطلب  - ١٤  
 العـضوية لمناقـشة سـبل ووسـائل منـع جـرائم قتـل النـساء والفتيـات بـدافع                  بـاب  الدولي المفتوح 

 مرتكبيهــا ومعاقبتــهم علــى نحــو أكثــر فعاليــة، بهــدف تقــديم  ومقاضــاةجنــساني والتحقيــق فيهــا 
ك توصــيات عمليــة في هــذا الــشأن، مــع الاســتفادة أيــضا مــن أفــضل الممارســات الحاليــة، وذل ــ 

 حكومـة بالتشاور مع هيئات الأمم المتحـدة المعنيـة وآليـات حقـوق الإنـسان، وترحـب بعـرض                   
  جتماع؛ذلك الاتايلند استضافة 

لعنــف ضــد ل لوضــع حــد الواجــب إيــلاء الاعتبــار الــدول الأعــضاء إلى تــدعو  - ١٥  
تنميـة  تحقيـق المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة في سـياق إعـداد خطـة ال                   ولالنساء والفتيـات    

  ؛٢٠١٥بعد عام  لما
سائر الجهات المانحة إلى تقديم مـساهمات خارجـة عـن    و الدول الأعضاء  تدعو  - ١٦  

  المتحدة؛ الأمموالإجراءات المعمول بها في قواعد لالميزانية لهذه الأغراض، وفقا ل
 إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الـسبعين                 تطلب  - ١٧  

  .ن تنفيذ هذا القرارع
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  مشروع القرار الثامن    
  تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص    

    
  ،إن الجمعية العامة  
للاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء والأطفــال، الــذي   إذ تكــرر إدانتــها الــشديدة    

وحقــوق الإنــسان يــشكل جريمــة وخطــراً جــسيماً يهــددان كرامــة الإنــسان وســلامته البدنيــة،   
  والتنمية،
مـن أن الاتجـار بالأشـخاص لا يـزال، علـى الـرغم مـن        إذ تكرر الإعـراب عـن قلقهـا          

ل أحـد  د الدولي والإقليمي والـوطني، يـشكِّ      ي الصع  كل من  التدابير المتخذة بشكل متواصل على    
 ويلـزم   التحديات الخطيرة التي يواجههـا المجتمـع الـدولي، ويعـوق أيـضاً التمتـع بحقـوق الإنـسان                  

  التصدي له على نحو أكثر تضافراً بشكل جماعي وشامل على الصعيد الدولي،
أن علـى كـل الـدول التزامـا بالـسعي علـى النحـو الواجـب إلى                 وإذ تضع في اعتبارهـا        

منع الاتجار بالأشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضـحاياه وتـوفير الحمايـة لهـم،                
هك حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للـضحايا ويخـل بـالتمتع بهـا              وأن عدم القيام بذلك ينت    

  أو يحول دونه،
ومــؤتمر  )١( الالتــزام الـذي تعهــد بــه قـادة العــالم في مــؤتمر قمـة الألفيــة   وإذ تعيـد تأكيــد   

والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعـني بالأهـداف           )٢(٢٠٠٥القمة العالمي لعام    
بوضــع تــدابير فعالــة لمكافحــة جميــع أشــكال  ، )٣(٢٠١٠ الــذي عقــد في عــام ،لفيــةالإنمائيــة للأ

الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها من أجل التصدي للطلب علـى الاتجـار بالأشـخاص وحمايـة                
  ضحاياه وإنفاذ تلك التدابير وتعزيزها،

ــشير    ــة     وإذ تـ ــبر الوطنيـ ــة عـ ــة المنظمـ ــة الجريمـ ــدة لمكافحـ ــم المتحـ ــة الأمـ ، )٤(إلى اتفاقيـ
المكمـل  ، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه       

الــذي عــرف جريمــة الاتجــار   )٥(لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة  

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )١(  

 .٦٠/١القرار   )٢(  

 .٦٥/١القرار   )٣(  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد موعة المعاهداتمجالأمم المتحدة،   )٤(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلد   )٥(  
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ــال       ،بالأشــخاص ــع الأطف ــشأن بي ــة حقــوق الطفــل ب ــاري الملحــق باتفاقي  والبروتوكــول الاختي
والاتفاقيــة التكميليــة لإلغــاء الــرق وتجــارة  ، )٦(لهم في البغــاء وفي إنتــاج المــواد الإباحيــة واســتغلا

  ،)٧(الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق
 بأهمية خطة عمل الأمم المتحدة العالميـة لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، الـتي                وإذ تسلِّم   

شدِّد علـى   ت ـ، وإذ   ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٣٠ المؤرَّخ   ٦٤/٢٩٣اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها      
  أهمية تنفيذها بالكامل،

  :عالمية وضعت من أجل القيام بما يليالعمل ال أن خطة وإذ تؤكد مجدداً  
تشجيع التصديق العالمي علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة                   )أ(  

 الوطنية وبروتوكول منع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة                  عبر
ــصلة     ــرى ذات الـ ــة الأخـ ــصكوك الدوليـ ــى الـ ــه، وعلـ ــوععليـ ــار    بالموضـ ــصدى للاتجـ ــتي تتـ  الـ

  ،بالأشخاص، وتعزيز تنفيذ الصكوك القائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
ماتها السياسية والقانونيـة بمنـع الاتجـار    مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز التزا    )ب(  

  ،بالأشخاص ومكافحته
د عي الــص كــل مــنتــشجيع التــصدي علــى نحــو شــامل ومنــسَّق ومتــسق علــى     )ج(  

  ،الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
الترويج لاتباع نهج يستند إلى حقوق الإنـسان ويراعـي الاعتبـارات الجنـسانية                )د(  

تعزيـز تـصدي نظـم العدالـة     في لتصدي لجميع العوامـل الـتي تعـرِّض النـاس للاتجـار و        والسن في ا  
الجنائية في هذا المجـال، بوصـفهما عـاملين ضـروريين لمنـع الاتجـار بالأشـخاص وحمايـة ضـحاياه                     

  ،مرتكبيه ومقاضاة
التوعية داخل منظومة الأمم المتحـدة ولـدى الـدول والجهـات المعنيـة الأخـرى               )هـ(  
  ،لقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائط الإعلام الدولية والوطنية والجمهور عامةأيضاً، كا
تعزيز التعـاون والتنـسيق بـين جميـع الجهـات المعنيـة، بمـا فيهـا الـدول الأعـضاء                       )و(  

مختلـف كيانـات منظومـة      داخل  والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، و       
  ،فضل الممارسات القائمة والدروس المستخلصة في الاعتبارالأمم المتحدة، مع أخذ أ

__________ 
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١المرجع نفسه، المجلد   )٦(  

 .٣٨٣٣، الرقم ٢٦٦المرجع نفسه، المجلد   )٧(  

http://undocs.org/ar/A/RES/64/293�
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، ٢٠٠٦ديــــسمبر / كــــانون الأول٢٠ المــــؤرخ ٦١/١٨٠ ااتهــــإلى قراروإذ تــــشير   
ــؤرخ ٦٤/١٧٨ و ــانون الأول١٨ المـ ــسمبر/ كـ ــؤرخ ٦٧/١٩٠  و٢٠٠٩ ديـ ــانون ٢٠ المـ  كـ

 بتحــسين تنــسيق الجهــود المبذولــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص ة المتعلقــ٢٠١٢ديــسمبر /الأول
  ،)٨(وقرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص

ــضاً     ــشير أيـ ــرار المجلـ ــوإذ تـ ــاعي  إلى قـ ــصادي والاجتمـ ــؤرخ ٢٠١٣/٤١س الاقتـ  المـ
ــوز ٢٥ ــه /تم ــة لمكافحــة الاتجــار       ٢٠١٣يولي ــم المتحــدة العالمي ــة عمــل الأم ــذ خط ــق بتنفي  المتعل

  بالأشخاص وقرارات المجلس السابقة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص،
/  حزيــران ١٣ المــؤرخ ٢٣/٥إلى قــرار مجلــس حقــوق الإنــسان    وإذ تــشير كــذلك    
ــه ــون  ا٢٠١٣ يوني ــساء والأطفــال  الاتجــار بالأشــخاص، ولا ’’لمعن جهــود مكافحــة  : ســيما الن

وقـرارات المجلـس الأخـرى ذات الـصلة         ‘‘ الاتجار بالبشر في سلاسل الإمداد في قطـاع الأعمـال         
  بالأشخاص، بالاتجار

 الهجـرة الدوليـة   بـشأن الحـوار الرفيـع المـستوى      باعتماد الإعلان المنبثق عن     وإذ ترحب     
 وبـالتزام الـدول الأعـضاء بجملـة     ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول  ٤  و ٣ المعقود يومي    )٩(والتنمية

الحاجـة إلى   أمور منها منع الاتجـار بالأشـخاص ومكافحتـه وحمايـة ضـحاياه مـع التـشديد علـى                    
وضــع سياســات وطنيــة وإقليميــة لمكافحــة الاتجــار بالبــشر، أو الارتقــاء بهــا، حــسب الاقتــضاء، 

  ، وحماية ضحايا هذا الاتجارالمتاجرينمنع الاتجار بالأشخاص ومحاكمة وإلى تعزيز التعاون في 
بالدور المهـم الـذي يؤديـه فريـق التنـسيق المـشترك بـين الوكـالات لمكافحـة                   تسلم  وإذ    

الاتجــار بالأشــخاص في تعزيــز التنــسيق والتعــاون في مجــال مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص علــى    
تحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة ومفوضــية الأمــم  الــصعيد العــالمي، وبخاصــة مكتــب الأمــم الم 

المتحــدة لحقــوق الإنــسان ومفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين ومنظمــة الأمــم المتحــدة   
) هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة       (للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة          

وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، وصـندوق          لـهجرة   ومنظمة العمل الدوليـة والمنظمـة الدوليـة ل        
وغيرهـا مـن المنظمـات    الأمم المتحـدة للـسكان ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة            

  الحكومية الدولية، كل في حدود ولايته،

__________ 
 ٦٣/١٩٤  و٦٣/١٥٦  و٦١/١٨٠  و٦١/١٤٤  و٥٩/١٦٦  و٥٨/١٣٧  و٥٥/٦٧القــــــــــــــــــــــــرارات   )٨(  

 .٦٤/١٧٨ و

 .٦٨/٤القرار   )٩(  

http://undocs.org/ar/A/RES/61/180�
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، ضـمن    التنـسيق المـشترك بـين الوكـالات        بالإسهام الذي يقدمه فريق   تسلم أيضا   وإذ    
 تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية، وإذ تحـيط علمـاً مـع التقـدير بأنـشطة                   في حدود ولايته، 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة بـصفته الجهـة الـتي تتـولى تنـسيق أعمـال فريـق            
  ،بين الوكالات التنسيق المشترك

ت والجريمـة   الدور المحوري الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرا        وإذ تؤكد     
في مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد العـالمي، وبخاصـة في مجـال تقـديم المـساعدة التقنيـة                   

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمـع الاتجـار              لتنفيذ  
افحة الجريمة المنظمـة    بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية مك        

ــستفادة        ةعــبر الوطني ــ ، عــن طريــق الاســتعانة بــالأدوات الحاليــة لبنــاء القــدرات والــدروس الم
والخبرات المتاحة في المنظمات الدولية، بما فيها إطـار العمـل الـدولي لتنفيـذ البروتوكـول المتعلـق        

  ،)١٠(بالاتجار بالأشخاص
الميـة لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص،      بـضرورة مواصـلة تعزيـز قيـام شـراكة ع           وإذ تسلم   

وبضرورة مواصلة العمـل مـن أجـل اعتمـاد نهـج معـزز شـامل ومنـسق لمنـع الاتجـار ومكافحتـه                        
ولحمايــة ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص ومــساعدتهم بالاســتعانة بالآليــات الوطنيــة والإقليميــة         

  والدولية المناسبة،
ثنائيـة ودون الإقليميـة والإقليميـة        بأهميـة آليـات ومبـادرات التعـاون ال         وإذ تسلم أيـضاً     

والدولية، بما في ذلـك تبـادل المعلومـات بـشأن الممارسـات الـسليمة، الـتي تعتمـدها الحكومـات              
والمنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة لمعالجـة مـشكلة الاتجـار بالأشـخاص،                   

  وبخاصة النساء والأطفال،
 للسجن والملاحقة القـضائية      التعرض تجار من ضرورة حماية ضحايا الا    علىوإذ تشدد     

  حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها للدول إجراءات كافية أو رسمية لتحديد هويتهم،
بــأن التعــاون الــدولي الواســع النطــاق بــين الــدول الأعــضاء والمنظمــات         وإذ تــسلم   

ــة أساســيٌ للتــصدي بفع    ــة المعني ــة والمنظمــات غــير الحكومي ــة الدولي ــة لخطــر الاتجــار  الحكومي الي
  وغيره من أشكال الرق المعاصرة، بالأشخاص 

بأن ضحايا الاتجـار غالبـاً مـا يتعرضـون لأشـكال متعـددة مـن التمييـز                  أيضا وإذ تسلم   
والعنف على أسـس مختلفـة مـن بينـها نـوع الجـنس والـسن والإعاقـة والانتمـاء العرقـي والثقافـة             

ذه الأشكال من التمييز قد تتسبب في حـد ذاتهـا           والدين والأصل الوطني أو الاجتماعي، وأن ه      
__________ 

 .www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html: متاح على الموقع الشبكي التالي  )١٠(  
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في تفاقم الاتجار بالأشخاص، وأن النساء والأطفال مـن عـديمي الجنـسية أو مـن غـير المـسجَّلين                    
  بعد الولادة عرضة بوجه خاص للاتجار بالأشخاص،

 على ضـرورة تعزيـز حقـوق ضـحايا الاتجـار بالأشـخاص وحمايتـها وإعـادة                  وإذ تشدد   
مراعـاة المبـادئ والمبـادئ التوجيهيـة الموصـى بهـا فيمـا يتعلـق                 بوسـائل منـها      تمعإدماجهم في المج  

والتعليقــات الــتي أبــدتها بــشأنها مفوضــية الأمــم المتحــدة    )١١(بحقــوق الإنــسان والاتجــار بالبــشر 
لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاتجار التي وضـعتها منظمـة              

   حسب الاقتضاء،حدة للطفولة،الأمم المت
والمنظمـات   الأعـضاء ووكـالات الأمـم المتحـدة          التي تبذلها الدول   بالجهودوإذ ترحب     

لتــصدي لمــشكلة الاتجــار  بهــدف ا المجتمــع المــدني وهيئــات القطــاع الخــاص  الدوليــة ومنظمــات 
ها تـشجع  وإذ   ،والفتيـات باعتبـارهن مـن أشـد الفئـات ضـعفا            النـساء    بمـا في ذلـك    بالأشخاص،  

علــى مواصــلة تعزيــز جهودهــا وتعاونهــا، بوســائل منــها تبــادل معارفهــا وأفــضل ممارســاتها علــى 
  ،أوسع نطاق ممكن

ــام للغايــة في مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص،       وإذ تؤكــد    أن بنــاء القــدرات عنــصرٌ ه
تؤكـــد في هـــذا الـــصدد ضـــرورة تكثيـــف التعـــاون الـــدولي مـــن أجـــل مكافحـــة الاتجـــار     وإذ

 المساعدة التقنيـة إلى البلـدان بهـدف تعزيـز قـدرتها علـى منـع الاتجـار بجميـع                     بالأشخاص وتقديم 
  ذلك دعم برامجها الإنمائية، في أشكاله، بما

ــأن وإذ تــسلِّم   ــدف مــن وضــع    ب ــم المتحــدة      اله ــة وصــندوق الأم ــل العالمي خطــة العم
 وفقـا لخطـة      المنشأ  لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،      للتبرعاتالاستئماني  

ــة ضــحايا الاتجــار بالبــشر   العمــل العالميــة، هــو  المــساعدة الإنــسانية ب ومــدّهم زيــادة الــوعي بحال
عــن طريــق القنــوات القائمــة المعنيــة بتقــديم المــساعدة، مــن قبيــل المنظمــات      والقانونيــة والماليــة

  الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية،
أهميــة تقــديم المــساعدة الإنــسانية والقانونيــة والماليــة لــضحايا الاتجــار   د وإذ تعيــد تأكيــ  

بالأشـــخاص، عـــن طريـــق قنـــوات منـــها المنظمـــات الحكوميـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة 
والمنظمـات غـير الحكوميـة، ومـن بينـها صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني للتبرعـات لــضحايا           

 وصـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني للتبرعـات          ،الأطفالالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء و    
  من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة،

__________ 
  )١١(  E/2002/68/Add.1. 
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بتقريـــر المقـــررة الخاصـــة لمجلـــس حقـــوق الإنـــسان المعنيـــة بالاتجـــار   وإذ تحـــيط علمـــا   
  ،)١٢(بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال

ج الأمم المتحـدة لمنـع    تقرير الأمين العام عن تنفيذ ولايات برنام      بوإذ تحيط علما أيضا       
الجريمة والعدالة الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون التقني التي يـضطلع بهـا مكتـب         

، الــذي يقــدم معلومــات منــها مــا يتعلــق بالتقــدم )١٣(الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة
 وفي تنفيـذ منظومـة الأمـم        المحرز في تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص           

  المتحدة لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية،
بنتـــائج الـــدورة الـــسادسة لمـــؤتمر الأطـــراف في اتفاقيـــة      وإذ تحـــيط علمـــا كـــذلك     
 إلى  ١٥المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة الـتي عقـدت في فيينـا في الفتـرة مـن                      الأمم
 للفريـق العامـل المعـني بالاتجـار     الخامـسة ائج الـدورة  وبنت ـ )١٤(٢٠١٢ أكتـوبر /تشرين الأول  ١٩

  ،٢٠١٣ نوفمبر/الثاني تشرين ٨ إلى ٦بالأشخاص التي عقدت في فيينا في الفترة من 
بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر                   وإذ تسلم   

، لتحــسين قــدرة الــدول  ة عــبر الوطنيــةلاتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظم ــالوطنيــة أُنــشئ، وفقــاً  
الوطنيـة وللتــشجيع علـى تنفيــذ الاتفاقيــة   عــبر الحــدود الأطـراف علــى مكافحـة الجريمــة المنظمـة    

واستعراض تنفيذها، بمـا في ذلـك بروتوكـول منـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء                     
  نظمة عبر الوطنية، المكمِّل لاتفاقية مكافحة الجريمة الموالأطفال، والمعاقبة عليه،

، وتُعـرب  ٢٠٠٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٥٩/١٥٦ إلى قرارها    وإذ تشير   
إزاء عدد الحوادث المبلّغ عنها بشأن الاتجار بالأشخاص بغرض نـزع أعـضائهم،    عن بالغ قلقها  

  ت موثوقة في ذلك الصدد،وإزاء استمرار الافتقار إلى بيانا
ــضا     ــشير أي ــا  إلىوإذ ت ــؤرخ ٥٣/١٩٩قراريه ــسمبر / كــانون الأول١٥ الم  ١٩٩٨دي

لدوليـة، وإلى  بـشأن إعـلان الـسنوات ا    ٢٠٠٦ديـسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦١/١٨٥ و
 بـــشأن ١٩٨٠يوليـــه / تمـــوز٢٥ المـــؤرخ ١٩٨٠/٦٧قـــرار المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي 

  السنوات الدولية واحتفالات الذكرى السنوية،
 الــدول الأعــضاء الــتي لم تــصدق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة    تحــث  - ١  

الأشــخاص، وبخاصــة النــساء وبروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار ب )٤(الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة
__________ 

  )١٢(  A/HRC/23/48.  
  )١٣(  A/68/127. 

 . ألف-، الفرع أولا CTOC/COP/2012/15انظر   )١٤(  

http://undocs.org/ar/A/RES/59/156�
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 )٥(والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة              
أو لم تنضم بعد إليهمـا علـى النظـر في القيـام بـذلك، علـى سـبيل الأولويـة، آخـذة في الاعتبـار                          

ــة لهــذين الــصكين في مكافحــة الاتجــار بالأ    ــالغ الأهمي ــدور الب ــدول   ال ــضا ال شــخاص، وتحــث أي
  الأطراف في هذين الصكين على تنفيذهما على نحو تام وفعال؛

 الدول الأعضاء وسائر أصحاب الشأن المذكورين في خطـة عمـل الأمـم          تحث  - ٢  
المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص علـى الاسـتمرار في المـساهمة في تنفيـذ خطـة العمـل               

سبل منــها تعزيــز التعــاون وتحــسين التنــسيق فيمــا بينــها لتحقيــق هــذا    تنفيــذاً كــاملا وفعــالا، ب ــ
 في اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة                مؤتمر الأطراف    الهدف، وتدعو 

ــام بــذلك أيــضاً، في إطــار    و ــة ذات الــصلة إلى القي ــة ودون الإقليمي ــة والإقليمي المنظمــات الدولي
  ولاية كل منها؛

 الاجتمـاع الرفيـع المـستوى الـذي عقدتـه الجمعيـة العامـة خـلال                 عقد ب بترح  - ٣  
 بهدف تقيـيم التقـدم المحـرز    ٢٠١٣مايو / أيار١٥ إلى ١٣دورتها السابعة والستين في الفترة من   

 العالميـة، والـتي برهنـت علـى جملـة أمـور منـها وجـود إرادة                   الأمـم المتحـدة    في تنفيذ خطة عمل   
  لمناهضة الاتجار بالأشخاص؛سياسية صوب مضاعفة الجهود 

، وفي  والـسبعين الثانيـة دورتهـا   القيام مرة كـل أربـع سـنوات اعتبـارا مـن              تقرر  - ٤  
ــوارد المتاحــة،  ــيم  حــدود الم ــة    بتقي ــذ خطــة العمــل العالمي ــيم  التقــدم المحــرز في تنفي مــن أجــل تقي

ة ذات الـصلة    الإنجازات وتحديد الثغرات والتحديات في مجـالات منـها تنفيـذ الـصكوك القانوني ـ             
  لى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد؛إ، وتطلب بالموضوع
، في سـياق الحاجـة إلى زيـادة الـوعي بحالـة ضـحايا الاتجـار بالبـشر                   تقرر أيضاً   - ٥  

، بالأشـخاص الاتجـار   كافحـة   يوليه يوماً عالمياً لم   / تموز ٣٠وتعزيز حقوقهم وحمايتها، تحديد يوم      
، وتــدعو جميــع الــدول الأعــضاء ٢٠١٤أن يبــدأ الاحتفــال بــه كــل ســنة اعتبــاراً مــن عــام علـى  

والوكــالات ذات الــصلة في منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى، فــضلا عــن   
 العالمي وتلاحظ أنه ينبغي تغطية تكاليف جميـع الأنـشطة           المجتمع المدني، إلى الاحتفال بهذا اليوم     

  ؛عن ذلك من التبرعات المقدمةالتي قد تنشأ 
ــرب  - ٦   ــا  تع ــني      عــن دعمه ــم المتحــدة المع ــب الأم ــا مكت ــوم به ــتي يق ــشطة ال  للأن

 طلبـها إلى الأمـين العـام أن يـزود لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة                   وتعيد تأكيد بالمخدرات والجريمة،   
 تقـديم ب بغـرض    الجنائية بالدعم الكافي، وتدعو الـدول الأعـضاء إلى تقـديم التبرعـات إلى المكت ـ              

  المساعدة إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها؛
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علــى التعــاون مــع  مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة  تــشجع  - ٧  
ــة   ــةالمنظمــات الدولي ــدول       المعني ــك المنظمــات وال ــوة تل ــم المتحــدة، ودع ــة الأم  خــارج منظوم

 اجتماعـات فريـق التنـسيق المـشترك          في ، حسب الاقتـضاء،   الأعضاء المهتمة بالأمر إلى المشاركة    
، وإطـلاع الـدول الأعـضاء باسـتمرار علـى الجـدول         لمكافحة الاتجار بالأشخاص   بين الوكالات 
  من تقدم؛فريق التنسيق وعلى ما يُحرزه التنسيق المشترك بين الوكالات الزمني لفريق 

هــة الــتي  مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، بــصفته الجتــدعو  - ٨  
ــشترك بــين الوكــالات     ــسيق الم ــق التن ــسيق أعمــال فري ــولى تن ،  لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص تت

بتنفيـذ  أنـشطتها فيمـا يتعلـق     إلى زيـادة   والوكالات المعنية الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة      
  العالمية؛ عملالخطة الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع و

التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتـصادية والثقافيـة       إلى  الدول الأعضاء   تدعو    - ٩  
والــسياسية وغيرهــا مــن العوامــل الــتي تجعــل النــاس عرضــة للاتجــار، مثــل الفقــر والبطالــة وعــدم 
المساواة وحالات الطوارئ الإنسانية، بما فيها النـزاعات المسلحة والكوارث الطبيعيـة، والعنـف        

اء الاجتمـاعي والتـهميش، ولثقافـة التغاضـي عـن العنـف       الجنسي والتمييز بين الجنـسين والإقـص     
  ضد المرأة والشباب والأطفال؛

بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمـات المجتمـع المـدني والقطـاع            تهيب    - ١٠  
زيــادة جهــود الوقايــة المبذولــة في البلــدان الأصــلية وبلــدان العبــور والمقــصد مــن  والخــاص دعــم 

ع الاتجار بجميع أشكاله وعلى السلع المنتجـة والخـدمات         الذي يشجِّ  خلال التركيز على الطلب   
  مة جراء الاتجار بالأشخاص؛المقدَّ

 مواصلة جهودهـا مـن أجـل تجـريم الاتجـار بالأشـخاص              بالدول الأعضاء  تهيب  - ١١  
 بجميع أشكاله، بما في ذلك لأغراض استغلال الأطفال في العمل والاستغلال الجنـسي للأطفـال              

، والتحقيـق   هـذه الممارسـات   وإدانة  بما في ذلك استغلالهم من جانب السياح،        ،  اريةلأغراض تج 
 والوسـطاء ومقاضـاتهم ومعاقبتـهم، مـع كفالـة الحمايـة والمـساعدة لـضحايا               المتاجرينفي أعمال   

الاحترام التام لحقوق الإنسان الواجبة لهم، وتدعو الـدول الأعـضاء إلى مواصـلة              في ظل   الاتجار  
  الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بنشاط في مجال حماية الضحايا؛دعم وكالات 

الفريــق العامــل المعــني بالاتجــار     ولجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة     تــدعو  - ١٢  
، إلى النظـر في     لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة         ، عملا باتفاقية الأمـم المتحـدة        بالأشخاص
لي آليات التنسيق الوطنية المعنية بمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص،           ت لممثِّ عقد اجتماعا الحاجة إلى   

 جملـــة أمـــور منـــها تحـــسين التنـــسيق الـــدولي وتبـــادل المعلومـــات بـــشأن تيـــسيروذلـــك بهـــدف 
  الممارسات الجيدة لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص؛
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 مــدير إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، بــصفته  تطلــب  - ١٣  
صــندوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني للتبرعــات لــضحايا الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء    

مواصلة تشجيع الدول وسائر أصـحاب المـصلحة علـى تقـديم مـساهمات للـصندوق               ،والأطفال
  ؛لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال الاستئماني
ه  الـذي أعـدّ    ٢٠١٢لاتجار بالأشخاص لعـام     التقرير العالمي عن ا    بنشر ترحب  - ١٤  

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، وتتطلــع إلى التقريــر المقبــل مــن هــذا النــوع  
تـشجِّع الـدول   ، و، وفقاً لخطة عمل الأمـم المتحـدة العالميـة    ٢٠١٤كتب في عام    المه  دُّعالذي سي 

ة ببيانــات تــستند إلى أدلــة عــن أنمــاط الأعــضاء علــى تزويــد المكتــب المعــني بالمخــدرات والجريم ــ
  ؛وأشكال وتدفقات الاتجار بالأشخاص لأغراض منها نزع أعضائهم

لالتــزام بمكافحــة الاتجــار ل إيــلاء الاعتبــار الواجــب الــدول الأعــضاء إلى تــدعو  - ١٥  
ومــؤتمر القمــة العــالمي    )١( الــذي تعهــد بــه زعمــاء العــالم في مــؤتمر قمــة الألفيــة       بالأشــخاص

ــة      )٢(٢٠٠٥ لعــام ــة العامــة بــشأن الأهــداف الإنمائي والاجتمــاع العــام الرفيــع المــستوى للجمعي
  ؛٢٠١٥صياغة خطة التنمية لما بعد عام ، لدى )٣(٢٠١٠  المعقود في عام،للألفية

 مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة والأعـضاء الآخـرين               تشجع  - ١٦  
، مواصـلة الإسـهام  علـى   لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص        في فريق التنسيق المشترك بين الوكـالات      

تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة، وتـدعو في هـذا الـصدد المكتـب                 في  يتمشى مع ولاياتهم الحالية،      بما
وغيره من أعضاء فريق التنسيق المشترك بـين الوكـالات إلى التعـاون مـع الـدول الأعـضاء علـى                     

 تنفيـذاً لخطـة العمـل       ٢٠١٧فريق تطبيقها حـتى عـام       وضع قائمة بالتدابير الملموسة التي يعتزم ال      
   على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛ بطريقة مناسبةالعالمية، ثم عرض تلك القائمة

 الــدول الأعــضاء والجهــات المانحــة الدوليــة والثنائيــة الأخــرى إلى تقــديم  تــدعو  - ١٧  
  لإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛ تبرعات لهذه الأغراض، وفقا للسياسات والقواعد وا

 يستأنف إعداد تقرير مستقل عن تنفيذ هـذا القـرار           إلى الأمين العام أن    تطلب  - ١٨  
  .إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستينالتقرير المقبل  يقدم وأن
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  مشروع القرار التاسع    
ســيما قدراتــه  دالــة الجنائيــة، ولاتعزيــز برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والع     

  مجال التعاون التقني في
    

  ،إن الجمعية العامة  
 ١٩٩١ديــــسمبر / كــــانون الأول١٨ المــــؤرخ ٤٦/١٥٢ قراراتهــــا إذ تعيــــد تأكيــــد  

 ٢٠١٢ســـبتمبر / أيلـــول٢٤ المـــؤرخ ٦٧/١و  ٢٠٠٥ســـبتمبر / أيلـــول١٦ المـــؤرخ ٦٠/١ و
ديــــسمبر / كــــانون الأول٢٠ المؤرخــــة ٦٧/١٩٢ و ٦٧/١٩٠ و ٦٧/١٨٩  و٦٧/١٨٦ و

٢٠١٢،  
تعزيــز التعــاون الــدولي   ل قراراتهــا المتعلقــة بالــضرورة الملحــة    وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد    

تفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة         التصديق على ا  وتيسير  والمساعدة التقنية في مجال تشجيع      
 بـصيغتها  ١٩٦١الاتفاقيـة الوحيـدة للمخـدرات لعـام     و )١(وبروتوكولاتهـا  المنظمـة عـبر الوطنيـة   

ــة بموجــب بروتوكــول   ــام   ، و)٢(١٩٧٢المعدل ــة لع ــؤثرات العقلي ــة الم ــة و ،)٣(١٩٧١اتفاقي اتفاقي
، )٤(١٩٨٨لعـام   المـؤثرات العقليـة     الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المـشروع في المخـدرات و          

وجميـع الاتفاقيـات والبروتوكـولات الدوليـة المتعلقـة           )٥(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد      و
  بمكافحة الإرهاب وتنفيذها،

ــد وإذ    ــدكــذلكتعي ــدولي       تأكي ــاون ال ــشأن التع ــسياسي وخطــة العمــل ب  الإعــلان ال
 الــذي اعتمدتــه )٦(كلة المخــدرات العالميــة مــشلمواجهــةاســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة   صــوب

  الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين،
 الالتزامــات الــتي تعهــدت بهــا الــدول الأعــضاء في اســتراتيجية الأمــم   وإذ تعيــد تأكيــد  

ة ا المتتالي ـاتهواستعراض ـ )٧(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٨المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المعتمدة في     
__________ 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و ٢٢٤١ و ٢٢٣٧ و ٢٢٢٥لدات ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، المجلد المرجع نفسه  )٢(  

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩، المجلد المرجع نفسه  )٣(  

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، المجلد المرجع نفسه  )٤(  

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد المرجع نفسه  )٥(  

ــة للمجلــس الا انظــر   )٦(   ــائق الرسمي  ، الفــصل)E/2009/28 (٨ ، الملحــق رقــم ٢٠٠٩قتــصادي والاجتمــاعي،  الوث
  الأول، الفرع جيم

 .٦٠/٢٨٨القرار   )٧(  
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 وتتطلـع إلى الاسـتعراض القـادم لاسـتراتيجية الأمـم المتحـدة العالميـة                ،)٨( كـل سـنتين    التي تجـري  
  ،٢٠١٤يونيه /لمكافحة الإرهاب في حزيران

 قراراتها التي تتناول مختلف جوانب العنف ضد النـساء والفتيـات   د أيضا تأكيديعوإذ ت   
  جميع الأعمار، من

ــسان ومجلــس   تــشير وإذ    ــة حقــوق الإن ــرارات لجن ــاول   إلى ق ــتي تتن ــسان ال حقــوق الإن
  ، كل الأعمارت مناي والفتالنساء جوانب العنف ضد مختلف

ــشير   ــضاوإذ ت ــة       أي ــسابعة والخمــسين للجن ــدورة ال ــا لل ــق عليه إلى الاســتنتاجات المتف
، )٩(المرأة التي تناولـت القـضاء علـى جميـع أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات ومنعهـا            وضع

   منع الجريمة والعدالة الجنائية في حماية النساء والفتيات؛وتعيد تأكيد أهمية تدابير
ــضاء      تلاحــظوإذ    ــستكملة للق ــة الم ــدابير العملي ــة والت ــة الاســتراتيجيات النموذجي  أهمي

بوصــفها وســيلة لمــساعدة   )١٠(العنــف ضــد المــرأة في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة   علــى
ريمــة والعدالــة الجنائيــة مــن أجــل التــصدي لجميــع  البلــدان علــى تعزيــز قــدراتها في مجــال منــع الج 

  ، والفتاةأشكال العنف ضد المرأة
 إدانتها لجميع أشكال العنف ضد النـساء والفتيـات وتعـرب عـن بـالغ                تعيد تأكيد وإذ    
تــسلم بالــدور الرئيــسي الــذي   الــصلة بنــوع الجــنس، وإذي إزاء قتــل النــساء والفتيــات ذقلقهــا

الـصلة بنـوع الجـنس والاسـتجابة         ية في منـع قتـل النـساء والفتيـات ذ          يؤديه نظام العدالة الجنائي   
  ارتكاب هذه الجرائم، إنهاء الإفلات من العقاب عنعن طريق ، بما في ذلك هل

ــشدد وإذ   ــم المتحــدة في مجــال       ت ــد الأم ــايير وقواع ــة ومع ــصكوك الدولي ــة ال ــى أهمي  عل
  ،الأحداثناء، ولا سيما النساء وبمعاملة السجفي ما يتعلق الجريمة والعدالة الجنائية  منع

 ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٢٩قرارهــا  اعتمــاد إلىوإذ تــشير   
قواعـد  (بشأن قواعد الأمـم المتحـدة لمعاملـة الـسجينات والتـدابير غـير الاحتجازيـة للمجرمـات             

  ، بانكوكلصدد جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ قواعدوتشجع في هذه ا) بانكوك
 بشأن متابعة مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثـاني     ٦٧/١٨٤قرارها  اعتماد  وإذ تشير أيضا إلى     

تحـدة الثالـث عـشر لمنـع        عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمـؤتمر الأمـم الم           
__________ 

 .٦٦/٢٨٢ و ٦٤/٢٩٧ و ٦٢/٢٧٢ اتانظر القرار  )٨(  

ــر   )٩(   ــاعي،    انظــ ــصادي والاجتمــ ــس الاقتــ ــة للمجلــ ــائق الرسميــ ــم  ٢٠١٣الوثــ ــق رقــ ، )E/2013/27 (٨، الملحــ
 .الأول، الفرع ألف الفصل

 .، المرفق٦٥/٢٢٨ القرار  )١٠(  
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يكـون الموضـوع الرئيـسي لمـؤتمر      الجريمة والعدالة الجنائية، الذي قررت فيـه، في جملـة أمـور، أن         
إدمــاج منــع الجريمــة والعدالــة ” الثالــث عــشر لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة هــو الأمــم المتحــدة 

حــديات الاجتماعيــة التــصدي للت أجــل الجنائيــة في جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة الأوســع مــن 
  ،“والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور

 ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٩المــؤرخ  ٦٦/١٧٧ إلى قرارهــا  كــذلكوإذ تــشير  
لآثار الضارة للتدفقات المالية غير المـشروعة المتأتيـة         المتعلق بتعزيز التعاون الدولي على مكافحة ا      
الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة مــن الأنــشطة الإجراميــة الــذي حثــت فيــه 

ــة  في المــشروع  الاتجــار غــير ــة الأمــم المتحــدة   ١٩٨٨لعــام المخــدرات والمــؤثرات العقلي واتفاقي
اقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علـى تطبيـق أحكـام           واتف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    

نع غسل الأمـوال ومكافحتـه، بوسـائل منـها          لم اتخاذ تدابير  بخاصة، و تطبيقا تاما  الاتفاقيات   تلك
  الوطنية،العابرة للحدود تجريم غسل عائدات الجريمة المنظمة 

 المتخـــذة  جميـــع قـــــرارات المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي وإذ تـــضع في اعتبارهـــا  
جميــع القــرارات المتعلقــة بتعزيــز التعــاون الــدولي والمــساعدة التقنيــة   الــصدد، ولا ســيما هــذا في

والخدمات الاستشارية التي يقـدمها برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة التـابع                     
لعدالة الجنائيـة وتعزيـز   لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات منع الجريمة وا         

يتعلـق بتقــديم   سـيادة القــانون وتوطيـدها وإصــلاح مؤسـسات العدالــة الجنائيـة، بمــا في ذلـك مــا     
  المساعدة التقنية،

تنــامي ضــلوع الجماعــات الإجراميــة المنظمــة في جميــع أشــكال وجوانــب   قلقهــا وإذ ي  
  الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل بذلك من جرائم،

 المتعلــق ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٦/١٨٠ إلى قرارهــا وإذ تــشير  
وبخاصـة  ماية الممتلكات الثقافيـة،     لح التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية          بتعزيز

على تعزيـز الآليـات   المعنية اء والمؤسسات الدول الأعض، الذي حثت فيه   الاتجار بها فيما يتعلق ب  
ــك       ــا في ذلــ ــاون الــــدولي، بمــ ــة التعــ ــة بتقويــ ــة،  تبــــادل الخاصــ ــساعدة القانونيــ   والعمــــلالمــ

 والجـرائم   بجميـع أشـكاله وجوانبـه     بغرض مكافحة الاتجار بالممتلكـات الثقافيـة        على نحو تام     بها
،  وتــدميرها وإزالتــها ونهبــها وإتلافهــاســرقة الممتلكــات الثقافيــة وســلبها مثــل ، المتــصلة بــذلك

 ٦٧/٨٠ وتــشير إلى قرارهــا ،إعادتهــا و والمنهوبــة الممتلكــات الثقافيــة المــسروقةاســتردادوتيــسير 
   المتعلق بإعادة أو رد الممتلكات إلى بلدانها الأصلية،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٢المؤرخ 

 المتعلــق بخطــة ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٣٠ المــؤرخ ٦٤/٢٩٣قرارهــا إلى   أيــضايروإذ تــش  
ــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص،      ــم المتحــدة العالمي ــد  عمــل الأم ــد تأكي ــذ ضــرورةوإذ تعي  تنفي
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طــة ســتؤدي، في جملــة أن هــذه الخبــ، وإذ تعــرب عــن رأيهــا  علــى نحــو تــامعمــل العالميــةال خطـة 
  علـى نحـو أفـضل   تنسيق الجهـود وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص     أمور، إلى تعزيز التعاون   

ــة       ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطني ــادة التــصديق علــى اتفاقي وتــشجيع زي
 المكمـل  ،عليـه وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، والمعاقبـة       

 ،اتامـــ تنفيـــذا )١١(لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة وتنفيـــذهما
 لــضحايا  للتبرعــاتالاســتئمانيترحــب بالعمــل الــذي يــضطلع بــه صــندوق الأمــم المتحــدة   وإذ

  ، النساء والأطفالوبخاصةالاتجار بالأشخاص، 
أبريـل  / نيـسان  ٢٦المؤرخ   ٢٢/٧الة الجنائية    قراري لجنة منع الجريمة والعد     وإذ تلاحظ   
ــشأن  ٢٠١٣ ــسيبرانية    ”ب ــة ال ــى مكافحــة الجريم ــدولي عل ــاون ال ــز التع ــؤرخ  ٢٢/٨  و“تعزي الم

الترويج للمساعدة التقنية وبناء القدرات بغيـة تعزيـز التـدابير           ”بشأن   ٢٠١٣أبريل  /نيسان ٢٦
  ؛)١٢(“الوطنية والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية

إنشاء الأمين العام لفرقة عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة              تلاحظ مع التقدير    وإذ    
بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات من أجل إرساء نهج فعـال وشـامل               
ــة والاتجــار       في إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطني

لمخدرات، وإذ تعيد تأكيد الدور البالغ الأهمية الذي تؤديـه الـدول الأعـضاء في هـذا الـصدد،               با
  على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،

لجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،     ل إزاء الآثار السلبية     وإذ تعرب عن بالغ قلقها      
لمخــدرات والأســلحة الــصغيرة والأســلحة  االاتجــار بفي ذلــك تهريــب البــشر والاتجــار بهــم و  بمــا

ــة،  ــدول لتلــك     فيالخفيف ــاد تعــرض ال ــسان، وإزاء ازدي ــن وحقــوق الإن ــسلام والأم ــة وال   التنمي
  الجريمة،

 بأن سيادة القانون والتنمية مترابطان بقـوة ويعـزز كلاهمـا الآخـر، وبـأن                منها واقتناعا  
رق منها آلية منـع الجريمـة والعدالـة         ، بط النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي      

 لا غــنى عنــه لتحقيــق النمــو الاقتــصادي والتنميــة المــستدامة المطــردين والــشاملين   الجنائيــة، أمــر
، والإحقاق التام لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بمـا فيهـا الحـق في التنميـة،           للجميع

  ،وكلها أمور تعزز بدورها سيادة القانون

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ المجلد ،مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١١(  

ــر   )١٢(   ــاعي،    انظــ ــصادي والاجتمــ ــس الاقتــ ــة للمجلــ ــائق الرسميــ ــم  ٢٠١٣الوثــ ــق رقــ ، )E/2013/30 (٨، الملحــ
  .الأول، الفرع دال الفصل



A/68/457  
 

13-60185 93/120 
 

همية تعزيز التعاون الـدولي، اسـتنادا إلى مبـادئ المـسؤولية المـشتركة ووفقـا                 أ وإذ تؤكد   
لقانون الدولي، بغية تفكيك الشبكات غـير المـشروعة والتـصدي لمـشكلة المخـدرات في العـالم                  ل

ة المنظمة عبر الوطنية، بما فيها غسل الأموال، والاتجار بالأشـخاص، والاتجـار بالأسـلحة     والجريم
وتقـوض التنميـة المـستدامة      الـوطني   الجريمـة المنظمـة، الـتي تهـدد كلـها الأمـن             وغيره مـن أشـكال      

  ،وسيادة القانون
 بأهمية منع جرائم الشباب ودعم تأهيل الجناة الشباب وإعـادة إدمـاجهم             واقتناعا منها   

في المجتمع وحماية الأطفال الضحايا والشهود، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنـع تكـرار وقـوعهم                 
ــة ضــــحية ــة احتياجــــات أطفــــال الــــسجناء، وإذ تؤكــــد ضــــرورة أن تراعــــى   للجريمــ ، وتلبيــ

حقـوق الإنـسان ومـصلحة الأطفـال والـشباب في المقـام الأول، علـى النحـو المطلـوب                     ذلك في
حيثما ينطبق ذلـك، وفي معـايير الأمـم          ،)١٣(وبروتوكوليها الاختياريين  اتفاقية حقوق الطفل   في

  الصلة بقضاء الأحداث، حسب الاقتضاء،المتحدة وقواعدها الأخرى ذات 
إزاء التحــــديات والأخطــــار الجــــسيمة الــــتي يمثلــــها الاتجــــار   وإذ يــــساورها القلــــق  

 ة ذلــك الاتجــار المــشروع بالأســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا وذخيرتهــا، وإزاء صــل       غــير
ار بالمخـدرات   بالأشكال الأخرى للجريمة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا في ذلـك الاتج ـ                

  والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما فيها الإرهاب،
الجريمـة   ، في بعـض الحـالات، بـين بعـض أشـكال     الـصلة إزاء  وإذ يساورها بالغ القلـق        

 الـصعد  تعزيز التعاون علـى      ضرورةالمنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، وإذ تشدد على         
  ،المتنامي بهدف تدعيم سبل مواجهة هذا التحديالوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي 

تنـامي تـورط الجماعـات الإجراميـة المنظمـة،          إزاء    مـن قلـق    اوإذ تعرب عما يـساوره      
لتزايــد الكــبير في حجــم ومعــدل وقــوع الأفعــال الإجراميــة علــى صــعيد عــبر وطــني    اوكــذلك 

في بعـض بقـاع   الثمينـة  ن ونطاق تلك الأفعال الإجراميـة المتعلقـة بالاتجـار غـير المـشروع بالمعـاد             
  مصدرا لتمويل الجرائم المنظمة،الثمينة العالم واحتمال استعمال الاتجار غير المشروع بالمعادن 

   إزاء تزايد تغلغل المنظمات الإجرامية وعائداتها في الاقتصاد،وإذ يساورها القلق  
ــسلّ   ــابرة للحــدو      موإذ ت ــة الع ــة المنظم ــاذ إجــراءات لمكافحــة الجريم ــأن اتخ ــة  ب د الوطني

نــع الجريمــة لم بــشكل جمــاعيالعمــل ضــرورة والإرهــاب مــسؤولية عامــة ومــشتركة، وإذ تؤكــد 
  ،تهاالمنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافح

__________ 
ــدة،    )١٣(   ــم المتحــــ ــدات الأمــــ ــة المعاهــــ ــدات ، مجموعــــ ــرقم ٢١٧٣ و ٢١٧١ و ١٥٧٧المجلــــ ؛ ٢٧٥٣١، الــــ

 .، المرفق٦٦/١٣٨ والقرار
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علـــى وجـــوب التـــصدي للجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة        وإذ تـــشدد   
دأ سـيادة الـدول ووفقـا لـسيادة القـانون، في إطـار اسـتجابة شـاملة                  الاحترام الكامـل لمب ـ    ظل في
 تعزيـز حقـوق الإنـسان وتهيئـة ظـروف        عـن طريـق    حلـول دائمـة      تـشجيع التوصـل إلى    أجل   من

  اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا،
الأنواع المهـددة  مـن الجـرائم البيئيـة، ومـن بينـها الاتجـار ب ـ         القلـق   وإذ تعرب عـن بـالغ         
بالأنواع المحميـة مـن الحيوانـات والنباتـات البريـة حيثمـا ينطبـق ذلـك، وإذ تـشدد                ، و بالانقراض

على ضـرورة مكافحـة تلـك الجـرائم عـن طريـق تعزيـز التعـاون الـدولي وبنـاء القـدرات واتخـاذ                         
  إنفاذ القانون،الإجراءات في مجال العدالة الجنائية للتصدي لها وبذل الجهود في سبيل 

ــد   ــسيق  أن وإذ تؤكـ ــتنـ ــم العمـ ــى ل حاسـ ــضاء علـ ــشبكات  للقـ ــساد وتفكيـــك الـ  الفـ
 الـتي تجـنى   لأخشاب والمنتجات الخـشبية لأحياء البرية واالاتجار باوتيسر المشروعة التي تقود    غير

  ،في انتهاك للقوانين الوطنية
أن تضع وتنفذ، حـسب الاقتـضاء، سياسـات شـاملة           لى  الدول الأعضاء ع   جعوإذ تش   

ط عمـل وطنيـة ومحليـة تقـوم علـى فهـم العوامـل المتعـددة الـتي                لمنع الجريمة واستراتيجيات وخط ـ   
ــة     ــل بطريق ــصدى لتلــك العوام ــؤدي إلى ارتكــاب الجــرائم، وأن تت ــق    ت ــاون الوثي ــة، بالتع شمولي

  كافة الجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني، مع
ــسلّ   ــضرورة موإذ ت ــة،      ب ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم ــل مكت  أن يكف

يتعلق بقدراته في مجال التعاون التقني، التوازن بـين جميـع الأولويـات الـتي حـددتها الجمعيـة                    افيم
  العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد،

لتنمية الاجتماعية عنصرا أساسيا في استراتيجيات تعزيـز         ا  أن تكون  ضرورة تؤكدوإذ    
 يع الدول،منع الجريمة وتحقيق التنمية الاقتصادية في جم

ــسلّ   ــوفر،      م وإذ ت ــة ت ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطني ــأن اتفاقي ب
لتعاون الدولي في مجالات منها تـسليم المجـرمين   لعضويتها وتطبيقها، أساسا هاما      تساع نطاق لا

نة وتبــادل المــساعدة القانونيــة والمــصادرة، وتــشكل في هــذا الــصدد أداة مفيــدة ينبغــي الاســتعا   
  ،بقدر أكبر بها

ــا    ــضع في اعتبارهـ ــرورة وإذ تـ ــضمام  ضـ ــمان انـ ــع دول  ضـ ــالم إلى اجميـ ــة لاالعـ تفاقيـ
ــت        ــى الاس ــدول الأطــراف عل ــام، وتحــث ال ــى نحــو ت ــذها عل ــا وتنفي ــال وبروتوكولاته عمال الفع

  تلك الصكوك،والكامل ل
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م المتحـدة    أهمية إدماج منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة في جـدول أعمـال الأم ـ              وإذ تؤكِّد   
الأوســع مــن أجــل التــصدِّي لمــسائل منــها التحــديات الاجتماعيــة والاقتــصادية وتعزيــز ســيادة    

   ومشاركة الجمهور،،القانون على الصعيدين الوطني والدولي
يقدمها التعـاون بـين القطـاعين العـام والخـاص      يمكن أن  أهمية المساهمة التي     وإذ تلاحظ   

  شطة الإجرامية، بما فيها الإرهاب، في قطاع السياحة،نالألدعم الجهود الرامية إلى منع 
 وتـدعو   ، بالأهمية العالمية التي تكتسيها الحوكمة الرشـيدة ومكافحـة الفـساد           موإذ تسلّ   

 بجميع أشـكاله، بمـا فيـه الرشـوة، وكـذلك غـسل عائـدات        إلى عدم التسامح مطلقا إزاء الفساد   
  الفساد وغيره من أشكال الجريمة الاقتصادية،

الأكثــر شمــولا الــصك إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد الــتي هــي ذ تــشير وإ  
وعالميــــة في مجــــال مكافحــــة الفــــساد، وتــــسلم بــــضرورة الاســــتمرار في تــــشجيع التــــصديق  

  ،الاتفاقية أو الانضمام إليها وضرورة تنفيذها تنفيذا تاما على
ات والجريمة نهجـا إقليميـا إزاء        باعتماد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدر      وإذ ترحب   

البرمجة يقوم على مواصلة المشاورات والشراكات على الـصعيدين الـوطني والإقليمـي، وبخاصـة               
فيما يتعلق بتنفيذه، ويركز على ضمان استجابة المكتب علـى نحـو مـستدام ومتـسق لأولويـات                  

  الدول الأعضاء،
تحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة    بالتقدم الذي أحرزه عموما مكتب الأمم الم تنوهوإذ    

 لــك في مجــالاتذفي تقــديم الخــدمات الاستــشارية والمــساعدة إلى الــدول الأعــضاء الــتي تطلــب  
الفــساد والجريمــة المنظمــة وغــسل الأمــوال والإرهــاب   و الجريمــة وإصــلاح العدالــة الجنائيــة  منــع
 الــدعم وتــوفير  الأشــخاص، بمــا في ذلــك تقــديم   وتهريــب المهــاجرين والاتجــار ب  ختطــاف الاو

الاتجـار بالمخـدرات والتعـاون      في مجالي   حسب الاقتضاء، للضحايا وأسرهم والشهود و      الحماية،
الـدولي  الترحيـل    و تـسليم المجـرمين وتبـادل المـساعدة القانونيـة         لالدولي، مع إيلاء اهتمـام خـاص        

  ،للمحكوم عليهم
 الأمـم المتحـدة المعـني       كتـب لم إزاء الحالـة الماليـة عمومـا         وإذ تكرر الإعراب عن قلقها      

  بالمخدرات والجريمة،
ــالقرار   تحــيط علمــا مــع التقــدير   - ١   ات  بتقريــر الأمــين العــام الــذي أعــد عمــلا ب

  ؛)١٤(٦٧/١٩٢ و ٦٧/١٩٠ و ٦٧/١٨٩ و ٦٧/١٨٦ و ٦٤/٢٩٣

__________ 
  )١٤(  A/68/127. 
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة         أن  تؤكد من جديد      - ٢  
 الجريمـة المنظمـة      في مكافحـة   لمجتمع الدولي أهم الأدوات التي يستعين بها ا      ثل تم )١(وبروتوكولاتها

  العابرة للحدود الوطنية؛
 أن عــدد الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة      تلاحــظ مــع التقــدير    - ٣  

 المجتمــع التــزام علــى يــدل بوضــوحدولــة، ممــا  ١٧٧بلــغ  لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة
  الوطنية؛العابرة للحدود كافحة الجريمة المنظمة الدولي بم
الــدول الأعــضاء الــتي لم تــصدق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة     تحــث  - ٤  

ــا    ــة وبروتوكولاته ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــام     و،الجريم ــدة للمخــدرات لع ــة الوحي  ١٩٦١الاتفاقي
ــة بموجــب بروتوكــول     ــصيغتها المعدل ــؤثرات ا ، و)٢(١٩٧٢ب ــة الم ــام  اتفاقي ــة لع  )٣(١٩٧١لعقلي

لعــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المــشروع في المخــدرات والمــؤثرات العقليــة   و
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد   )٤(١٩٨٨ ــة   )٥(واتفاقي والاتفاقيــات والبروتوكــولات الدولي

الـدول الأطـراف   ث ، وتح ـبـذلك  القيـام   علـى النظـر في   بعـد تنضم إليهالم المتعلقة بالإرهاب أو    
  بروتوكولات على بذل الجهود في سبيل تنفيذها تنفيذا تاما؛لوا اتتفاقيلااتلك  في

  ضرورة القيام، في جملـة أمـور، بإنـشاء آليـة شـفافة وفعالـة وغـير                 تعيد تأكيد    - ٥  
والبروتوكـولات  مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة      تدخلية ونزيهة لاستعراض تنفيذ اتفاقية   

لحقـة بهــا، بغــرض مــساعدة الــدول الأطــراف في تطبيــق تلــك الــصكوك تطبيقــا تامــا وفعــالا،  الم
ومراعــاة منــها للحاجــة الماســة إلى تحــسين تنفيــذ الاتفاقيــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا، تــدعو  
الــدول الأعــضاء إلى مواصــلة الحــوار بــشأن إنــشاء تلــك الآليــة، ولاســيما في أفــق عقــد الــدورة  

لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة                ةالسابعة عشر 
 ؛٢٠١٤عبر الوطنية في عام 

فتــــوح المدولي الــــكــــومي الحبراء الخــــ فريــــق عمــــل تلاحــــظ مــــع التقــــدير  - ٦  
ــاب ــة و     ب ــالعــضوية لإجــراء دراســة شــاملة عــن مــشكلة الجــرائم الإلكتروني الــتي تكفــل  سبل ال
اء والمجتمـع الـدولي والقطـاع الخـاص مواجهتـها، بمـا يـشمل تبـادل المعلومـات                    الأعض الدول بها
التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات والمساعدة التقنيـة والتعـاون الـدولي، بهـدف دراسـة                عن

 للجـرائم    القائمة للتصدي  تعزيز الإجراءات القانونية أو غيرها من الإجراءات      ل الخيارات المتاحة 
ــة، علــى  ــدة في هــذا    الإلكتروني ــراح إجــراءات جدي ــدولي، واقت ــوطني وال ــصعيدين ال ــشأن  ال ، ال

 نتــائج مــن أجــل عــرضهــود مــن أجــل إنجــاز أعمالــه والج تكثيــفوتــشجع فريــق الخــبراء علــى 
  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛علىالدراسة في الوقت المناسب 
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 والعدالـــة الجنائيـــة  أهميـــة برنـــامج الأمـــم المتحـــدة لمنـــع الجريمـــة تعيـــد تأكيـــد  - ٧  
التــشجيع علــى اتخــاذ إجــراءات فعالــة لتعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة  في

 سـياق الجنائية وأهمية العمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة في           
ذلـك التعـاون الـتقني مـع الـدول      الاضطلاع بولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في    

الأعضاء وتقديم الخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة إليهـا، بنـاء علـى طلبـها                 
ها وعلى سبيل الأولوية العليا، والتنسيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة المختـصة المعنيـة ومكاتب ـ              

   أعمالها؛وتكميل
 ينبغي أن تسترشد بـاحترام سـيادة        ٢٠١٥ أن خطة التنمية لما بعد عام        تؤكد   - ٨  

  ؛حقوق الإنسان وتعزيزها، وأن يكون لمنع الجريمة والعدالة الجنائية دور مهم في هذا الصدد
نهجـا  منها،   ، بما يتفق مع السياق الوطني لكل      الدول الأعضاء بأن تتبع   توصي    - ٩  

وإلى  الأوليـة تقييمـات   ال  إلى العدالـة الجنائيـة، اسـتنادا     إصـلاح   شاملا متكاملا إزاء منع الجريمـة و      
 سياسـات   وأن تـضع  ،  ةل ـا، مـع التركيـز علـى جميـع قطاعـات نظـام العد              التي يتم جمعها   البيانات

برامج ال ـسـتراتيجيات و  الاسياسات و ال ـبمـا في ذلـك      ،  الجريمـة  نـع بم كفيلةواستراتيجيات وبرامج   
جميـع  تعـاون الوثيـق مـع       ، بال  التخصـصات  ةالتي تركز على الوقاية المبكرة باستخدام نهج متعـدد        

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات  ، وتطلــب إلىالمجتمــع المــدنيالجهــات المعنيــة بمــا فيهــا 
  ؛الغرض إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية لهذا

ــشجع  - ١٠   ــع الجريم ــ     ت ــة لمن ــة ومحلي ــى وضــع خطــط عمــل وطني ــدول عل ــع ال ة  جمي
يراعـي علـى نحـو شـامل متكامـل قـائم علـى المـشاركة جملـة أمـور منـها العوامـل الـتي تجعـل                             بما

 هـذه الخطـط     أن تستند  وعلى كفالة ،  أو الجريمة /السكان والأماكن أكثر عرضة للأذى و      بعض
 المتــوافرة، وتؤكــد ضــرورة اعتبــار منــع الجريمــة جــزءا   الــسليمةإلى أفــضل الأدلــة والممارســات  

ــن  لا ــزأ مـ ــصادية في     يتجـ ــة والاقتـ ــة الاجتماعيـ ــز التنميـ ــتراتيجيات الـــتي تهـــدف إلى تعزيـ الاسـ
  الدول؛ جميع

، حــــسب الاقتــــضاء، للتعــــاون بالــــدول الأعــــضاء تعزيــــز جهودهــــا تهيــــب  - ١١  
 الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، على التـصدي بفعاليـة للجريمـة المنظمـة               الصعد على

  العابرة للحدود الوطنية؛
 إلى مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة تعزيـز جهـوده،                  تطلب  - ١٢  

تقـــديم المـــساعدة التقنيـــة والخـــدمات في مجـــال ة وفي نطـــاق ولايتـــه، تاحـــحـــدود المـــوارد الم في
لتنفيذ برامجه الإقليمية ودون الإقليمية على نحو منسق مـع الـدول الأعـضاء              اللازمة  الاستشارية  

  ية ودون الإقليمية المعنية؛والمنظمات الإقليم
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 إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل،      أيضا تطلب  - ١٣  
ــها، في مجــالي          ــى طلب ــاء عل ــضاء، بن ــدول الأع ــة إلى ال ــساعدة التقني ــديم الم ــه، تق في نطــاق ولايت

وطنيـة علـى التحقيـق       العدالـة الجنائيـة ال     نظـم  تعزيز قـدرات     بهدفالجريمة والعدالة الجنائية،     منع
 ومعاقبتــهم، وفي الوقــت نفــسه حمايــة حقــوق  ومقاضــاة مرتكبيهــا، لجــرائم بجميــع أشــكالهاا في

 وضـمان   لـضحايا والـشهود   للمـدعى علـيهم والمـصالح المـشروعة ل         الإنسان والحريات الأساسـية   
  العدالة الجنائية؛ نظم الحصول على مساعدة قانونية فعالة في

المنتمين إلى فئات ضعيفة أو الـذين هـم في حالـة            ية الأشخاص    أهمية حما  تؤكِّد  - ١٤  
الإجراميــة المنظَّمــة الجماعــات قلقهــا إزاء تزايــد أنــشطة  ، وتعــرب في هــذا الــصدد عــن ضــعف

 الــتي تــستفيد مــن ارتكــاب الجــرائم الجماعــاتالعــابرة للحــدود الوطنيــة والوطنيــة وغيرهــا مــن 
ون اكتــراث بــالظروف الخطــيرة واللاإنــسانية  المهــاجرين، ولا ســيما النــساء والأطفــال، د  ضــد
  الدولي؛ انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والقانون وفي

ية، شرأهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص بغرض أخذ الأعـضاء الب ـ         أيضا تؤكد  - ١٥  
العـــابرة ت الإجراميـــة المنظمـــة اعـــاهـــا لتزايـــد أنـــشطة الجمقوتعـــرب في هـــذا الـــصدد عـــن قل 

ت الإجراميــة المنظمــة الوطنيــة وغيرهــا مــن الجماعــات الــتي تــستفيد اعــامالوطنيــة والج للحــدود
  ؛الجرائم هذه من

نظـام العدالـة الجنائيـة      وتـصدي     منـع الجريمـة     الـدول الأعـضاء إلى تعزيـز       تدعو  - ١٦  
النـــساء والفتيـــات ذات الـــصلة بنـــوع الجـــنس، ولا ســـيما اتخـــاذ تـــدابير ترمـــي   لحـــالات قتـــل

ومحاكمـة  والتحقيـق بـشأنها    جميع أشكال هـذه الجـرائم   منع على   قدرة الدول الأعضاء   دعم إلى
 ؛ومعاقبتهم مرتكبيها

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة علــى مواصــلة تقــديم  تحــث  - ١٧  
ــاب          ــل الإره ــوال وتموي ــن أجــل مكافحــة غــسل الأم ــضاء م ــدول الأع ــة إلى ال ــساعدة التقني الم

وعائـدات الجريمـة وتمويـل الإرهـاب، وفقـا            غـسل الأمـوال    طريق البرنامج العـالمي لمكافحـة      عن
والمعايير المقبولة دوليا، بمـا يـشمل، حيثمـا ينطبـق     ذات الصلة بالموضوع لصكوك الأمم المتحدة    

ذلــك، التوصــيات الــصادرة عــن الهيئــات الحكوميــة الدوليــة المعنيــة، ومنــها فرقــة العمــل المعنيــة   
 المنظمــات الإقليميــة والأقاليميــة والمتعــددة  اضــطلعت بهــا بــالإجراءات الماليــة، والمبــادرات الــتي 

  الأموال؛ لمكافحة غسل، في هذا الصدد، الأطراف
ــائي والإقليمــي     ثتحــ  - ١٨   ــز التعــاون علــى الــصعد الثن ــدول الأعــضاء علــى تعزي  ال

والدولي من أجل إعادة الأصول المكتسبة بطريقـة غـير مـشروعة عـن طريـق الفـساد إلى بلـدانها             
، بنــاء علــى طلــب تلــك البلــدان، وفقــا للأحكــام المتعلقــة باســترداد الأصــول الــواردة     الأصــلية
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 مكتـب    منـها، وتطلـب إلى     الخـامس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد، وبخاصـة الفـصل            في
 يواصـل، في إطـار ولايتـه الحاليـة، تقـديم المـساعدة              أن الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة      

لـذلك الغـرض، وتحـث أيـضا الـدول           الـدولي الثنـائي والإقليمـي و     ذولة علـى الـصعد    للجهود المب 
  الأعضاء على مكافحة الفساد وغسل عائداته والمعاقبة عليهما؛

ــاز    ترحــب  - ١٩   ــة لمكافحــة الفــساد باعتبارهــا مركــز امتي ــة الدولي  بإنــشاء الأكاديمي
د، بمـا في ذلـك مجـال اسـتعادة     للتعليم والتـدريب والبحـوث الأكاديميـة في مجـال مكافحـة الفـسا             

الأمـم  الأصول، وتتطلع إلى مواصلة جهودها في هذا الصدد من أجل الترويج لأهـداف اتفاقيـة     
  وتنفيذها؛المتحدة لمكافحة الفساد 

، تنظـر الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد أن                 ب تهيب  - ٢٠  
علــى الــصعيد قانونيــة الساعدة المــ تبــادلبــات  طلتلبيــة خــاص وفي الوقــت المناســب، في  بوجــه
ــدولي ــيما الـ ــات، ولا سـ ــصلة الطلبـ ــا    المتـ ــال أفريقيـ ــشرق الأوســـط وشمـ ــة في الـ ــدول المعنيـ  بالـ

ــدولوب ــب الأخــرى  ال ــة للطل ــاج إلى  المقدم ــتي تحت ــشأنهاإجــراء عاجــل اتخــاذ  ال ــل  ب ، وأن تكف
 تلـــك لتلبيـــةيـــة  مـــوارد كافالمقدمـــة للطلـــبالـــسلطات المختـــصة في الـــدول  تكـــون لـــدى أن

 تلـــك الأصـــول مـــن أجـــل تحقيـــق التنميـــة  لاســـتردادمراعـــاة الأهميـــة الخاصـــة  مـــع الطلبـــات،
 المستدامين؛ والاستقرار

 يواصـل تعزيـز   أن   إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة        تطلب    - ٢١  
العاملـة  لإقليميـة    بطرق منها تيسير تطـوير الـشبكات ا        ي والإقليم  الدولي  على الصعيدين  التعاون

مكافحــة الجريمــة المنظمــة  بهــدف مجــال إنفــاذ القــانونفي  القــانوني والمجــالتعــاون في ميــدان ال في
ــة،   ــز  اقتــضى الأمــر، وحيثمــاالعــابرة للحــدود الوطني ــشبكاتجميــع التعــاون بــين تعزي  تلــك ال

الـتي بـذلها    بوسائل منها تقديم المساعدة التقنية حيثمـا دعـت الحاجـة لـذلك، وتعتـرف بـالجهود                  
  ؛المكتب من أجل إنشاء هذه الشبكات ومساعدتها

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة علــى زيــادة تعاونــه     تحــث  - ٢٢  
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المكلفة بولايات لها صـلة بالجريمـة              مع

وتعزيـز  قتـضاء، مـن أجـل تبـادل أفـضل الممارسـات            المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسب الا     
  ؛ لكل من تلك المنظمات النسبية الفريدةالميزةوالاستفادة من التعاون 
بــالجهود الــتي يبــذلها مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة    تنــوه  - ٢٣  

 لاختطـاف أجل مساعدة الدول الأعضاء على تطـوير إمكاناتهـا وتعزيـز قـدراتها علـى منـع ا                  من
، وتطلــب إلى المكتــب أن يواصــل تقــديم المــساعدة التقنيــة تعزيــزا للتعــاون الــدولي،    ومكافحتــه

  وبخاصة تبادل المساعدة القانونية، من أجل التصدي بفعالية لهذه الجريمة الخطيرة المتنامية؛
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  إلى المسائل المستجدة المتعلقة بالسياسة العامة التي جرى تحديـدها توجه النظر   - ٢٤  
في تقرير الأمين العام عن تنفيـذ ولايـات برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،                       

أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحـدة المعـني            الإشارة بصفة خاصة إلى      مع
ــة     ــرائم الإلكترونيــ ــنة والجــ ــالات القرصــ ــة في مجــ ــة، وبخاصــ ــدرات والجريمــ ــتخدام بالمخــ واســ

ــمــات الجديــدة لإ ونولوجيــات المعلتك ــة  غذاء الأطفــال واســت ي لالهم والاتجــار بالممتلكــات الثقافي
بـأنواع الحيوانـات    الاتجار غـير المـشروع      والجرائم البيئية، ومنها    والتدفقات المالية غير المشروعة     

 يبحـث،   وتـدعو المكتـب إلى أن  الجـرائم المتعلقـة بالهويـة،     والمهددة بـالانقراض،    والنباتات البرية   
ــاقفي ــسائل،      نط ــك الم ــصدي لتل ــائل الت ــبل ووس ــه، س ــار  ولايت ــذا في الاعتب ـــلس  آخ ــرار المج  ق

المتعلــق باســتراتيجية  و٢٠١٢يوليــه / تمــوز٢٦المــؤرخ  ٢٠١٢/١٢الاقتــصـادي والاجتمـــاعي 
  ؛٢٠١٥-٢٠١٢ المكتب للفترة

ــدعو   - ٢٥   ــدعيم   ت ــدول الأعــضاء إلى مواصــلة ت ــات و ال ــة  مجمــع بيان علومــات دقيق
 بـصورة منتظمـة، بمـا في ذلـك، عنـد الاقتـضاء،              قابلـة للمقارنـة وتحليلـها ونـشرها       وموثوق بها   و

 تطلـب بيانات مـصنفة حـسب الجـنس والـسن وغـير ذلـك مـن المعـايير الأخـرى ذات الـصلة، و                  
  ولايتـه الحاليـة،     إطـار  في أن يقـوم بـذلك       مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة           إلى

  لأعضاء بقوة على تبادل تلك البيانات والمعلومات مع المكتب؛وتشجع الدول ا
ــب  - ٢٦   ــة     تطل ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم يواصــل، ن  أإلى مكت

بالتعاون الوثيق مع الدول الأعـضاء، اسـتحداث الأدوات التقنيـة والمنهجيـة وتحليـل الاتجاهـات                 
 تــسلكها الجريمــة ودعــم الــدول الأعــضاء  أجــل تعزيــز المعرفــة بالاتجاهــات الــتي ودراســتها مــن 

في مجــالات محــددة، وبخاصــة في بعــدها العــابر     للجــرائم إعــداد التــدابير المناســبة للتــصدي     في
  للحدود الوطنية، مع مراعاة ضرورة استخدام الموارد المتاحة على أفضل وجه ممكن؛

تيجيات الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة المعنيــة علــى وضــع اســترا    تحــث  - ٢٧  
ــى ــصعيدين ال ــ عل ــا  الإوطني وال ــضاء، واتخــاذ م ــزم مــن  قليمــي، حــسب الاقت ــدابير أخــرى،   يل ت

المتحـدة لمنــع الجريمـة والعدالــة الجنائيـة، مـن أجــل التـصدي بــشكل       برنــامج الأمـم  بالتعـاون مـع  
ــال ــك       فع ــا في ذل ــة، بم ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة المنظم ــار بالمخــدرات و للجريم ــار الاتج الاتج

اص وتهريــب المهــاجرين وصــنع الأســلحة الناريــة والاتجــار بهــا بــشكل غــير مــشروع،    بالأشــخ
  وللفساد والإرهاب؛

 الإجراميــة الــدول الأعــضاء علــى تعزيــز فعاليــة التــصدي للتهديــدات   تــشجع  - ٢٨  
لقطاع السياحة، بما فيها التهديـدات الإرهابيـة، وذلـك بوسـائل منـها، عنـد الاقتـضاء، مكتـب                    
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بالتعـاون  وعني بالمخـدرات والجريمـة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى ذات الـصلة،               الأمم المتحدة الم  
  مع منظمة السياحة العالمية والقطاع الخاص؛

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة          ب الاسـتعانة الدول الأطراف على     تحث  - ٢٩  
ت الثقافيــة بجميــع الاتجــار بالممتلكــامنــع مجــال لتعــاون في  لتوســيع نطــاق االمنظمــة عــبر الوطنيــة

 إعادة عائدات تلـك الجـرائم        في وبخاصةأشكاله وجوانبه وما يتصل به من جرائم ومكافحتها،         
 مــن الاتفاقيــة، وتــدعو  ١٤ مــن المــادة ٢أو الممتلكــات إلى أصــحابها الــشرعيين، وفقــا للفقــرة  

كاله وجوانبـه   بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أش ـ     الدول الأطراف إلى تبادل المعلومات      
ــن جــرائم    ــه م ــصل ب ــا يت ــا      وم ــة وغيره ــدابير الإداري ــسيق الت ــة، وإلى تن ــها الوطني ــا لقوانين ، وفق

ها في وقـت   عن ـكـشف الالتدابير المتخـذة، حـسب الاقتـضاء، مـن أجـل منـع هـذه الجـرائم و             من
  عليها؛ مبكر والمعاقبة

ــة فعا      تحــث  - ٣٠   ــة ودولي ــدابير وطني ــدء العمــل بت ــى ب ــضاء عل ــدول الأع ــع   ال ــة لمن ل
ومكافحــة الاتجــار غــير المــشروع بالممتلكــات الثقافيــة، بوســائل منــها نــشر التــشريعات وتــوفير  
تدريب خاص لدوائر الشرطة والجمارك ومراقبة الحدود، واعتبـار هـذا الاتجـار جريمـة خطـيرة،               

  حسب التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة علـى مواصـلة مـساعدة              تحث  - ٣١  

ــها،    ــاء علــى طلب ــدول الأعــضاء، بن ــة    علــى ال مكافحــة الاتجــار غــير المــشروع بالأســلحة الناري
لأشـكال  التصدي لـصلته با   وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، وعلى دعم الجهود التي تبذلها بهدف          

  مة العابرة للحدود الوطنية، بوسائل منها المساعدة التقنية؛لجريمة المنظمن االأخرى 
 المعنـون   ٢٠١٣/٤٠ قـرار المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي          تؤكد من جديـد     - ٣٢  

تــدابير منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة للتــصدِّي للاتجــار غــير المــشروع بـــأنواع الحيوانــات          ”
الـــدول الأعــضاء علـــى جعــل الاتجـــار   س فيـــه المجل ــ، الـــذي شــجع  “والنباتــات البرّيـــة المحميــة  

المــشروع بـــأنواع الحيوانــات والنباتــات البرّيــة المحميــة جريمــة خطــيرة عنــدما تنخــرط فيهــا    غــير
 مـن اتفاقيـة الأمـم    ٢مـن المـادة   ) ب(في الفقـرة  ما تعـرف  الجماعـات الإجراميـة المنظمـة، حـسب    

 تــدابير كافيــة وفعَّالــة للتعــاون  المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظَّمــة عــبر الوطنيــة، لــضمان وجــود  
ـــأنواع         ــشروع ب ــالتحقيق في حــالات الاتجــار غــير الم ــق ب ــا يتعل ــة في م ــدولي في إطــار الاتفاقي ال

   مرتكبيه؛وملاحقةالحيوانات والنباتات البرّية المحمية 
ــق    تـــشجع  - ٣٣   ــا يتوافـ ــبة، بمـ ــدابير المناسـ ــاذ التـ ــوة علـــى اتخـ ــدول الأعـــضاء بقـ  الـ

ــع ــا  م ــشريعاتها وأطره ــذلك        ت ــصل ب ــا يت ــانون وم ــاذ الق ــز إنف ــن أجــل تعزي ــة، م ــة المحلي  القانوني
النــشطين بمــا يــشمل الجماعــات الإجراميــة المنظمــة، ، جهــود مكافحــة الأفــراد والجماعــات مــن
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ــة منــع الاتجــار الــدولي غــير المــشروع با   داخــل حــدودها، لمنتجــات لأحيــاء البريــة واوذلــك بغي
ــه، بمــا في   ــه والقــضاء علي ــة ومكافحت ــة   الحرجي  ذلــك الأخــشاب وغيرهــا مــن المــوارد البيولوجي

  ؛ والصكوك الدولية ذات الصلةالحرجية التي تُستغل في انتهاك للقوانين الوطنية
ــد   - ٣٤   ــد تأكيـ ــاعي   تعيـ ــصادي والاجتمـ ــرار المجلـــس الاقتـ ــؤرخ  ٢٠١٣/٣٨ قـ المـ

ــه /تمــوز ٢٥ ــون  و٢٠١٣يولي ــة وصــلا   ’’المعن ــة المنظَّمــة عــبر الوطني ــة اتهمكافحــة الجريم  المحتمل
الذي شجع الدول الأعضاء على اتخـاذ التـدابير المناسـبة       ‘‘ بالاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة    

 مــن قِبــل الجماعــات الإجراميــة المنظَّمــة  ةلمنــع ومكافحــة الاتجــار غــير المــشروع بالمعــادن الثمين ــ
ــة مــن أجــل م         ــائل منــها القيــام، عنــد الاقتــضاء، باعتمــاد التــشريعات اللازم نــع الاتجــار  بوس

المشروع بالمعادن الثمينة والقيام بالتحقيقات والملاحقات القضائية في هذا الـصدد، وتنفيـذ              غير
  ؛تلك التشريعات تنفيذًا فعَّالا

أهميــة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة     تأكيــد أيــضاتعيــد  - ٣٥  
 في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العـابرة        يالإقليمية في بناء القدرات على المستوى المحل       ومكاتبه

للحــدود الوطنيــة والاتجــار بالمخــدرات، وتحــث المكتــب علــى أن يراعــي، عنــدما يقــرر إغــلاق   
المكاتــب وتخصيــصها لمنــاطق أخــرى، أوجــه الــضعف القائمــة والمــشاريع المــضطلع بهــا والآثــار    

ـــة علــى  ــصعيد الإقليمــي في مجــال مكافحــة الجريمــة المنظم ــ   المترتب ــة،  ال ة العــابرة للحــدود الوطني
البلدان النامية، بهدف مواصلة توفير مستوى دعم فعال للجهود الوطنيـة والإقليميـة              وبخاصة في 
  ؛ينالمجال هذينالمبذولة في 

ــشجع  - ٣٦   ــى    ت ــدول الأعــضاء عل ــني    مواصــلة ال ــم المتحــدة المع ــب الأم ــم مكت دع
 ولايتـه الحاليـة،     إطـار دة الهـدف، في     مواصـلة تقـديم مـساعدة تقنيـة محـد         في  بالمخدرات والجريمة   

 أجل تعزيـز قـدرات الـدول المتـضررة، بنـاء علـى طلبـها، علـى مكافحـة القرصـنة في البحـر                        من
علــى إرســاء ، بوســائل منــها مــساعدة الــدول الأعــضاء وغيرهــا مــن الجــرائم المرتكبــة في البحــر

  لقضائية؛ وتعزيز قدراتها ا للقرصنةإنفاذ القانونتدابير فعالة لتصدي هيئات 
التقـــدم الـــذي أحـــرزه مـــؤتمر الأطـــراف في اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة    تلاحـــظ  - ٣٧  
الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة                  لمكافحة

، وتــشجع الــدول الأعــضاء علــى التنفيــذ التــام للقــرارات الــصادرة   تنفيــذ ولايتيهمــا الفــساد في
  ؛ين الهيئتينهات عن

الـــدول الأطـــراف علـــى مواصـــلة تقـــديم الـــدعم الكامـــل إلى مـــؤتمر   تـــشجع  - ٣٨  
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومـؤتمر الـدول الأطـراف               
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، بمــا في ذلــك تقــديم المعلومــات   وهيئاتهمــا الفرعيــةفي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد  
  مدى الامتثال للمعاهدات؛الأطراف في الاتفاقيتين عن مؤتمري  إلى

 إلى الأمـــين العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني  تطلـــب  - ٣٩  
تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  بعلــى نحــو فعــال الكافيــة للنــهوض بالمخــدرات والجريمــة بــالموارد 

 بــصيغتها ١٩٦١قيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام  والاتفا لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة 
ــة بموجــب بروتوكــول   ــة لعــام   ١٩٧٢المعدل ــؤثرات العقلي ــة الم ــة الأمــم  ١٩٧١، واتفاقي  واتفاقي

 واتفاقيـة  ١٩٨٨المتحدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع في المخـدرات والمـؤثرات العقليـة لعـام                  
ــه والاضــطلاع، الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد    ــة مــؤتمر ، وفقــا لولايت الأطــراف ي بمهــام أمان

المخـدرات، وكـذلك مـؤتمرات الأمـم          ولجنة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة ولجنـة           الاتفاقيتين في
  ؛المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

مواصـلة   علـى    الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد      الدول الأطراف في اتفاقية   تحث    - ٤٠  
  ؛تفاقيةلامؤتمر الدول الأطراف في االاستعراض التي اعتمدها  لآلية تقديم الدعم الكامل

 يزيــد إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أن طلبــها تكــرر  - ٤١  
المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الـدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، وأن يعـزز التعـاون الـدولي              

 التــصديق علــى الاتفاقيــات والبروتوكــولات تيــسيرعــن طريــق  منــع الإرهــاب ومكافحتــه علــى
 العالمية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها، بالتشاور الوثيق مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا بـالقرار              

يذيــة، ومديريتــها التنف) لجنــة مكافحــة الإرهــاب  ( بــشأن مكافحــة الإرهــاب )٢٠٠١ (١٣٧٣
أعمال فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجـال مكافحـة الإرهـاب، وتـدعو                في  الإسهام يواصل وأن

  لايته؛لاضطلاع بوالدول الأعضاء إلى تزويد المكتب بالموارد الملائمة ل
 إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل تقـديم               تطلب  - ٤٢  

الاعتبـار  إيـلاء   دول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز سيادة القانون، مع          المساعدة التقنية إلى ال   
لعمل الذي قام به الفريق المعني بالتنسيق والمـوارد في مجـال سـيادة القـانون التـابع للأمانـة                   لأيضا  

  ؛المعنيةالعامة وغيره من هيئات الأمم المتحدة 
بة وبما يلائـم ظروفهـا الوطنيـة         الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناس      تشجع  - ٤٣  

مــن أجــل ضــمان نــشر معــايير وقواعــد الأمــم المتحــدة في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة     
، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبـات الـتي وضـعها وأصـدرها مكتـب                 ها وتطبيق هاواستخدام

  ك ضرورة؛الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها عندما ترى في ذل
 يواصـــل، أن والجريمـــة بالمخـــدرات المعـــني المتحـــدة الأمـــم مكتـــب إلى تطلـــب  - ٤٤  
ــاون ــدول مــع بالتع ــشاور الأعــضاء ال ــق وبالت ــوارد إطــار وفي معهــا الوثي ــز دعــم المتاحــة، الم  تعزي
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 مــواد وإعــداد المعــايير تحديــد ذلــك في بمــا الــشرعي، الطــب علــوم ميــدان في والمهــارات القــدرات
 ومجموعـات  كالأدلـة  الادعـاء،  وسـلطات  القـانون  إنفاذ موظفي تدريب لأغراض لتقنيةا المساعدة

ــادئ الممارســات ــة والمب ــدة التوجيهي ــة والمــواد المفي ــة المرجعي ــة، بالتحاليــل المتعلقــة أو العلمي  الجنائي
 أجـل  مـن  واسـتدامتها  الـشرعي  الطب خدمات لمقدمي إقليمية شبكات إنشاء وييسر يشجع نأو

  ومكافحتها؛ الوطنية للحدود العابرة المنظمة الجريمة منع على وقدرتهم مخبراته تعزيز
 ثابــت يمكــن التنبــؤ بــه لبرنــامج الأمــم  أهميــة إتاحــة تمويــل كــافتأكيــد تكــرر  - ٤٥  

لأولويـة العليـا    بمـا يتفـق مـع ا      يـضطلع بولاياتـه كاملـة،       كي  المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية      
 المتزايد على خدماتـه، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بتقـديم مزيـد               اسب مع الطلب  وبما يتن  التي يحظى بها  

من المساعدة إلى البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة والبلـدان الخارجـة                     
  مجال منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية؛ من التراعات في

أوفى دعــم مــالي وسياســي ممكــن  جميــع الــدول الأعــضاء علــى أن تقــدم  تحــث  - ٤٦  
هـات المانحـة الـتي      الجلمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة عـن طريـق توسـيع قاعـدة                

تساعده وزيادة التبرعات، وخصوصا التبرعات للأغراض العامة، وذلـك لتمكينـه مـن مواصـلة               
ــتقني الــتي يــضطلع بهــا وتوســيع نطــاق تلــك الأ      هانــشطة وتحــسينأنــشطة التعــاون التنفيــذي وال

  وتعزيزها، في حدود ما كُلف به من ولايات؛
 إزاء الحالــة الماليـــة العامــة لمكتــب الأمــم المتحــدة المعـــني      تعــرب عــن قلقهــا     - ٤٧  

بمــوارد كافيــة ومــستقرة ويمكــن التنبــؤ  المكتــب تزويــد د ضــرورة ؤكــبالمخــدرات والجريمــة، وت
ــها علــى نحــو فعــال    بهــا لفــة، وتطلــب إلى الأمــين العــام  مــن حيــث التكوضــمان الاســتفادة من
واصل تقديم تقارير، في إطار الالتزامات القائمة بتقديم تقـارير، عـن الحالـة الماليـة للمكتـب       ي أن

  ؛ اضطلاعا تاما وفعالاكفالة توافر موارد كافية للمكتب للاضطلاع بولاياتهوأن يواصل 
ــدعو  - ٤٨   ــدول ت ــة إلى تقــديم المزي ــ   ال د مــن التبرعــات  وغيرهــا مــن الأطــراف المعني

 صندوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني لــضحايا الاتجــار بالأشــخاص، لا ســيما النــساء والأطفــال لــ
  أشكال الرق المعاصرة؛بصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الخاص ول

 والـستين   التاسعة إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها            تطلب  - ٤٩  
تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة يـبين أيـضا المـسائل             تقريرا عن   
  ؛ للتصديالممكنةوالسبل  المتعلقة بالسياسة العامةالمستجدة 
 ٤٥في الفقـرة      إلى الأمين العـام أن يـدرج في التقريـر المـشار إليـه              أيضا تطلب  - ٥٠  

ــى اتفاق     ــصديق عل ــة الت ــات عــن حال ــة     أعــلاه معلوم ــة المنظم ــم المتحــدة لمكافحــة الجريم ــة الأم ي
  .الوطنية وبروتوكولاتها أو الانضمام إليها عبر
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  مشروع القرار العاشر    
  معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين    

    
  ،إن الجمعية العامة  
 وإلى جميـع  ٢٠١٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٦٧/١٩١ إلى قرارها    إذ تشير   

  ،المتخذة في هذا الصددالقرارات الأخرى 
  ،)١( بتقرير الأمين العامعلما وإذ تحيط  
ــضع   ــا وإذ ت ــة يفــضي إلى صــعوبات     في اعتباره ــع الجريم ــصور في إجــراءات من  أن الق

رهـا أيـضا الـضرورة الملحـة لوضـع          تواجهها آليـات مكافحـة الجريمـة لاحقـا، وإذ تـضع في اعتبا             
ــات        ــاذ القــوانين والهيئ ــة أجهــزة إنف ــع الجريمــة وأهمي ــا مــن أجــل من ــة لأفريقي اســتراتيجيات فعال

  القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
لاتجاهات الجديدة الأكثر نشاطا للجريمة، مثل ارتفاع معدلات الجريمـة          ما ل  وإذ تدرك   

في ذلك استخدام التكنولوجيـا      دود الوطنية التي تسجل حاليا في أفريقيا، بما       المنظمة العابرة للح  
 الاقتــصادات الوطنيــة في مــدمر  مــن أثــرالرقميــة في ارتكــاب جميــع أنــواع الجــرائم الإلكترونيــة 

الاتجـار غـير المـشروع بالممتلكـات الثقافيـة          إذ تدرك أيـضاً وجـود ممارسـات          و ،للدول الأفريقية 
 ،والقرصــنة وغــسل الأمـــوال  ن النفيــسة وقــرون وحيـــد القــرن والعــاج،     والمخــدرات والمعــاد  

 الجريمة عقبة رئيسية تحول دون تحقيق تنمية متسقة ومستدامة في أفريقيا، وأن

مــسعى جمـــاعي للتــصدي لتحـــدي الجريمــة المنظمـــة     أن مكافحــة الجريمـــة  وإذ تؤكــد  
ة مهــم لتحقيــق ذلــك الهــدف  الطــابع العــالمي وأن اســتثمار المــوارد اللازمــة في منــع الجريم ــ  ذي

  ،ويسهم في التنمية المستدامة
ــة    مــع القلــق وإذ تلاحــظ   ــة القــائم في معظــم البلــدان الأفريقي ــة الجنائي  أن نظــام العدال

ينقصه موظفون مهرة بمـا فيـه الكفايـة وهياكـل أساسـية وافيـة وأنـه مـن ثم غـير مهيـأ للتـصدي                          
الـتي تواجههـا أفريقيـا في عمليـات التقاضـي           للاتجاهات الجديدة للجريمـة، وإذ تقـر بالتحـديات          

  وإدارة السجون،
 بــأن معهــد الأمــم المتحــدة الأفريقــي لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجــرمين مركــز    وإذ تــسلم  

لتنـــسيق جميـــع الجهـــود الـــتي يبـــذلها ذوو الخـــبرة المهنيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز تعـــاون الحكومـــات  

__________ 
  )١(  A/68/125.  
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ية والخبراء وتآزرهم على نحو فعـال في مجـال     والمؤسسات والمنظمات العلمية والمهن    والأكاديميين
  الجنائية، منع الجريمة والعدالة

كافحة المخـدرات   بم المتعلقة خطة عمل الاتحاد الأفريقي المنقحة       وإذ تضع في اعتبارها     
الــتي تهــدف إلى تــشجيع الــدول الأعــضاء علــى المــشاركة في   ) ٢٠١٧-٢٠١٣(ومنــع الجريمــة 

ن أجل منـع الجريمـة بـصورة فعالـة وإرسـاء الحكـم الرشـيد وتعزيـز                  المبادرات الإقليمية وتبنيها م   
  إقامة العدل،

   لاستراتيجيات منع الجريمة،مكمل كعنصر بأهمية تحقيق التنمية المستدامة وإذ تقر  
 على ضرورة إقامة التحالفات اللازمـة مـع جميـع الـشركاء في عمليـة تنفيـذ                  وإذ تشدد   

  سياسات فعالة لمنع الجريمة،
 بإعـداد دراسـة تشخيـصية تمهيديـة علـى يـد خـبير تـابع للجنـة الاقتـصادية                     حبوإذ تر   

لأفريقيا وإنجازها قبل الشروع في إجـراء اسـتعراض كامـل علـى نطـاق المنظومـة، يـشمل أهميـة                     
المعهد باعتباره آلية مجدية في تعزيز التعاون فيما بين الكيانات المعنية في مجابهتها لمـشكلة الجريمـة                 

  أفريقيا، في
 ٢٠١٣ مــايو/ مــن اســتقالة مــدير المعهــد المعــين حــديثا في أيــار القلــق وإذ تعــرب عــن  

  بسبب تردي ظروف العمل وأثرها السلبي المحتمل على أنشطة المعهد، 
 في قدرتــه علــى كــبير أن الحالــة الماليــة للمعهــد أثــرت إلى حــد وإذ تلاحــظ مــع القلــق  

 وإذ تلاحـظ كـذلك أن       قـة فعالـة وشـاملة،     تقديم الخـدمات إلى الـدول الأفريقيـة الأعـضاء بطري          
واحــدة مــن النتــائج الــتي أســفرت عنــها الدراســة التشخيــصية التمهيديــة تتعلــق بالحاجــة الماســة   

  للمعهد إلى زيادة إيراداته،
 على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لما يبذلـه             تثــني  - ١  

ع به من أنشطة في إطـار ولايتـه الأساسـية، بمـا فيهـا أنـشطة         ما يضطل  من جهود من أجل تعزيز    
 وتنـسيق    المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا        التعاون الإقليمي في المسائل التقنية    

  تلك الأنشطة وتنفيذ المزيد منها رغم ما يواجهه من نقص في الموارد؛
لمبادرتـه مـن    عـني بالمخـدرات والجريمـة       مكتب الأمم المتحدة الم     على تثني أيضا   - ٢  

 توطيد علاقة العمل التي تربطه بالمعهد بتقديمه الدعم للمعهد وإشراكه في تنفيذ عـدد مـن                  أجل
 الأنشطة المتعلقة بتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة الجنائية في أفريقيا، بما فيها الأنـشطة الـوارد             

كافحــة المخــدرات ومنــع الجريمــة    بم المتعلقــةقحــة  في خطــة عمــل الاتحــاد الأفريقــي المن   بيانهــا
  ؛)٢٠١٧-٢٠١٣(
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 ضرورة مواصلة تعزيـز قـدرة المعهـد علـى دعـم الآليـات الوطنيـة                 تأكيد تكرر  - ٣  
  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛

تـدابير   الفوائد التي تنجم، في بعض الحالات، عن استخدام          تأكيد تكرر أيضا   - ٤  
التقاليــد المحليــة الاســتعانة ب بديلــة، عنــد الاقتــضاء، بتطبيــق معــايير الــسلوك الأخلاقــي و  ويميــةتق

، بمـا يتفـق والتزامـات الـدول     وتقديم المشورة وغيرهـا مـن تـدابير التأهيـل الإصـلاحية المـستجدة       
  ؛بموجب القانون الدولي

نظمـات في    الجهود التي يبذلها المعهـد مـن أجـل إقامـة اتـصالات مـع الم                تلاحظ  - ٥  
البلدان التي تشجع برامج منع الجريمة واستمراره في إقامة صلات وثيقة مع الكيانات الـسياسية               
ــا ومفوضــية         ــة شــرق أفريقي ــي وجماع ــاد الأفريق ــل مفوضــية الاتح ــة مث ــة ودون الإقليمي الإقليمي

الجماعــة الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا والهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة و   
  الإنمائية للجنوب الأفريقي؛

 المعهد على أن يأخذ في الاعتبار، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحـدة        تشجع  - ٦  
 هيئـات   مختلـف المعنية، عند وضع استراتيجياته في مجـال منـع الجريمـة، العمـل الـذي تـضطلع بـه                    

 للتنميــة علــى أســاس التخطــيط في المنطقــة الــتي تركــز اهتمامهــا علــى تنــسيق الأنــشطة المعــززة  
  الإنتاج الزراعي المستدام والحفاظ على البيئة؛

 الدول الأعضاء في المعهد على مواصلة بذل جميع الجهود الممكنة للوفـاء             تحث  - ٧  
  بالتزاماتها تجاه المعهد؛

بإعــداد دراســة تشخيــصية تمهيديــة وإنجازهــا وفقــا لقــرار مجلــس إدارة ترحــب   - ٨  
ــة  ــه العاديـ ــد في دورتـ ــومي    المعهـ ــيروبي يـ ــودة في نـ ــشرة، المعقـ ــة عـ ــسان ٢٨  و٢٧ الحاديـ / نيـ

، إجراء استعراض للمعهد لتمكينه من أداء ولايته والقيام بدور أبـرز في مواجهـة               ٢٠١١ أبريل
  ؛الجريمة في وضعها الراهن

 المعهد ووكالاته الشريكة وغير ذلك من الجهات المعنية على التعجيـل            تشجع  - ٩  
  بإجراء الاستعراض؛

 باتخاذ المعهد مبادرة لتقاسم التكاليف مـع الـدول الأعـضاء والـشركاء           ترحب  - ١٠  
  ؛ في تنفيذه لبرامج مختلفةوكيانات الأمم المتحدة

 جميع الـدول الأعـضاء والمنظمـات غـير الحكوميـة والمجتمـع الـدولي علـى                  تحث  - ١١  
ت اللازمـة وتنفيـذ برامجـه       مواصلة اتخاذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرا          
  وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
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 علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  بعــد جميــع الــدول الــتي لم تــصدقتحــث  - ١٢  
ــا     ــة وبروتوكولاته ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــساد    )٢(الجريم ــم المتحــدة لمكافحــة الف ــة الأم  )٣( واتفاقي

  تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛ لم أو
 الدول الأفريقية التي لم تنضم بعد إلى المعهـد علـى النظـر في الانـضمام             تشجع  - ١٣  

إليه للنـهوض بمكافحـة الجريمـة والإرهـاب اللـذين يعـرقلان الجهـود الإنمائيـة الفرديـة والجماعيـة                     
  المبذولة على صعيد القارة؛

 الـدعم الـتي تقدمـه حكومـة أوغنـدا باعتبارهـا البلـد المـضيف                  علـى تـوالي    تثني  - ١٤  
للمعهد، يشمل ذلك تسوية مسألة ملكية الأرض التي يقوم عليها المعهد وتيـسير تعـاون المعهـد            

  مع الجهات المعنية الأخرى في أوغندا والمنطقة ومع الشركاء الدوليين؛
ع الكيانــات المعنيــة في  جميــلحــشد إلى الأمــين العــام أن يكثــف الجهــود تطلــب  - ١٥  

يلـزم مـن دعـم مـالي وتقـني إلى المعهـد لتمكينـه مـن                  منظومة الأمم المتحـدة مـن أجـل تقـديم مـا           
أن الحالـة الماليـة الحرجـة للمعهـد تقـوض إلى حـد بعيـد                  في اعتبـاره   اضـع واالاضطلاع بولايتـه،    

  قدراته على تقديم الخدمات بشكل فعال؛
 أن يواصــل بــذل الجهــود لتعبئــة المــوارد الماليــة   إلى الأمــين العــامتطلــب أيــضا  - ١٦  

الضرورية لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية مـن             
  أجل الاضطلاع بالواجبات المنوطة به؛

 المعهد على أن ينظر في التركيز على مواطن الـضعف الخاصـة والعامـة                تشجع  - ١٧  
 من المبادرات المتاحة للتـصدي لمـشاكل    يعظم الاستفادة ن البرامج وعلى أن     لكل بلد مستفيد م   

الجريمة بالأموال الموجودة والقدرات المتاحة، عـن طريـق إقامـة تحالفـات مفيـدة مـع المؤسـسات         
  الإقليمية والمحلية؛

 العمـل في    ةواصـل ممكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة       إلى   تطلب  - ١٨  
  إلى المكتـب وإلى    عـن أنـشطته    سنويال قريره ت يمقدتيق مع المعهد، وتطلب إلى المعهد       تعاون وث 

  للجنة الاقتصادية لأفريقيا؛مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين التابع 
 والتنــسيق والتــآزر علــى النــهوض بالتعــاون إلى الأمــين العــام أن يعــزز تطلــب  - ١٩  

يمــي في مجــال مكافحــة الجريمــة، وبخاصــة في بعــدها العــابر للحــدود الوطنيــة الــذي الــصعيد الإقل
  تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛ لا

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و ٢٢٤١ و ٢٢٣٧ و ٢٢٢٥، المجلدات مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢(  

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
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ــب  - ٢٠   ــضاًتطل ــام   أي ــين الع ــددة،    إلى الأم ــديم مقترحــات مح ــى تق  أن يواظــب عل
بـرامج المعهـد   يتعلق بتـوفير مـوظفين أساسـيين إضـافيين مـن الفئـة الفنيـة، لتعزيـز               ذلك ما  في بما

ــشطته، ــا    أنو وأنـ ــة في دورتهـ ــة العامـ ــدم إلى الجمعيـ ــعةيقـ ــذ   التاسـ ــن تنفيـ ــرا عـ ــستين تقريـ  والـ
  .القرار هذا
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  مشروع القرار الحادي عشر    
ــترداد             ــسير اس ــساد وتي ــدات الف ــل عائ ــساد وتحوي ــع ومكافحــة ممارســات الف من

الأصـلية علـى    الأصول وإعادة تلك الأصول إلى أصحابها الشرعيين وإلى بلدانها          
  وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

    
  ،إن الجمعية العامة  
 ٥٥/٦١  و١٩٩٩ديـسمبر  / كانون الأول٢٢ المؤرخ  ٥٤/٢٠٥ إلى قراراتها    إذ تشير   
ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٥٥/١٨٨  و٢٠٠٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٤المـــؤرخ 
 المــــــؤرخ ٥٧/٢٤٤  و٢٠٠١ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢١ المـــــؤرخ  ٥٦/١٨٦  و٢٠٠٠

 كـانون   ٢٣ المـؤرخ    ٥٨/٢٠٥، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها       ٢٠٠٢ديسمبر  /كانون الأول  ٢٠
 ٦٠/٢٠٧  و٢٠٠٤ ديــسمبر/ كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٩/٢٤٢  و٢٠٠٣ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول٢٢الم ــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦١/٢٠٩  و٢٠٠٥دي دي
ـــؤرخ ٦٢/٢٠٢  و٢٠٠٦ ــانون الأول١٩ المـــ ــسمبر / كـــ ــؤرخ ٦٣/٢٢٦  و٢٠٠٧ديـــ  المـــ
 ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٤ المـــؤرخ   ٦٤/٢٣٧  و ٢٠٠٨ديسمبر  /كانــون الأول  ١٩
 المــؤرخين ٦٧/١٩٢  و٦٧/١٨٩ و ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٥/١٦٩و 
ارات مجلــس حقـــوق الإنـــسان ذات الـــصلة،  وجميـــع قـــر، ٢٠١٢ديـــسمبر / كــانون الأول ٢٠
  ،٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ المؤرخ ٢٣/٩فيها القرار  بما

/  كـانون الأول ١٤ في )١( ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد    وإذ ترحب   
  ،٢٠٠٥ديسمبر 
الـذي يتـسم بـأكبر        الـصك  تحدة لمكافحة الفساد، وهـي     إلى اتفاقية الأمم الم    وإذ تشير   

ــشمول وال   ــن ال ــدر م ــى      ق ــشجيع عل ــسلم بالحاجــة إلى مواصــلة الت ــساد، وإذ ت ــشأن الف ــة ب عالمي
  لاتفاقية أو الانضمام إليها وتنفيذها بشكل كامل، االتصديق على

شكل  بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات أمر له أولوية وبأن الفـساد ي ـ             وإذ تقر   
عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال ويحول الموارد عن الأنشطة التي لا غـنى                  

  عنها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
 أهميــة احتــرام حقــوق الإنــسان، وســيادة القــانون، والحوكمــة   وإذ تؤكــد مــن جديــد   

  الرشيدة، والديمقراطية في سياق مكافحة الفساد،
__________ 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  

http://undocs.org/ar/A/RES/54/205�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 55/61�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 55/188�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 56/186�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 57/244�
http://undocs.org/ar/A/RES/58/205�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 59/242�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 60/207�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 61/209�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 62/202�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 63/226�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 64/237�
http://undocs.org/ar/A/RES/65/169�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/189�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/192�
http://undocs.org/ar/A/RES/23/9�


A/68/457  
 

13-60185 111/120 
 

ــر    ــساد         وإذ تق ــع ممارســات الف ــة ضــروري لمن ــة داعم ــة وطني ــم قانوني ــأن وجــود نظ ب
  ومكافحتها وتيسير استرداد الأصول وإعادة عائدات الفساد إلى أصحابها الشرعيين،

ــا وإذ تـــضع   ــرورة ت في اعتبارهـ ــزضـ ــع عزيـ ــة إلى منـ ــدابير الراميـ ــدعيم التـ ــساد  وتـ  الفـ
ــر    ــصورة أكث ــه ب ــة، ومكافحت ــاءة وفعالي ــن أهــداف      وأنّ كف ــسي م ــادة الأصــول هــدف رئي إع

ــاون        ــأن تتع ــة ب ــة ملزم ــدول الأطــراف في الاتفاقي ــا وأن ال ــدأ أساســي مــن مبادئه ــة ومب الاتفاقي
  بينها بأكبر قدر ممكن في هذا الصدد، فيما

 إلى أغراض الاتفاقية، بما في ذلك ما يهدف منها إلى تعزيز التراهة والمـساءلة            وإذ تشير   
  مجالي الشؤون العامة والممتلكات العامة، والإدارة السليمة في 

 الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الاتفاقيـة مـن أجـل       وإذ تعيد تأكيد    
العمل على نحو أكثـر فعاليـة لمنـع تحويـل عائـدات الجريمـة علـى الـصعيد الـدولي والكـشف عنـه                         

  وردعه وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول،
أن مكافحــة الفــساد بجميــع أشــكاله تقتــضي تــوافر أطــر شــاملة لمكافحــة    بــوإذ تــسلم  

الفساد ومؤسسات قوية على جميع المـستويات، بمـا في ذلـك المـستويان المحلـي والـدولي، تكـون         
قادرة على اتخاذ تدابير وقائية وتدابير لإنفاذ القوانين تتسم بالكفاءة، وفقا للاتفاقية، ولا سـيما               

  لث منها،الفصلان الثاني والثا
 بأن نجاح آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـساد مرهـون                وإذ تقر   

بالتزام جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة علـى نحـو تـام بالاضـطلاع بعمليـة تدريجيـة وشـاملة                 
 تـشرين  ١٣ المـؤرخ   ٣/١ومشاركتها فيها على نحو بناء، وإذ تـشير في هـذا الـصدد إلى القـرار                 

 الــصادر عــن مــؤتمر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  ٢٠٠٩نــوفمبر /لثــانيا
  ، بما في ذلك اختصاصات الآلية الواردة في مرفق ذلك القرار،)٢(الفساد

ــر مــن  إذ تلاحــظ مــع التقــدير و   ــة الأمــم المتحــدة   ١٦٠ أن أكث ــا في اتفاقي ــة طرف  دول
 الأمــم اض الجاريــة وفي الــدعم المقــدم مــن مكتــب لمكافحــة الفــساد يــشارك في عمليــة الاســتعر 

   المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد،المتحدة
 أن جميع الـدول مـسؤولة عـن منـع الفـساد والقـضاء عليـه وأنـه                   وإذ تضع في اعتبارها     

يجب على هذه الـدول أن تتعـاون فيمـا بينـها، بـدعم مـن أفـراد وجماعـات مـن خـارج القطـاع             
 المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، وبمشاركتهم لكـي يكـون           العام، كالمجتمع 

  لجهودها في هذا المجال أثر فعال،
__________ 

 . ألف-، الفرع الأول CAC/COSP/2009/15انظر   )٢(  
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 مــن عمليــات غــسل وتحويــل الأصــول المــسروقة      وإذ تكــرر الإعــراب عــن قلقهــا     
  وعائدات الفساد، وتؤكد ضرورة التصدي لمبعث القلق هذا وفقا للاتفاقية،

 تبـذلها جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة في تعقـب وتجميـد                  الجهود التي  وإذ تلاحظ   
واســترداد أصــولها المــسروقة، ولا ســيما الــدول الأطــراف في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا،   
آخــذة في اعتبارهــا التطــورات الــتي شــهدتها تلــك الــدول في الآونــة الأخــيرة في مجــال مكافحــة   

وما أعرب عنه من استعداد لمساعدة تلـك الـدول في   الفساد وما بذله المجتمع الدولي من جهود   
  استرداد تلك الأصول من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة،

اسـترداد الأصـول بـسبب عوامـل عـدة      في  تحـديات   تزال تواجـه      بأن الدول لا   وإذ تقر   
لاختـصاصات القـضائية   منها اختلاف النظم القانونية وتعقد التحقيقـات والمحاكمـات المتعـددة ا    

وعدم الإلمام بإجراءات تبادل المساعدة القانونية لدى الدول الأخـرى والـصعوبات الـتي تواجـه                
في الكشف عن تدفق عائدات الفساد، وإذ تلاحظ التحديات الخاصـة الـتي تواجـه في اسـترداد                  

فـوا، بـأداء    ، أو سـبق أن كل     عائدات الفساد في الحالات التي يكون ضـالعا فيهـا أفـراد مكلفـون             
  وظائف عامة مهمة وأفراد من أسرهم وأشخاص وثيقو الصلة بهم،

 مــن الــصعوبات، ولا ســيما الــصعوبات العمليــة، الــتي تواجههــا   وإذ يــساورها القلــق  
الدول المطلوب منـها رد الأصـول والـدول المطالبـة باسـتردادها، مـع أخـذ الأهميـة الخاصـة الـتي                 

ــسروقة     ــول المـ ــترداد الأصـ ــا اسـ ــسم بهـ ــستدامة    يتـ ــة المـ ــق التنميـ ــسبة إلى تحقيـ ــار بالنـ في الاعتبـ
تلاحظ صعوبة توفير المعلومات التي تكشف الصلة الـتي يـصعب في كـثير مـن                 والاستقرار، وإذ 

الحالات إثباتها بين عائدات الفساد في الدولة المطلـوب منـها ردهـا والجريمـة المرتكبـة في الدولـة               
  المطالبة باستردادها،

 إزاء المشاكل والأخطار الجسيمة التي يـشكلها الفـساد          ب عن قلقها  وإذ تكرر الإعرا    
علــى اســتقرار المجتمعــات وأمنــها، ممــا يقــوض المؤســسات وقــيم الديمقراطيــة والقــيم الأخلاقيــة    
ــدم         ــا يفــضي ع ــانون للخطــر، وبخاصــة حينم ــستدامة وســيادة الق ــة الم ــة ويعــرض التنمي والعدال

  ني والدولي إلى الإفلات من العقاب،التصدي لها بشكل كاف على الصعيدين الوط
ــق     ــساورها القل ــسلبي لا  وإذ ي ــأثير ال ــن الت ــاق م ــساع نط ــوق   ت ــع بحق ــساد في التمت  الف

الإنسان، وإذ تسلم بأن الفساد يشكل إحدى العقبات التي تحـول دون تعزيـز حقـوق الإنـسان                  
الأهـداف الإنمائيـة    وحمايتها بصورة فعالة، وكذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من           

  أكثـر  المتفق عليها دوليا، وإذ تسلم أيضا بأن الفساد يمكن أن يـؤثر علـى نحـو غـير متناسـب في                    
  أفراد المجتمع حرمانا،
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 المنظمــات والمنتــديات  ا تــضطلع به ــتي الجهــود الجاريــة ال ــ  مــع التقــدير تلاحــظوإذ   
 إلى تحقيـق جملـة أمـور، منـها          الـتي تهـدف   ، و مجـال مكافحـة الفـساد      لتعزيز التعاون في     الإقليمية،

ــساد في      ــة، والتـــصدي للفـ ــة والأجنبيـ ــوة المحليـ ــة الرشـ ــشفافية، ومكافحـ ــاح والـ ــمان الانفتـ ضـ
  العـامتين  القطاعات المعرضة لمخاطر كبيرة، وتعزيز التعاون الـدولي، وتـدعيم التراهـة والـشفافية             

مـن ويـشكل حـاجزا     في سياق مكافحة الفساد، الذي يغذي التجارة غير المـشروعة وانعـدام الأ            
  ،هائلا في وجه النمو الاقتصادي وسلامة المواطنين

عهــد  وكافحــة الفــساد وضــمان الــشفافية    المتعلــق بمعمــلبمــسار الوإذ تحــيط علمــا    
نتدى التعـاون الاقتـصادي لآسـيا والمحـيط الهـادئ،            لم سانتياغو لمكافحة الفساد وضمان الشفافية    

انت بطرســبرغ الإنمائيــة، والمبــادئ التوجيهيــة  وخطــة عمــل مكافحــة الفــساد، واســتراتيجية س ــ
 الملزمة المتعلقـة بإنفـاذ تجـريم الرشـوة الأجنبيـة، والمبـادئ التوجيهيـة لمكافحـة طلـب الرشـوة                غير

  لمجموعة العشرين،
  ؛)٣( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١  
غـسل   الفساد على جميع المستويات وبجميع أشكاله، بما فيهـا الرشـوة، و            تدين  - ٢  

  عائدات الفساد وغير ذلك من أشكال الجريمة الاقتصادية؛
 مــن جــسامة الفــساد علــى جميــع المــستويات، بمــا في ذلــك  تعــرب عــن القلــق  - ٣  

حجــم الأصــول المــسروقة وعائــدات الفــساد، وتكــرر في هــذا الــصدد تأكيــد التزامهــا بمنــع          
الأمــــم المتحــــدة ممارســــات الفــــساد ومكافحتــــها علــــى جميــــع المــــستويات، وفقــــا لاتفاقيــــة  

  ؛)١(الفساد لمكافحة
 بالعـدد الكـبير مـن الـدول الأعـضاء الـتي صـادقت علـى اتفاقيـة الأمـم                     ترحب  - ٤  

المتحدة لمكافحة الفساد أو انضمت إليها بالفعل، وتحث في هذا الـصدد جميـع الـدول الأعـضاء          
تنـضم إليهـا      أو ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم تصادق علـى الاتفاقيـة           

بعد على أن تنظر، كل في نطاق اختصاصه، في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتحث جميـع                 
  الدول الأطراف على اتخاذ تدابير ملائمة لضمان تنفيذها بالكامل على نحو فعال؛

في مـا يتعلـق    مجلـس حقـوق الإنـسان        التي أجراهـا   ناقشةالم مع التقدير تلاحظ    - ٥  
  التمتع بحقوق الإنسان؛للفساد في بي  السلبالتأثير

 الأعمال المضطلع بها في إطـار آليـة اسـتعراض تنفيـذ     تلاحظ مع التقدير أيضا   - ٦  
 والأعمــال الــتي يــضطلع بهــا الفريــق المعــني باســتعراض   اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد 

__________ 
  )٣(  A/68/127. 
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جهـد ممكـن لتـوفير    التنفيذ، وتحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم هذه الأعمال وبـذل كـل    
ــادئ      ــوارد في المب ــة للاســتعراض علــى النحــو ال ــها والتقيــد بالجــداول الزمني ــة عن معلومــات وافي
ــى       ــتعراض علــ ــات الاســ ــإجراء عمليــ ــة بــ ــة المتعلقــ ــوميين والأمانــ ــبراء الحكــ ــة للخــ التوجيهيــ

  ؛)٤(القطري الصعيد
لـتي يبـذلها   لآليـة والجهـود ا   ل الأولى    الاسـتعراض   بالتقدم المحرز في دورة    ترحب  - ٧  

لآلية، وتشجع علـى اسـتخدام الـدروس     لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعما        
  المستفادة خلال دورة الاستعراض الأولى من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية؛

 الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في التحضير لاستعراض الفـصل           تشجع  - ٨  
 والفصل الخـامس منـها      بالتدابير الوقائية  المتعلق   ،كافحة الفساد تحدة لم  الأمم الم  يةقالثاني من اتفا  

   الثانية؛ الاستعراض في دورةباسترداد الأصولالمتعلق 
أعمـال الأفرقـة العاملـة الحكوميـة الدوليـة المفتوحـة بـاب              تلاحظ مع التقـدير       - ٩  

تفاقيـة، واجتمـاع الخـبراء       الا اسـتعراض تنفيـذ   بوالعضوية المعنية باسترداد الأصول وبمنع الفساد       
الحكوميين الدوليين المفتوح المعـني بالتعـاون الـدولي، وتهيـب بالـدول الأطـراف في الاتفاقيـة أن                    

  ؛لمؤتمر الدول الأطرافتدعم أعمال جميع الهيئات الفرعية 
 التزام جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة بالعمـل علـى الـصعيد الـوطني                   ددتج  - ١٠  

لـصعيد الـدولي بـشكل فعـال إنفـاذا للفـصل الخـامس مـن الاتفاقيـة علـى أكمـل                      والتعاون على ا  
  وجه وإسهاما بصورة فعالة في استرداد عائدات الفساد؛

 الــدول الأعــضاء علــى مكافحــة الفــساد بجميــع أشــكاله والمعاقبــة عليــه    تحــث  - ١١  
إلى ومكافحة غسل عائدات الفساد ومنع اكتساب وتحويـل وغـسل عائـدات الفـساد والـسعي                 

استــــرداد هــــذه الأصــول علــى وجــــه الــسرعــة وفقــــا لمبــادئ الاتفاقيــــة، بمــا في ذلــك الفــصل   
  الخامس منها؛

 الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الــتي لم تعــين بعــد هيئــة مركزيــة للتعــاون  تحــث  - ١٢  
لك، الدولي وفقا للاتفاقية، وعند الاقتضاء جهات تنسيق لاسترداد الأصول، على أن تقـوم بـذ              

وتهيب أيضــا بالدول الأطــراف أن تنظر في الوقـت المناسـب في طلبـات المـساعدة الـواردة مـن                    
  هذه الهيئات؛

 الدول الأطراف في الاتفاقية على استخدام قنـوات اتـصال غـير رسميـة               تشجع  - ١٣  
وتعزيزهــا، وبخاصــة قبــل تقــديم طلبــات رسميــة لتبــادل المــساعدة القانونيــة، بطــرق منــها تعــيين    

__________ 
  )٤(  CAC/COSP/IRG/2010/7المرفق الأول ،. 
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هات من المسؤولين أو المؤسسات، حـسب الاقتـضاء، تمتلـك خـبرة تقنيـة في التعـاون الـدولي                  ج
ــادل المــساعدة       ــة الاحتياجــات مــن تب في مجــال اســترداد الأصــول كــي تــساعد نظراءهــا في تلبي

  القانونية الرسمية بشكل فعال؛
سـترداد   بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تذلل العوائق الـتي تحـول دون ا             تهيب  - ١٤  

  الأصول، بطرق منها تبسيط إجراءاتها القانونية ومنع إساءة استعمال تلك الإجراءات؛
ــدول الأطــراف في تــشجع  - ١٥   ــة علــى التنفيــذ الكامــل لقــرارات مــؤتمر   الا ال تفاقي

  الدول الأطراف؛
 بالــدول الأطــراف في الاتفاقيــة أن تتعــاون فيمــا بينــها وأن تــساعد كــل تهيــب  - ١٦  

بأكبر قدر ممكن على تحديد واسترداد الأصول المـسروقة وعائـدات الفـساد، وأن    منها الأخرى   
تولي عناية خاصة في الوقت المناسـب لوضـع طلبـات تبـادل المـساعدة القانونيـة الدوليـة موضـع                     
التنفيذ، وفقا للاتفاقية، وأن تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها الأخرى بـأكبر قـدر ممكـن                  

  اد المتهميـن بارتكاب الجرائــم الأصلية، وفقــا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ على تسليم الأفــر
 الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة علـى كفالـة أن تـسمح إجـراءات التعـاون                   تحث  - ١٧  

الدولي بضبط وحجز الأصول فترة زمنية كافية لحفظ تلـك الأصـول حفظـا تامـا ريثمـا تنتـهي                    
الـسماح بالتعـاون في إنفـاذ الأحكـام الـصادرة في الخـارج،              الإجراءات في دولة أخـرى، وعلـى        

  توسيعه، بسبل منها توعية السلطات القضائية، وفقا لأحكام الاتفاقية؛ أو
ــشجع  - ١٨   ــة       ت ــها القانوني ــسجم وأنظمت ــا ين ــضاء وبم ــد الاقت ــضاء، عن ــدول الأع  ال

تعلقــة بالمــسائل الوطنيــة، علــى النظــر في مــساعدة بعــضها بعــضا في التحقيقــات والإجــراءات الم 
  المدنية والإدارية المتصلة بالفساد؛

 الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجميـع أشـكاله مـن خـلال     تشجع أيضا   - ١٩  
ــسلم، في هــذا        ــام والخــاص، وت ــاءة في القطــاعين الع ــساءلة والكف ــشفافية والتراهــة والم ــادة ال زي

سؤولين الفاسـدين والجهـات   الصدد، بضرورة منع الإفلات من العقـاب عـن طريـق محاكمـة الم ـ         
  التي تقوم بإفسادهم وعلى التعاون في تسليمهم وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقية؛

 ضرورة تـوافر الـشفافية في المؤسـسات الماليـة، وتـدعو الـدول الأعـضاء                 تؤكد  - ٢٠  
إلى العمل على الكشف عن التـدفقات الماليـة المرتبطـة بالفـساد وتتبعهـا وعلـى تجميـد الأصـول                     
المتأتية من أعمال الفساد أو الحجز عليها وإعادة تلك الأصول، وفقـا للاتفاقيـة، وتـشجع علـى         

  تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في ذلك الصدد؛
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 بالـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة أن تـــولي العنايـــة في الوقـــت المناســـب تهيـــب  - ٢١  
 ـــ   ــق بتحدي ــا يتعلـ ــة فيمـ ــساعدة القانونيـ ــادل المـ ــات تبـ ــساد و لطلبـ ــدات الفـ ــدها  أو/د عائـ تجميـ

ــها و أو/و ــتردادها، /تعقبـ ــال لطلبـــات تبـــادل المعلومـــات   أو اسـ وأن تـــستجيب علـــى نحـــو فعـ
ــصلة ــا في        المت ــشار إليه ــن الأدوات الم ــا م ــدات أو غيره ــة أو الممتلكــات أو المع ــدات الجريم بعائ
وفقـا لأحكـام   لـك،   مـن الاتفاقيـة، الواقعـة في إقلـيم الدولـة الطـرف المطلـوب منـها ذ           ٣١ المادة

   منها؛٤٠ الاتفاقية، بما في ذلك المادة
ــب  - ٢٢   ــسقة لمكافحــة      تهي ــة من ــذ أو ترســخ سياســات فعال ــضع وتنف ــدول أن ت  بال

ــشؤون       ــسن إدارة الـ ــانون وحـ ــيادة القـ ــادئ سـ ــسد مبـ ــع وتجـ ــشاركة المجتمـ ــزز مـ ــساد، تعـ الفـ
  ؛والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة

هود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخـرى            بج ترحب  - ٢٣  
لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء الـتي لم تقـم بعـد بـسن                   
قــوانين مــن هــذا القبيــل وتنفيــذ تــدابير فعالــة علــى الــصعيد الــوطني علــى أن تفعــل ذلــك،             

  للاتفاقية؛ وفقا
ة أن تتخــذ الــدول الأعــضاء تــدابير لمنــع تحويــل الأصــول    ضــرورتعيــد تأكيــد  - ٢٤  

المتأتية من الفساد إلى الخارج ولمنع غسلها، بما في ذلك منع استخدام المؤسسات المالية في كـل                 
من بلدان المنشأ والمقصد لتحويل الأموال غير المشروعة أو اسـتلامها، وللمـساعدة في اسـترداد                

  لتي تطلب ذلك، وفقا للاتفاقية؛تلك الأصول وإعادتها إلى الدولة ا
ــع أصــحاب المــصلحة في    تهيــب  - ٢٥   ــدول الأعــضاء أن تواصــل العمــل مــع جمي  بال

لاذ آمن للأصـول الـتي يكتـسبها أفـراد     السماح بمالمحلية من أجل رفض      و الأسواق المالية الدولية  
ولين الـدخول والمـلاذ الآمـن للمـسؤ       إتاحـة    ضالعون في الفـساد بطريقـة غـير مـشروعة، ورفـض           

الفاســدين ومــن يفــسدونهم، وتعزيــز التعــاون الــدولي في مــا يتعلــق بــالتحقيق في جــرائم الفــساد 
  ومقاضاة مرتكبيها، وكذلك في مجال استرداد عائدات الفساد؛

 جميـع الـدول الأعـضاء علـى التقيـد بمبـادئ حـسن إدارة الـشؤون العامـة                    تحث  - ٢٦  
اواة أمام القانون وضـرورة ضـمان التراهـة وتعزيـز           والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية والمس    

  ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد، وفقا للاتفاقية؛
ــدعو  - ٢٧   ــها منظومــة الأمــم     ت ــوات شــتى، من ــدولي عــبر قن  إلى مواصــلة التعــاون ال

المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الراميـة إلى منـع ومكافحـة ممارسـات              
الفساد وتحويل وغسل العائـدات المتأتيـة مـن الفـساد، وفقـا لمبـادئ الاتفاقيـة، وتـشجع في هـذا                      
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الصدد توثيق وتعزيز التعاون والتـآزر بـين الوكـالات المعنيـة بمكافحـة الفـساد ووكـالات إنفـاذ                    
  القانون ووحدات الاستخبارات المالية؛

المنظمــات الدوليــة  ضــرورة مواصــلة التعــاون والتنــسيق بــين مختلــف      تؤكــد   - ٢٨  
  والإقليمية ودون الإقليمية والمبادرات التي عُهد إليها بمنع الإرهاب ومكافحته؛

 إلى الأمـــين العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني  تطلـــب  - ٢٩  
ــة      ــة، لتنفيــذ الاتفاقي ــه مــن التــرويج، بــصورة فعال ــالموارد اللازمــة لتمكين بالمخــدرات والجريمــة ب

مهامه بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وتطلـب أيـضا إلى الأمـين العـام                 ولتأدية  
أن يكفل توفير التمويل الكافي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقيـة، وفقـا للقـرار الـذي اتخـذه مـؤتمر            

  ؛)٥(الدول الأطراف في دورته الرابعة
ــا  - ٣٠   ــرر دعوتهـ ــل، علـــى الـــص   تكـ ــاص إلى أن يواصـ ــاع الخـ ــدولي القطـ عيدين الـ

في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، مـشاركته بـصورة     والوطني، بما 
وتلاحــظ في هــذا الــسياق الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه الاتفــاق   كاملــة في مكافحــة الفــساد،  

تــشدد علــى ضــرورة أن تواصــل كــل الجهــات العــالمي في مكافحــة الفــساد وتعزيــز الــشفافية، و
بما فيها الجهات داخل منظومة الأمم المتحـدة، حـسب الاقتـضاء، تعزيـز مبـدأ مـسؤولية            المعنية،  

  وإخضاعها للمساءلة؛ الشركات
ــسلم  - ٣١   ــين       ت ــة وب ــال التجاري ــع الأعم ــشراكات م ــه ال ــذي تؤدي ــام ال ــدور اله  بال

ج القطاعين العام والخاص في تعزيز تدابير مكافحة الفـساد، وخاصـة التـدابير الـتي تـدعم التـروي                  
ــة والجهــات      ــة في التفــاعلات بــين الحكومــة والأعمــال التجاري ــة الأخلاقي للممارســات التجاري

  المعنية الأخرى؛
تحقق مـن خـلال العمـل في إطـار شـراكة            ي بأن عدم التسامح إزاء الفساد       تقر  - ٣٢  

مع الأعمال التجارية والمجتمع المدني، وتشجع الدول الأعضاء علـى تنفيـذ بـرامج تثقيـف فعالـة            
  كافحة الفساد والتوعية بشأنها؛بم

 المجتمع الدولي على أن يوفر في جملة أمور المساعدة التقنية لدعم الجهـود              تحث  - ٣٣  
الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسـات الفـساد              

عــادة تلــك العائــدات وفقــا  وتحويــل الأصــول المتأتيــة مــن الفــساد وتيــسير اســترداد الأصــول وإ  
للاتفاقية، وعلى دعم الجهود الوطنيـة المبذولـة لإعـداد اسـتراتيجيات تهـدف إلى تعمـيم وتعزيـز                   

  جهود مكافحة الفساد والشفافية والتراهة في القطاعين العام والخاص على السواء؛
__________ 

  )٥(  CAC/COSP/2011/14 ألف-، الفرع الأول . 
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 الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة والأطــراف الموقعــة عليهــا علــى تعزيــز        تحــث  - ٣٤  
ات المــشرعين والمــسؤولين عــن إنفــاذ القــانون والقــضاة والمــدعين العــامين علــى التــصدي     قــدر

ــصادرة         ــة والم ــساعدة القانوني ــادل الم ــها تب ــترداد الأصــول في مجــالات من ــصلة باس ــسائل المت للم
والمصادرة الجنائية، وعند الاقتضاء المصادرة دون صدور حكم بالإدانة، وفقا للقـوانين الوطنيـة              

 وأصول المحاكمات المدنية، وإيلاء أكبر قدر من الاهتمـام لتقـديم المـساعدة التقنيـة في             والاتفاقية
  هذه المجالات، لدى طلبها؛

ــشجع  - ٣٥   ــها الاســتعانة      ت ــسبل من ــشاطر، ب ــادل وتت ــى أن تتب ــدول الأعــضاء عل  ال
بالمنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة حـــسب الاقتـــضاء، المعلومـــات المتعلقـــة بالـــدروس المـــستفادة   

لممارسات الـسليمة والمعلومـات المتـصلة بالأنـشطة والمبـادرات المـضطلع بهـا لتقـديم المـساعدة                   وا
  التقنية من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته؛

 علــى أن تقــدم معلومــات مــستكملة     في الاتفاقيــة الــدول الأطــراف تــشجع  - ٣٦  
نطــاق المعلومــات الــواردة في قواعــد البيانــات     ، حــسب الاقتــضاء، بتوســيع   تقــومبانتظــام، و

مـن قبيـل البوابـة الـشبكية لـلأدوات والمـوارد            ،  الصلة للمعارف المتعلقة باسترداد الأصـول      ذات
اللازمة للنهوض بالمعارف في مجـال مكافحـة الفـساد، ومـشروع رصـد اسـترداد الأصـول، مـع                    

  السرية؛إلى مقتضيات بالاستناد مراعاة القيود المفروضة على تقاسم المعلومات 
ــشجع  - ٣٧   ــىت ــدة والأدوات في     عل ــيم الممارســات الجي ــاون مجــال جمــع وتنظ  التع

لاستعادة الأصول، بما في ذلك استخدام أدوات تقاسم المعلومات الآمنة وزيادتها بهـدف تعزيـز               
  تبادل المعلومات المبكر والتلقائي قدر الإمكان ووفقا للاتفاقية؛

ع قدر كبير من المعلومـات الـتي تتوصـل إليهـا المنظمـات               على جم  تشجع أيضا   - ٣٨  
الـتي تنـشرها    و،المعترف بها وممثلو المجتمع المدني من خـلال إجـراء بحـوث علـى النحـو الواجـب            

  بانتظام؛هذه الجهات 
 طوعـا، الـدروس المـستفادة     ، بأن تتقاسم الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة         توصي  - ٣٩  

 الطلـب والـدول الـتي       مقدمـة ت الجيـدة الـتي تأخـذ بهـا الـدول            من قضايا من الماضـي والممارسـا      
يوجّه إليها الطلب، بهدف تجميع مبادئ توجيهيـة غـير ملزمـة بـشأن اسـترداد الأصـول بكفـاءة                    

  ؛ في المستقبلنشر نهج فعالة تستخدم في قضايا استرداد الأصولو
طنيـة   الدول مقدمة الطلب على ضمان الشروع في إجـراءات تحقيـق و            تشجع  - ٤٠  

 مـساعدة قانونيـة متبادلـة، وتـشجع في هـذا الـصدد الـدول                 طلبات تقديم وافية وتوثيقها بغرض  
التي يوجّه إليها الطلب علـى القيـام، عنـد الاقتـضاء، بتـوفير معلومـات عـن الأطـر والإجـراءات                      

  القانونية إلى الدولة مقدمة الطلب؛
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 المعلومــات وفقــا   الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة علــى جمــع وتقــديم     تــشجع  - ٤١  
 في تحديـد الـصلة بـين الأصـول          تـساعد  من الاتفاقية والاضطلاع بـإجراءات أخـرى         ٥٢ للمادة

  والجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية؛
مبادرة مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة            تلاحظ مع التقدير      - ٤٢  

تعــاون المكتــب مــع الــشركاء المعنــيين،   والبنــك الــدولي المتعلقــة باســترداد الأصــول المــسروقة و  
  القائمة؛ فيهم المركز الدولي لاسترداد الأصول، وتشجع التنسيق بين المبادرات بمن

 الأعمــال الــتي يجــري الاضــطلاع بهــا في إطــار المبــادرات الأخــرى في  تلاحــظ  - ٤٣  
بجهودهـا   استرداد الأصول، مـن قبيـل المنتـدى العـربي المعـني باسـترداد الأصـول، وترحـب                    مجال

   مقدمة الطلب والدول التي يوجّه إليها الطلب؛ الدولالرامية إلى تعزيز التعاون بين
 بعمل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وهـو مركـز امتيـاز للتثقيـف              ترحب  - ٤٤  

والتدريب والبحث الأكاديمي في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الأصـول، وتتطلـع               
  ولتنفيذ الاتفاقية؛ ل الأكاديمية جهودها في هذا الصدد لتحقيق أهداف الاتفاقيةإلى أن تواص

بعقــد الــدورة الخامــسة لمــؤتمر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة في مدينــة ترحــب   - ٤٥  
ــرة مــن  بنمــا،  ــاني ٢٩ إلى ٢٥في الفت ــشرين الث ــوفمبر / ت ــع إلى  وت،٢٠١٣ن ــه  تطل صــدور وثيقت

تقـديرها للعـرض الـذي تقـدمت بـه         عـن    تعـرب نفيـذ الاتفاقيـة، و    تعزيـز ت  ه في   ساهماتالختامية وم 
  ؛٢٠١٥ حكومة الاتحاد الروسي لاستضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في عام

 إلى الأمين العام أن يقوم، في سـياق التــزاماته القائمـة بتقـديم التقـارير،                 تطلب  - ٤٦  
التاسعة والستين، في إطار البند المتعلق بمنع الجريمـة         بتضمين تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها        

ــوان   ــة فرعــا بعن ــة الجنائي ــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وتحويــل عائــدات الفــساد    ”والعدال من
وتيــسير اســترداد الأصــول وإعــادة تلــك الأصــول إلى أصــحابها الــشرعيين وإلى بلــدانها الأصــلية  

، وتكـرر طلبـها إلى الأمـين        “ لمكافحة الفساد  على وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة      
  .العام أن يحيل إلى الجمعية تقرير مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية عن دورته الخامسة
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  :مة باعتماد مشروع المقرر التاليوتوصي اللجنة الثالثة أيضا الجمعية العا  - ٤٨
  

ألة منـــع الجريمـــة التقـــارير الـــتي نظـــرت فيهـــا الجمعيـــة العامـــة فيمـــا يتـــصل بمـــس    
  الجنائية والعدالة
ــا       ــة أن تحــيط علم ــة العام ــرر الجمعي ــام عــن   تق ــر الأمــين الع ــؤتمر   بتقري ــائج م ــة نت متابع
المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحـدة              الأمم

ــة    ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــ، )١(الثالــث عــشر لمن ــون  دمالمق ــد المعن ــة  ’’ في إطــار البن ــع الجريم من
  .‘‘الجنائية والعدالة

  

__________ 
  )١(  A/68/128. 
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	”وإذ تسلم بضرورة مواصلة تعزيز قيام شراكة عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبضرورة مواصلة العمل من أجل اعتماد نهج معزز شامل ومنسق لمنع الاتجار ومكافحته ولحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم بالاستعانة بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية المناسبة،
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	”وإذ تسلم كذلك بأن التعاون الدولي الواسع النطاق بين الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية أساسيٌ للتصدي بفعالية لخطر الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة، 
	”وإذ تسلم بأن ضحايا الاتجار غالباً ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس مختلفة من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والثقافة والدين والأصل الوطني أو الاجتماعي، وأن هذه الأشكال من التمييز قد تتسبب في حد ذاتها في تفاقم الاتجار بالأشخاص، وأن النساء والأطفال من عديمي الجنسية أو من غير المسجَّلين بعد الولادة عرضة بوجه خاص للاتجار بالأشخاص، 
	”وإذ تشدد على ضرورة تعزيز حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتها وإعادة إدماجهم في المجتمع، 
	”وإذ تؤكد أن بناء القدرات عنصرٌ هام للغاية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإذ تؤكد في هذا الصدد ضرورة تكثيف التعاون الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان بهدف تعزيز قدرتها على منع الاتجار بجميع أشكاله، بما في ذلك دعم برامجها الإنمائية، 
	”وإذ تسلِّم بأن اعتماد خطة العمل العالمية وإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الطوعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، ساهما مساهمة كبيرة في زيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة الإنسانية والقانونية والمالية لضحايا الاتجار بالأشخاص، 
	”وإذ تسلم بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أُنشئ، وفقاً للاتفاقية، لتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وللتشجيع على تنفيذ الاتفاقية واستعراض تنفيذها، بما في ذلك بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، 
	”وإذ تشير إلى قرارها 59/156 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وتُعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد الحوادث المبلّغ عنها بشأن الاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم، وإزاء استمرار الافتقار إلى بيانات موثوقة في ذلك الصدد، 
	”1 - تحث الدول الأعضاء وسائر أصحاب الشأن المذكورين في خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على الاستمرار في المساهمة في تنفيذ خطة العمل تنفيذاً كاملا وفعالا، بسبل منها تعزيز التعاون وتحسين التنسيق فيما بينها لتحقيق هذا الهدف، وتدعو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة إلى القيام بذلك أيضاً، في إطار ولاية كل منها؛ 
	”2 - ترحب بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة خلال دورتها السابعة والستين في نيويورك في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو 2013 بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية، والتي برهنت على جملة أمور منها وجود إرادة سياسية صوب مضاعفة الجهود لمناهضة الاتجار بالأشخاص؛ 
	”3 - تقرر تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية في دورتها السابعة والسبعين، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد؛ 
	”4 - تقرر أيضاً، في سياق الحاجة إلى زيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، تحديد يوم 30 تموز/يوليه يوماً عالمياً لإعادة الكرامة لضحايا الاتجار بالبشر، على أن يبدأ الاحتفال به كل سنة اعتباراً من عام 2014، وتدعو جميع الدول الأعضاء والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن المجتمع المدني، إلى الاحتفال بهذا اليوم؛ 
	”5 - تعرب عن دعمها للأنشطة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتكرر طلبها إلى الأمين العام أن يزود لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالدعم الكافي، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم التبرعات إلى المكتب بغرض توفير المساعدة إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها؛ 
	”6 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأعضاء الآخرين في فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص على القيام، بما يتمشى مع ولاياتهم الحالية، بتنفيذ خطة العمل العالمية، وتدعو في هذا الصدد المكتب وغيره من أعضاء فريق التنسيق المشترك بين الوكالات إلى التعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على وضع قائمة بالتدابير الملموسة التي يعتزم الفريق تطبيقها حتى عام 2016 تنفيذاً لخطة العمل العالمية، ثم عرض تلك القائمة على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛ 
	”7 - تدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الجهة التي تتولى تنسيق أعمال فريق التنسيق المشترك بين الوكالات، وغيره من الوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، إلى زيادة أنشطة فريق التنسيق المشترك ذات الصلة بتنفيذ خطة العمل العالمية؛ 
	”8 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة خارج منظومة الأمم المتحدة، ودعوة تلك المنظمات والدول الأعضاء المهتمة بالأمر إلى المشاركة في اجتماعات فريق التنسيق المشترك بين الوكالات، وإطلاع الدول الأعضاء باستمرار على الجدول الزمني للفريق وعلى ما يُحرزه من تقدم؛ 
	”9 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى دعم وزيادة جهود الوقاية المبذولة في البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد من خلال التركيز على الطلب الذي يشجِّع الاتجار بجميع أشكاله وعلى السلع المنتجة والخدمات المقدَّمة جراء الاتجار بالأشخاص؛ 
	”10 - تهيب أيضاً بالحكومات إلى مواصلة جهودها من أجل تجريم الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، بما في ذلك لأغراض استغلال الأطفال في العمل والاستغلال الجنسي للأطفال، واتخاذ تدابير لتجريم السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وإدانة ممارسة الاتجار بالأشخاص، والتحقيق في أعمال المتَّجرين والوسطاء ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم، مع كفالة الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار والاحترام التام لحقوق الإنسان الواجبة لهم، وتدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بنشاط في مجال حماية الضحايا؛ 
	”11 - تحيط علماً بمشروع المبادئ الأساسية بشأن حق للأشخاص المتَّجر بهم في الانتصاف الفعال، الذي أعدّته وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 7/4 المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وتتطلع إلى نتائج المشاورات الجارية في هذا الشأن؛ 
	”12 - تدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى سنِّ ممارسة عقد اجتماعات لممثِّلي آليات التنسيق الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بصفة منتظمة، وذلك بهدف ضمان جملة أمور منها تحسين التنسيق الدولي وتبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص؛ 
	”13 - ترحب بالإسهامات السابقة والجارية المقدَّمة من الدول الأعضاء وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ 
	”14 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته مدير الصندوق الاستئماني، مواصلة تشجيع الدول وسائر أصحاب المصلحة على تقديم مساهمات للصندوق الاستئماني؛ 
	”15 - تدعو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى استكشاف الخيارات المتعلقة بإيجاد آلية مناسبة وفعالة لمساعدة مؤتمر الأطراف في استعراض تنفيذ الاتفاقية والنظر في إنشاء هذه الآلية في اجتماعه المقبل؛ 
	”16 - ترحب بالتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 2012 الذي أعدّه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتتطلع إلى التقرير المقبل من هذا النوع الذي سيعدُّه المكتب في عام 2014، وفقاً لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية؛ 
	”17 - تشجِّع الدول الأعضاء على تزويد المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ببيانات تستند إلى أدلة عن أنماط وأشكال وتدفقات الاتجار بالأشخاص لأغراض منها نزع أعضائهم، وكذلك النسُج والخلايا في حال توافر أدلة على ذلك، وبمعلومات عن حالات الاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم وكذلك النسج والخلايا في حال توافر معلومات عن ذلك؛ 
	”18 - تدعو الدول الأعضاء والمشاركين في العمليات الجارية، بما في ذلك الفريق العامل المفتوح المعني بأهداف التنمية المستدامة، إلى مراعاة الالتزام بمكافحة الاتجار بالبشر الذي تعهد به زعماء العالم في مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، المعقود في عام 2010، لدى صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015؛ 
	”19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.“
	28 - وفي الجلسة 46 المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.17/Rev.1) قدمه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.17 والاتحاد الروسي وأذربيجان وأرمينيا وإريتريا وأستراليا وإسرائيل وإكوادور وأوزبكستان وأوغندا وأوكرانيا وأيسلندا وإيطاليا وباكستان والبحرين والبرتغال وبلغاريا وبنغلاديش وبنن والبوسنة والهرسك وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وتايلند وتركمانستان وتركيا وتونس والجبل الأسود وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا والسلفادور وسوازيلند والسويد وصربيا والصين وطاجيكستان وفانواتو والفلبين وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وقطر وكازاخستان والكاميرون وكوت ديفوار وكوستاريكا ومصر والمكسيك ونيجيريا ونيكاراغوا والهند والولايات المتحدة الأمريكية. وفيما بعد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار بوركينا فاسو وجمهورية تنزانيا المتحدة وليسوتو والنيجر. 
	29 - وفي الجلسة نفسها، تلا أمين اللجنة بيانا عن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار (انظر A/C.3/68/SR.46).
	30 - وفي الجلسة 46 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.17 (انظر الفقرة 47، مشروع القرار الثامن).
	31 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الاتحاد الروسي ببيان (باسم منظمة معاهدة الأمن الجماعي). وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل ليتوانيا ببيان (باسم الاتحاد الأوروبي) (انظر A/C.3/68/SR.46).
	طاء - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.18 و Rev.1
	32 - في الجلسة 16 المعقودة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل إيطاليا، باسم الأرجنتين وأرمينيا وإسبانيا وأوكرانيا وبنما وبوركينا فاسو والبوسنة والهرسك وبولندا وبيرو وتركيا وتونس وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا وصربيا وقيرغيزستان وكرواتيا ولكسمبرغ وليتوانيا ومالطة ومالي ومدغشقر والمغرب والمكسيك وملاوي وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) وهايتي، مشروع قرار بعنوان ’’تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني‘‘ (A/C.3/68/L.18)، فيما يلي نصه:
	’’إن الجمعية العامة، 
	’’إذ تعيد تأكيد قراراتها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 و 67/1 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2012 و 67/186 و 67/189 و 67/190 و 67/192 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، 
	’’وإذ تعيد أيضا تأكيد قراراتها المتعلقة بالضرورة الملحة لتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال تشجيع وتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها، 
	’’وإذ تعيد كذلك تأكيد الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المعتمدة في 8 أيلول/سبتمبر 2006 واستعراضاتها المتتالية التي تجري كل سنتين، 
	’’وإذ تشير إلى قراراتها التي تتناول مختلف جوانب العنف ضد النساء والفتيات من جميع الأعمار، 
	’’وإذ تشدد على أهمية الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية المستكملة للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفها وسيلة لمساعدة البلدان على تعزيز قدراتها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، 
	’’وإذ يساورها بالغ القلق إزاء قتل النساء والفتيات ذي الصلة بنوع الجنس، وإذ تسلم بالدور الرئيسي الذي يؤديه نظام العدالة الجنائية في منع قتل النساء والفتيات ذي الصلة بنوع الجنس والاستجابة له، بما في ذلك في مجال إنهاء الإفلات من العقاب عن ارتكاب هذه الجرائم، 
	’’وإذ تشدد على أهمية الصكوك الدولية ومعايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية في ما يتعلق بمعاملة السجناء، ولا سيما النساء والأحداث، 
	”وإذ تشير إلى قرارها 67/184 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 بشأن متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي قررت فيه، في جملة أمور، أن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية هو ”إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور“، 
	”وإذ تشير أيضا إلى قرارها 66/177 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الآثار الضارة للتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الأنشطة الإجرامية الذي حثت فيه الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تطبيق أحكام تلك الاتفاقيات على نحو تام، وبخاصة اتخاذ تدابير لمنع غسل الأموال ومكافحته، بوسائل منها تجريم غسل عائدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، 
	’’وإذ تضع في اعتبارها جميع قــرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتخذة في هذا الصدد، ولا سيما جميع القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوطيدها وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية، 
	’’وإذ يثير جزعها تنامي ضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة في جميع أشكال وجوانب الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل بذلك من جرائم، 
	”وإذ تشير إلى قرارها 66/180 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بتعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها، والقرار 67/80 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بإعادة أو رد الممتلكات إلى بلدانها الأصلية، الذي حثت فيه الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية على تعزيز الآليات الخاصة بتقوية التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المساعدة القانونية، والعمل بها على نحو تام بغرض مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك، مثل سرقة الممتلكات الثقافية وسلبها وإتلافها وإزالتها ونهبها وتدميرها، وتيسير استرداد الممتلكات الثقافية المسروقة والمنهوبة وإعادتها، 
	”وإذ تشير أيضا إلى القرار 64/293 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2010 المتعلق بخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإذ تعيد تأكيد ضرورة تنفيذ خطة العمل العالمية على نحو تام، وإذ تعرب عن رأيها بأن هذه الخطة ستؤدي، في جملة أمور، إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتنسيق الجهود على نحو أفضل وتشجيع زيادة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتنفيذهما على نحو تام، وإذ ترحب بالعمل الذي يضطلع به صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، 
	”وإذ تلاحظ مع التقدير إنشاء الأمين العام لفرقة عمل منظومة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات من أجل إرساء نهج فعال وشامل في إطار منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وإذ تعيد تأكيد الدور البالغ الأهمية الذي تؤديه الدول الأعضاء في هذا الصدد، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، 
	’’وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تهريب البشر والاتجار بهم والاتجار بالمخدرات والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان، وإزاء ازدياد تعرض الدول لتلك الجريمة، 
	’’واقتناعا منها بأن سيادة القانون والتنمية مترابطان بقوة ويعزز كلاهما الآخر، وبأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المطردين والشاملين للجميع، 
	’’واقتناعا منها أيضا بأهمية منع جرائم الشباب ودعم تأهيل الجناة الشباب وإعادة إدماجهم في المجتمع وحماية الأطفال الضحايا والشهود، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع تكرار وقوعهم ضحية للجريمة، وتلبية احتياجات أطفال السجناء، وإذ تؤكد ضرورة أن تراعى في ذلك حقوق الإنسان ومصلحة الأطفال والشباب في المقام الأول، على النحو المطلوب في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، حيثما ينطبق ذلك، وفي معايير الأمم المتحدة وقواعدها الأخرى ذات الصلة بقضاء الأحداث، حسب الاقتضاء، 
	’’وإذ يساورها القلق إزاء التحديات والأخطار الجسيمة التي يمثلها الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، وإزاء صلة ذلك الاتجار بالأشكال الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما فيها الإرهاب، 
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الصلة، في بعض الحالات، بين بعض أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، وإذ تشدد على ضرورة تعزيز التعاون على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بهدف تدعيم سبل مواجهة هذا التحدي المتنامي، 
	’’وإذ يساورها القلق إزاء تزايد تغلغل المنظمات الإجرامية وعائداتها في الاقتصاد، 
	”وإذ تسلم بأن اتخاذ إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب مسؤولية عامة ومشتركة، وإذ تؤكد ضرورة العمل بشكل جماعي لمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحتها، 
	”وإذ تشدد على وجوب التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في ظل الاحترام الكامل لمبدأ سيادة الدول ووفقا لسيادة القانون، في إطار استجابة شاملة من أجل تشجيع التوصل إلى حلول دائمة عن طريق تعزيز حقوق الإنسان وتهيئة ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا، 
	”وإذ تعرب عن بالغ القلق من الجرائم البيئية، ومن بينها الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، وبالأنواع المحمية من الحيوانات والنباتات البرية حيثما ينطبق ذلك، وإذ تشدد على ضرورة مكافحة تلك الجرائم عن طريق تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات واتخاذ الإجراءات في مجال العدالة الجنائية للتصدي لها وبذل الجهود في سبيل إنفاذ القانون، 
	”وإذ تؤكد أن تنسيق العمل حاسم للحد من الفساد وتفكيك الشبكات غير المشروعة التي تقود وتيسر الاتجار بالأخشاب والمنتجات الخشبية، 
	”وإذ تشجع الدول الأعضاء على أن تضع، حسب الاقتضاء، سياسات شاملة لمنع الجريمة واستراتيجيات وخطط عمل وطنية ومحلية تقوم على فهم العوامل المتعددة التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، وأن تتصدى لتلك العوامل بطريقة متكاملة، بمشاركة تامة من المجتمع المدني، 
	”وإذ تسلم بضرورة أن يكفل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما يتعلق بقدراته في مجال التعاون التقني، التوازن بين جميع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد، 
	’’وإذ تؤكد ضرورة أن تكون التنمية الاجتماعية عنصرا أساسيا في استراتيجيات تعزيز منع الجريمة وتحقيق التنمية الاقتصادية في جميع الدول، 
	’’وإذ تسلم بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية توفر، لاتساع نطاق عضويتها وتطبيقها، أساسا هاما للتعاون الدولي في مجالات منها تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية والمصادرة، وتشكل في هذا الصدد أداة مفيدة ينبغي الاستعانة بها بقدر أكبر، 
	’’وإذ تضع في اعتبارها ضرورة ضمان انضمام جميع دول العالم إلى الاتفاقية وبروتوكولاتها وتنفيذها على نحو تام، وإذ تحث الدول الأطراف على الاستفادة من تلك الصكوك على نحو كامل وفعال، 
	”وإذ تؤكِّد أهمية إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي لمسائل منها التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور، 
	’’وإذ تسلم بالأهمية العالمية التي تكتسيها الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتدعو إلى عدم التسامح مطلقا إزاء الرشوة والفساد، 
	’’وإذ تسلم أيضا بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل إطارا شاملا مقبولا عالميا للتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الرشوة والفساد ويوفر الأساس اللازم للتعاون الدولي في قضايا الفساد، بما في ذلك استرداد الأصول، 
	”وإذ ترحب باعتماد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نهجا إقليميا إزاء البرمجة يقوم على مواصلة المشاورات والشراكات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذه، ويركز على ضمان استجابة المكتب على نحو مستدام ومتسق لأولويات الدول الأعضاء، 
	’’وإذ تنوه بالتقدم الذي أحرزه عموما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلب ذلك في مجالات منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية والفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والإرهاب والاختطاف وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تقديم الدعم وتوفير الحماية، حسب الاقتضاء، للضحايا وأسرهم والشهود وفي مجالي الاتجار بالمخدرات والتعاون الدولي، مع إيلاء اهتمام خاص لتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية والترحيل الدولي للمحكوم عليهم، 
	’’وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء الحالة المالية عموما لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 
	’’1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام الذي أعد عملا بالقرارات 64/293 و 67/186 و 67/189 و 67/190 و 67/192؛ 
	’’2 - تؤكد من جديد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها تمثل أهم الأدوات التي يستعين بها المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ 
	’’3 - تلاحظ مع التقدير أن عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بلغ 177 دولة، مما يدل بوضوح على التزام المجتمع الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ 
	’’4 - تحث الدول الأعضاء التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(2) والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب أو لم تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات على بذل الجهود في سبيل تنفيذها على نحو تام؛ 
	’’5 - تؤكد ضرورة التعجيل باعتماد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، بهدف مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها، وتحث الدول الأطراف على مواصلة المشاركة بهمة في هذا المسعى، في ضوء الأعمال التي أنجزها بالفعل الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني باستعراض تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها، وتشجع الدول الأعضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمــة على تيسيـر تقديم المساعــدة التقنية لأغراض تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها، مع أخذ الأدوات التي وضعت لهذه الأغراض، مثل القائمة المرجعية الشاملة للتقييم الذاتي، وغيرها من الأغراض في الاعتبار؛ 
	”6 - تلاحظ مع التقدير عمل فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لإجراء دراسة شاملة عن مشكلة الجرائم الإلكترونية والسبل التي تكفل بها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص مواجهتها، بما يشمل تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بهدف دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز الإجراءات القانونية أو غيرها من الإجراءات القائمة للتصدي للجرائم الإلكترونية، على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح إجراءات جديدة في هذا الشأن، وتشجع فريق الخبراء على تكثيف الجهود من أجل إنجاز أعماله ومن أجل عرض نتائج الدراسة في الوقت المناسب على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
	’’7 - تعيد تأكيد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في التشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأهمية العمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سياق الاضطلاع بولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك التعاون التقني مع الدول الأعضاء وتقديم الخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة إليها، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية العليا، والتنسيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة المعنية ومكاتبها وتكميل أعمالها؛ 
	’’8 - توصي بالنظر في منع الجريمة والعدالة الجنائية في المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛ 
	’’9 - توصي أيضا الدول الأعضاء بأن تتبع، بما يتفق مع السياق الوطني لكل منها، نهجا شاملا متكاملا إزاء منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية، استنادا إلى التقييمات الأولية وإلى البيانات التي يتم جمعها، مع التركيز على جميع قطاعات نظام العدالة، وأن تضع سياسات واستراتيجيات وبرامج كفيلة بمنع الجريمة، بما في ذلك السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تركز على الوقاية المبكرة باستخدام نهج متعددة التخصصات وقائمة على المشاركة تضم جميع القطاعات المعنية في الحكومة والمجتمع المدني، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية لهذا الغرض إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها؛ 
	’’10 - تشجع جميع الدول على وضع خطط عمل وطنية ومحلية لمنع الجريمة بما يراعي على نحو شامل متكامل قائم على المشاركة جملة أمور منها العوامل التي تجعل بعض السكان والأماكن أكثر عرضة للأذى و/أو الجريمة، وعلى كفالة أن تستند هذه الخطط إلى أفضل الأدلة والممارسات السليمة المتوافرة، وتؤكد ضرورة اعتبار منع الجريمة جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول؛ 
	’’11 - تهيب بالدول الأعضاء تعزيز جهودها للتعاون، حسب الاقتضاء، على الصعد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، على التصدي بفعالية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ 
	’’12 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز جهوده، في حدود الموارد المتاحة وفي نطاق ولايته، في مجال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ برامجه الإقليمية ودون الإقليمية على نحو منسق مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛ 
	’’13 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في نطاق ولايته، تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية، بهدف تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية على التحقيق في الجرائم بجميع أشكالها، بما في ذلك أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي بأسره، ومقاضاة مرتكبيها، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمدعى عليهم والمصالح المشروعة للضحايا والشهود وضمان الحصول على مساعدة قانونية فعالة في نظم العدالة الجنائية؛ 
	’’14 - تؤكِّد أهمية حماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتعرب في هذا الصدد عن قلقها إزاء تزايد أنشطة الكيانات الإجرامية المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية والوطنية وغيرها من الكيانات التي تستفيد من ارتكاب الجرائم ضد المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، دون اكتراث بالظروف الخطيرة واللاإنسانية وفي انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والقانون الدولي؛ 
	’’15 - تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية لحالات قتل النساء والفتيات ذات الصلة بنوع الجنس، ولا سيما اتخاذ تدابير ترمي إلى دعم قدرة الدول الأعضاء على التحقيق في جميع أشكال هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وتعويض و/أو جبر الضحايا وأسرهم أو مُعاليهم، حسب الاقتضاء، وفقا للقوانين الوطنية؛ 
	’’16 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، وفقا لصكوك الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع والمعايير المقبولة دوليا، بما يشمل، حيثما ينطبق ذلك، التوصيات الصادرة عن الهيئات الحكومية الدولية المعنية، ومنها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والمبادرات التي اضطلعت بها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، في هذا الصدد، لمكافحة غسل الأموال؛ 
	’’17 - تحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون على الصعد الثنائي والإقليمي والدولي من أجل إعادة الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة عن طريق الفساد إلى بلدانها الأصلية، بناء على طلب تلك البلدان، وفقا للأحكام المتعلقة باسترداد الأصول الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته الحالية، تقديم المساعدة للجهود المبذولة على الصعد الثنائي والإقليمي والدولي لذلك الغرض، وتحث أيضا الدول الأعضاء على مكافحة الفساد وغسل عائداته والمعاقبة عليهما؛ 
	’’18 - تهيب بالدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن تنظر، بوجه خاص وفي الوقت المناسب، في تلبية طلبات تبادل المساعدة القانونية على الصعيد الدولي، ولا سيما الطلبات المتصلة بالدول المعنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالدول الأخرى المقدمة للطلب التي تحتاج إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأنها، وأن تكفل أن تكون لدى السلطات المختصة في الدول المقدمة للطلب موارد كافية لتلبية تلك الطلبات، مع مراعاة الأهمية الخاصة لاسترداد تلك الأصول من أجل تحقيق التنمية والاستقرار المستدامين؛ 
	’’19 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي بطرق منها تيسير تطوير الشبكات الإقليمية العاملة في ميدان التعاون في المجال القانوني وفي مجال إنفاذ القانون بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حيثما اقتضى الأمر، وتعزيز التعاون بين جميع تلك الشبكات بوسائل منها تقديم المساعدة التقنية حيثما دعت الحاجة لذلك، وتعترف في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها المكتب من أجل إنشاء هذه الشبكات ومساعدتها؛ 
	’’20 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على زيادة تعاونه مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المكلفة بولايات لها صلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسب الاقتضاء، من أجل تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون والاستفادة من الميزة النسبية الفريدة لكل من تلك المنظمات؛ 
	’’21 - تنوه بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تطوير إمكاناتها وتعزيز قدراتها على منع الاختطاف ومكافحته، وتطلب إلى المكتب أن يواصل تقديم المساعدة التقنية تعزيزا للتعاون الدولي، وبخاصة تبادل المساعدة القانونية، من أجل التصدي بفعالية لهذه الجريمة الخطيرة المتنامية؛ 
	’’22 - توجه النظر إلى المسائل المستجدة المتعلقة بالسياسة العامة التي جرى تحديدها في تقرير الأمين العام عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبخاصة في مجالات القرصنة والجرائم الإلكترونية واستخدام تكنولوجيات المعلومات الجديدة لإيذاء الأطفال واستغلالهم والاتجار بالممتلكات الثقافية والتدفقات المالية غير المشروعة والجرائم البيئية، ومنها الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، والجرائم المتعلقة بالهوية، وتدعو المكتب إلى أن يبحث، في نطاق ولايته، سبل ووسائل التصدي لتلك المسائل، آخذا في الاعتبار قرار المجـلس الاقتصـادي والاجتمـاعي 2012/12 المتعلق باستراتيجية المكتب للفترة 2012-2015؛ 
	’’23 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة تدعيم جمع بيانات ومعلومات دقيقة موثوق بها قابلة للمقارنة وتحليلها ونشرها بصورة منتظمة، بما في ذلك بيانات مصنفة حسب الجنس والسن وغير ذلك من المعلومات المهمة، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقوم بذلك في إطار ولايته الحالية، وتشجع الدول الأعضاء بقوة على تبادل تلك البيانات والمعلومات مع المكتب؛ 
	”24 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، استحداث الأدوات التقنية والمنهجية وتحليل الاتجاهات ودراستها من أجل تعزيز المعرفة بالاتجاهات التي تسلكها الجريمة ودعم الدول الأعضاء في إعداد التدابير المناسبة للتصدي للجرائم في مجالات محددة، وبخاصة في بعدها العابر للحدود الوطنية، مع مراعاة ضرورة استخدام الموارد المتاحة على أفضل وجه ممكن؛ 
	’’25 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية على وضع استراتيجيات على الصعيدين الوطني والإقليمي، حسب الاقتضاء، واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من أجل التصدي بشكل فعال للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها بشكل غير مشروع، وللفساد والإرهاب؛ 
	’’26 - تحث الدول الأطراف على الاستعانة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتوسيع نطاق التعاون في مجال منع الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه وما يتصل به من جرائم ومكافحتها، وبخاصة في إعادة عائدات تلك الجرائم أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، وفقا للفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية، وتدعو الدول الأطراف إلى تبادل المعلومات بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه وما يتصل به من جرائم، وفقا لقوانينها الوطنية، وإلى تنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة، حسب الاقتضاء، من أجل منع هذه الجرائم والكشف عنها في وقت مبكر والمعاقبة عليها؛ 
	’’27 - تحث الدول الأعضاء على بدء العمل بتدابير وطنية ودولية فعالة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بوسائل منها نشر التشريعات وتوفير تدريب خاص لدوائر الشرطة والجمارك ومراقبة الحدود، واعتبار هذا الاتجار جريمة خطيرة، حسب التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ 
	’’28 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، وعلى دعم الجهود التي تبذلها بهدف التصدي لصلته بالأشكال الأخرى من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بوسائل منها المساعدة التقنية؛ 
	’’29 - تؤكد من جديد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/40 المعنون ”تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدِّي للاتجار غير المشروع بـأنواع الحيوانات والنباتات البرّية المحمية“، الذي شجع فيه المجلس الدول الأعضاء على جعل الاتجار غير المشروع بـأنواع الحيوانات والنباتات البرّية المحمية جريمة خطيرة عندما تنخرط فيها الجماعات الإجرامية المنظمة، حسب التعريف الوارد في الفقرة (ب) من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، لضمان وجود تدابير كافية وفعَّالة للتعاون الدولي في إطار الاتفاقية في ما يتعلق بالتحقيق في حالات الاتجار غير المشروع بـأنواع الحيوانات والنباتات البرّية المحمية ومحاكمة مرتكبيه؛ 
	’’30 - تشجع الدول الأعضاء بقوة على اتخاذ التدابير المناسبة، بما يتوافق مع تشريعاتها وأطرها القانونية المحلية، من أجل تعزيز إنفاذ القانون وما يتصل بذلك من جهود مكافحة الأفراد والجماعات، بما يشمل الجماعات الإجرامية المنظمة، النشطين داخل حدودها، وذلك بغية منع الاتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات الحرجية ومكافحته والقضاء عليه، بما في ذلك الأخشاب والأحياء البرية وغيرها من الموارد البيولوجية الحرجية التي تُستغل في انتهاك للقوانين الوطنية؛ 
	’’31 - تعيد تأكيد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية في بناء القدرات على المستوى المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب على أن يراعي، عندما يقرر إغلاق المكاتب وتخصيصها لمناطق أخرى، أوجه الضعف القائمة والمشاريع المضطلع بها والآثار المترتبـة على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبخاصة في البلدان النامية، بهدف مواصلة توفير مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية المبذولة في هذين المجالين؛ 
	’’32 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواصلة تقديم مساعدة تقنية محددة الهدف، في إطار ولايته الحالية، من أجل تعزيز قدرات الدول المتضررة، بناء على طلبها، على مكافحة القرصنة في البحر وغيرها من الجرائم المرتكبة في البحر، بوسائل منها مساعدة الدول الأعضاء على إرساء تدابير فعالة لتصدي هيئات إنفاذ القانون للقرصنة وتعزيز قدراتها القضائية؛ 
	’’33 -  تلاحظ التقدم الذي أحرزه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تنفيذ ولايتيهما، وتشجع الدول الأعضاء على التنفيذ التام للقرارات الصادرة عن هذين الجهازين؛ 
	’’34 - تشجع الدول الأطراف على مواصلة تقديم الدعم الكامل إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهيئاتهما الفرعية، بما في ذلك تقديم المعلومات إلى مؤتمري الأطراف في الاتفاقيتين عن مدى الامتثال للمعاهدات؛ 
	’’35 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد الكافية للنهوض على نحو فعال بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاضطلاع، وفقا لولايته، بمهام أمانة مؤتمري الأطراف في الاتفاقيتين ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة المخدرات ومؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
	’’36 - تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مواصلة تقديم الدعم الكامل لآلية الاستعراض التي اعتمدها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية؛ 
	’’37 - تكرر طلبها إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يزيد المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، وأن يعزز التعاون الدولي على منع الإرهاب ومكافحته عن طريق تيسير التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها، بالتشاور الوثيق مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب (لجنة مكافحة الإرهاب) ومديريتها التنفيذية، وأن يواصل الإسهام في أعمال فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وتدعو الدول الأعضاء إلى تزويد المكتب بالموارد الملائمة للاضطلاع بولايته؛ 
	’’38 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز سيادة القانون، مع إيلاء الاعتبار أيضا للعمل الذي قام به الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون التابع للأمانة العامة وغيره من هيئات الأمم المتحدة المعنية؛ 
	’’39 - تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة وبما يلائم ظروفها الوطنية من أجل ضمان نشر معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واستخدامها وتطبيقها، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبات التي وضعها وأصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها عندما ترى في ذلك ضرورة؛ 
	’’40 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالتشاور الوثيق معها وفي إطار الموارد المتاحة، دعم تعزيز القدرات والمهارات في ميدان علوم الطب الشرعي، بما في ذلك تحديد المعايير وإعداد مواد المساعدة التقنية لأغراض تدريب موظفي إنفاذ القانون وسلطات الادعاء، كالأدلة ومجموعات الممارسات والمبادئ التوجيهية المفيدة والمواد المرجعية العلمية أو المتعلقة بالتحاليل الجنائية، وأن يشجع وييسر إنشاء شبكات إقليمية لمقدمي خدمات الطب الشرعي واستدامتها من أجل تعزيز خبراتهم وقدرتهم على منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحتها؛ 
	’’41 - تكرر تأكيد أهمية إتاحة تمويل كاف ثابت يمكن التنبؤ به لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كي يضطلع بولاياته كاملة، بما يتفق مع الأولوية العليا التي يحظى بها وبما يتناسب مع الطلب المتزايد على خدماته، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم مزيد من المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من النزاعات في مجال منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية؛ 
	’’42 - تحث جميع الدول الأعضاء على أن تقدم أوفى دعم مالي وسياسي ممكن لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن طريق توسيع قاعدة الجهات المانحة التي تساعده وزيادة التبرعات، وخصوصا التبرعات للأغراض العامة، وذلك لتمكينه من مواصلة أنشطة التعاون التنفيذي والتقني التي يضطلع بها وتوسيع نطاق تلك الأنشطة وتحسينها وتعزيزها، في حدود ما كُلف به من ولايات؛ 
	’’43 - تعرب عن قلقها إزاء الحالة المالية العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعيد تأكيد ضرورة تحسين الاستفادة من موارد المكتب على نحو فعال من حيث التكلفة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم في ميزانيته البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015 مقترحات لكفالة توافر موارد كافية للمكتب للاضطلاع بولاياته؛ 
	’’44 - تحث الدول الأعضاء على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، لكفالة استمرار استفادة ضحايا الاتجار بالأشخاص من هذا الصندوق؛ 
	’’45 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبين أيضا المسائل المستجدة المتعلقة بالسياسة العامة والسبل الممكنة للتصدي؛ 
	’’46 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير المشار إليهفي الفقرة 45 أعلاه معلومات عن حالة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها أو الانضمام إليها.“
	33 - وفي الجلسة 52 المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.18/Rev.1) قدمه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.18 والاتحاد الروسي وإثيوبيا وأذربيجان والأردن وإريتريا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وإكوادور وألبانيا وألمانيا وأنتيغوا وبربودا وأندورا وأنغولا وأوروغواي وأوغندا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا وبابوا غينيا الجديدة وبربادوس والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبليز وبنن وبوتسوانا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيلاروس وتايلند وترينيداد وتوباغو وتوغو وجامايكا والجبل الأسود والجزائر وجزر البهاما والجمهورية التشيكية وجمهورية تنزانيا المتحدة والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا وجورجيا والدانمرك ورومانيا وزمبابوي وسان تومي وبرينسيبي وسان مارينو وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا والسنغال وسوازيلند والسودان وسورينام والسويد وسويسرا وسيراليون وشيلي والصين وغابون وغامبيا وغانا وغرينادا وغواتيمالا وغيانا وفانواتو وفرنسا والفلبين وفنلندا وقبرص وقطر وكازاخستان والكاميرون وكندا وكوت ديفوار وكوستاريكا وكولومبيا والكويت وكينيا ولاتفيا ولبنان وليبريا وليبيا وليختنشتاين ومالطة وماليزيا ومصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومنغوليا وناميبيا والنرويج والنمسا ونيجيريا ونيوزيلندا والهند وهندوراس وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليونان. وفيما بعد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار كل من الإمارات العربية المتحدة وبوروندي وتركيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وليسوتو والنيجر.
	34 - وفي الجلسة نفسها، تلا أمين اللجنة بيانا عن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار (انظر A/C.3/68/SR.52).
	35 - وفي الجلسة 52 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.18/Rev.1 (انظر الفقرة 47، مشروع القرار التاسع).
	36 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانين ممثلا إندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية. وبعد اعتماد مشروع القرار أدلى ببيانين ممثلا جمهورية فنزويلا البوليفارية والولايات المتحدة الأمريكية (انظر A/C.3/68/SR.52).
	ياء - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.20 و Rev.1
	37 - في الجلسة 22 المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل أوغندا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء مجموعة الدول الأفريقية مشروع قرار بعنوان ’’معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين‘‘ (A/C.3/68/L.20)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة، 
	’’إذ تشير إلى قرارها 67/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 وإلى جميع القرارات الأخرى المتخذة في هذا الصدد، 
	’’وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام، 
	’’وإذ تضع في اعتبارها أن القصور في إجراءات منع الجريمة يفضي إلى صعوبات تواجهها آليات مكافحة الجريمة لاحقا، وإذ تضع في اعتبارها أيضا الضرورة الملحة لوضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة وأهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، 
	’’وإذ تدرك أن الاتجاهات الجديدة الأكثر نشاطا للجريمة، مثل ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تسجل حاليا في أفريقيا، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية في ارتكاب جميع أنواع الجرائم الإلكترونية والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والمخدرات والقرصنة وغسل الأموال، لها أثر مدمر في الاقتصادات الوطنية للدول الأفريقية وأن الجريمة عقبة رئيسية تحول دون تحقيق تنمية متسقة ومستدامة في أفريقيا،
	’’وإذ تؤكد أن مكافحة الجريمة مسعى جماعي للتصدي لتحدي الجريمة المنظمة ذي الطابع العالمي وأن استثمار الموارد اللازمة في منع الجريمة مهم لتحقيق ذلك الهدف ويسهم في التنمية المستدامة، 
	’’وإذ تلاحظ مع القلق أن نظام العدالة الجنائية القائم في معظم البلدان الأفريقية ينقصه موظفون مهرة بما فيه الكفاية وهياكل أساسية وافية وأنه من ثم غير مهيأ للتصدي للاتجاهات الجديدة للجريمة، وإذ تقر بالتحديات التي تواجهها أفريقيا في عمليات التقاضي وإدارة السجون، 
	’’وإذ تسلم بأن معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين مركز لتنسيق جميع الجهود التي يبذلها ذوو الخبرة المهنية من أجل تعزيز تعاون الحكومات والأكاديميين والمؤسسات والمنظمات العلمية والمهنية والخبراء وتآزرهم على نحو فعال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، 
	’’وإذ تضع في اعتبارها خطة عمل الاتحاد الأفريقي المنقحة المتعلقة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة (2007-2012) التي تهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على المشاركة في المبادرات الإقليمية وتبنيها من أجل منع الجريمة بصورة فعالة وإرساء الحكم الرشيد وتعزيز إقامة العدل، 
	’’وإذ تقر بأهمية تحقيق التنمية المستدامة كعنصر مكمل لاستراتيجيات منع الجريمة، 
	’’وإذ تشدد على ضرورة إقامة التحالفات اللازمة مع جميع الشركاء في عملية تنفيذ سياسات فعالة لمنع الجريمة، 
	’’وإذ ترحب بالدراسة التشخيصية التمهيدية التي قام بإعدادها وإنجازها خبير تابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا وبالنتائج التي أفضت إليها تلك الدراسة قبل الشروع في إجراء استعراض كامل على نطاق المنظومة، يشمل أهمية المعهد باعتباره آلية مجدية في تعزيز التعاون فيما بين الكيانات المعنية في مجابهتها لمشكلة الجريمة في أفريقيا، 
	”وإذ تعرب عن القلق من استقالة مدير المعهد المعين حديثا في أيار/مايو 2013 بسبب تردي ظروف العمل وأثرها السلبي المحتمل على أنشطة المعهد، 
	’’وإذ تلاحظ مع القلق أن الحالة المالية للمعهد أثرت إلى حد كبير في قدرته على تقديم الخدمات إلى الدول الأفريقية الأعضاء بطريقة فعالة وشاملة، وإذ تلاحظ كذلك أن واحدة من النتائج التي أسفرت عنها الدراسة التشخيصية التمهيدية تتعلق بالحاجة الماسة للمعهد إلى زيادة إيراداته، 
	’’1 - تثــني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لما يبذله من جهود من أجل تعزيز ما يضطلع به من أنشطة في إطار ولايته الأساسية، بما فيها أنشطة التعاون الإقليمي في المسائل التقنية المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا وتنسيق تلك الأنشطة وتنفيذ المزيد منها رغم ما يواجهه من نقص في الموارد؛ 
	’’2 - تثني أيضا على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمبادرته من أجل توطيد علاقة العمل التي تربطه بالمعهد بتقديمه الدعم للمعهد وإشراكه في تنفيذ عدد من الأنشطة المتعلقة بتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة الجنائية في أفريقيا، بما فيها الأنشطة الوارد بيانها في خطة عمل الاتحاد الأفريقي المنقحة المتعلقة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة (2007-2012)؛ 
	’’3 - تكرر تأكيد ضرورة مواصلة تعزيز قدرة المعهد على دعم الآليات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛ 
	’’4 - تكرر أيضا تأكيد الفوائد التي تنجم، في بعض الحالات، عن استخدام تدابير تقويمية بديلة، عند الاقتضاء، بتطبيق معايير السلوك الأخلاقي والاستعانة بالتقاليد المحلية وتقديم المشورة وغيرها من تدابير التأهيل الإصلاحية المستجدة، بما يتفق والتزامات الدول بموجب القانون الدولي؛ 
	’’5 - تلاحظ الجهود التي يبذلها المعهد من أجل إقامة اتصالات مع المنظمات في البلدان التي تشجع برامج منع الجريمة واستمراره في إقامة صلات وثيقة مع الكيانات السياسية الإقليمية ودون الإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا ومفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛ 
	’’6 - تشجع المعهد على أن يأخذ في الاعتبار، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، عند وضع استراتيجياته في مجال منع الجريمة، العمل الذي تضطلع به مختلف هيئات التخطيط في المنطقة التي تركز اهتمامها على تنسيق الأنشطة المعززة للتنمية على أساس الإنتاج الزراعي المستدام والحفاظ على البيئة؛ 
	’’7 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على مواصلة بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛ 
	’’8 - ترحب بإعداد وإنجاز الدراسة التمهيدية التشخيصية وبالنتائج التي أفضت إليها وفقا لقرار مجلس إدارة المعهد في دورته العادية الحادية عشرة، المعقودة في نيروبي يومي 27 و 28 نيسان/أبريل 2011، إجراء استعراض للمعهد لتمكينه من أداء ولايته والقيام بدور أبرز في مواجهة الجريمة في وضعها الراهن؛ 
	’’9 - تشجع المعهد ووكالاته الشريكة وغير ذلك من الجهات المعنية على التعجيل بإجراء الاستعراض؛ 
	’’10 - ترحب أيضا باتخاذ المعهد مبادرة لتقاسم التكاليف مع الدول الأعضاء والشركاء وكيانات الأمم المتحدة في تنفيذه لبرامج مختلفة؛ 
	’’11 - تحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي على مواصلة اتخاذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة وتنفيذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛ 
	’’12 - تحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو لم تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛ 
	’’13 - تثني على توالي الدعم التي تقدمه حكومة أوغندا باعتبارها البلد المضيف للمعهد، يشمل ذلك تسوية مسألة ملكية الأرض التي يقوم عليها المعهد وتيسير تعاون المعهد مع الجهات المعنية الأخرى في أوغندا والمنطقة ومع الشركاء الدوليين؛ 
	’’14 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لحشد جميع الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الاضطلاع بولايته، واضعا في اعتباره أن الحالة المالية الحرجة للمعهد تقوض إلى حد بعيد قدراته على تقديم الخدمات بشكل فعال؛ 
	’’15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعبئة الموارد المالية الضرورية لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الاضطلاع بالواجبات المنوطة به؛ 
	’’16 - تشجع المعهد على أن ينظر في التركيز على مواطن الضعف الخاصة والعامة لكل بلد مستفيد من البرامج وعلى أن يعظم الاستفادة من المبادرات المتاحة للتصدي لمشاكل الجريمة بالأموال الموجودة والقدرات المتاحة، عن طريق إقامة تحالفات مفيدة مع المؤسسات الإقليمية والمحلية؛ 
	’’17 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز النهوض بالتعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، وبخاصة في بعدها العابر للحدود الوطنية الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛ 
	’’18 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مواصلة العمل في تعاون وثيق مع المعهد، وتطلب إلى المعهد تقديم تقريره السنوي عن أنشطته إلى المكتب وإلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا؛ 
	’’19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواظب على تقديم مقترحات محددة، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير موظفين أساسيين إضافيين من الفئة الفنية، لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.“
	38 - وفي الجلسة 46 المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.20/Rev.1) مقدم من أوغندا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء مجموعة الدول الأفريقية والولايات المتحدة الأمريكية.
	39 - وفي الجلسة نفسها، صوّب ممثل أوغندا مشروع القرار شفويا (انظر A/C.3/68/SR.46).
	40- وفي الجلسة 46 أيضا اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.20/Rev.1 بصيغته المصوبة شفويا (انظر الفقرة 47، مشروع القرار العاشر).
	كاف - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.21 و Rev.1
	41 - في الجلسة 36 المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل كولومبيا باسم، أرمينيا وبابوا غينيا الجديدة وبنما وبيرو وتونس وجمهورية تنزانيا المتحدة وكولومبيا وملاوي ومنغوليا، مشروع قرار بعنوان ’’منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل عائدات الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك الأصول إلى أصحابها الشرعيين وإلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد‘‘ (A/C.3/68/L.21)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة، 
	”إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 55/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبــر 2001 و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 58/205 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/242 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/207 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/209 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/202 المـــؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/226 المؤرخ 19 كانــون الأول/ديسمبر 2008 و 64/237 المـــؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/169 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 67/192 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، 
	”وإذ ترحب ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005، 
	”وإذ تقر بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات أمر له أولوية وبأن الفساد يشكل عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال ويحول الموارد عن الأنشطة التي لا غنى عنها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، 
	’’وإذ تقر أيضا بأن وجود نظم قانونية وطنية داعمة ضروري لمنع ممارسات الفساد ومكافحتها وتيسير استرداد الأصول وإعادة عائدات الفساد إلى أصحابها الشرعيين، 
	”وإذ تضع في اعتبارها أن إعادة الأصول هدف رئيسي من أهداف الاتفاقية ومبدأ أساسي من مبادئها وأن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بأن تتعاون فيما بينها بأكبر قدر ممكن في هذا الصدد، 
	’’وإذ تشير إلى أغراض الاتفاقية، بما في ذلك ما يهدف منها إلى تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة في مجالي الشؤون العامة والممتلكات العامة، 
	’’وإذ تعيد تأكيد الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الاتفاقية من أجل العمل على نحو أكثر فعالية لمنع تحويل عائدات الجريمة على الصعيد الدولي والكشف عنه وردعه وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول، 
	”وإذ تسلم بأن مكافحة الفساد بجميع أشكاله تقتضي توافر أطر شاملة لمكافحة الفساد ومؤسسات قوية على جميع المستويات، بما في ذلك المستوى المحلي، تكون قادرة على اتخاذ تدابير وقائية وتدابير لإنفاذ القوانين تتسم بالكفاءة، وفقا للاتفاقية، ولا سيما الفصلان الثاني والثالث منها، 
	’’وإذ تقر بأن نجاح آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مرهون بالتزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على نحو تام بالاضطلاع بعملية تدريجية وشاملة ومشاركتها فيها على نحو بناء، وإذ تشير في هذا الصدد إلى القرار 3/1 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك اختصاصات الآلية الواردة في مرفق ذلك القرار، 
	’’وإذ تضع في اعتبارها أن جميع الدول مسؤولة عن منع الفساد والقضاء عليه وأنه يجب على هذه الدول أن تتعاون فيما بينها، بدعم من أفراد وجماعات من خارج القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، وبمشاركتهم لكي يكون لجهودها في هذا المجال أثر فعال، 
	”وإذ تكرر الإعراب عن قلقها من عمليات غسل وتحويل الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وتؤكد ضرورة التصدي لمبعث القلق هذا وفقا للاتفاقية، 
	’’وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها جميع الدول الأطراف في الاتفاقية في تعقب وتجميد واسترداد أصولها المسروقة، ولا سيما الدول الأطراف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آخذة في اعتبارها التطورات التي شهدتها تلك الدول في الآونة الأخيرة في مجال مكافحة الفساد وما بذله المجتمع الدولي من جهود وما أعرب عنه من استعداد لمساعدة تلك الدول في استرداد تلك الأصول من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، 
	”وإذ تقر بأن الدول لا تزال تواجه تحديات في استرداد الأصول بسبب عوامل عدة منها اختلاف النظم القانونية وتعقد التحقيقات والمحاكمات المتعددة الاختصاصات القضائية وعدم الإلمام بإجراءات تبادل المساعدة القانونية لدى الدول الأخرى والصعوبات التي تواجه في الكشف عن تدفق عائدات الفساد، وإذ تلاحظ التحديات الخاصة التي تواجه في استرداد عائدات الفساد في الحالات التي يكون ضالعا فيها أفراد مكلفون، أو سبق أن كلفوا، بأداء وظائف عامة مهمة وأفراد من أسرهم وأشخاص وثيقو الصلة بهم، 
	”وإذ يساورها القلق من الصعوبات، ولا سيما الصعوبات العملية، التي تواجهها الدول المطلوب منها رد الأصول والدول المطالبة باستردادها، مع أخذ الأهمية الخاصة التي يتسم بها استرداد الأصول المسروقة في الاعتبار بالنسبة إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار، وإذ تلاحظ صعوبة توفير المعلومات التي تكشف الصلة التي يصعب في كثير من الحالات إثباتها بين عائدات الفساد في الدولة المطلوب منها ردها والجريمة المرتكبة في الدولة المطالبة باستردادها، 
	’’وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء المشاكل والأخطار الجسيمة التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة حينما يفضي عدم التصدي لها بشكل كاف على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب، 
	’’1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام؛
	”2 - تدين الفساد بجميع أشكاله، بما فيها الرشوة، وغسل عائدات الفساد وغير ذلك من أشكال الجريمة الاقتصادية؛ 
	’’3 - تعرب عن القلق من جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك حجم الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وتكرر في هذا الصدد تأكيد التزامها بمنع ممارسات الفساد ومكافحتها على جميع المستويات، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ 
	’’4 - ترحب بالعدد الكبير من الدول الأعضاء التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو انضمت إليها بالفعل، وتحث في هذا الصدد جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم تصادق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر، كل في نطاق اختصاصه، في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتهيب بجميع الدول الأطراف أن تنفذ الاتفاقية بالكامل في أقرب وقت ممكن؛ 
	’’5 - تلاحظ مع التقدير الأعمال المضطلع بها في إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والأعمال التي يضطلع بها الفريق المعني باستعراض التنفيذ، وتحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم هذه الأعمال وبذل كل جهد ممكن لتوفير معلومات وافية عنها والتقيد بالجداول الزمنية للاستعراض على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة المتعلقة بإجراء عمليات الاستعراض على الصعيد القطري؛ 
	’’6 - تلاحظ مع التقدير أيضا أعمال الأفرقة العاملة الحكومية الدولية المفتوحة باب العضوية المعنية باسترداد الأصول ومنع الفساد والحوار المفتوح مع المنظمات الدولية، وترحب بعقد اجتماعات الخبراء الحكوميين الدوليين المفتوحة المعنية بالتعاون الدولي، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تدعم أعمال هذه الهيئات، بما فيها عمل فريق استعراض التنفيذ فيما يتعلق بالمساعدة التقنية والعمل الذي تواصل القيام به الأفرقة العاملة الحكومية الدولية المفتوحة باب العضوية المعنية باسترداد الأصول ومنع الفساد؛ 
	’’7 - تجدد التزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بالعمل على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الدولي بشكل فعال إنفاذا للفصل الخامس من الاتفاقية على أكمل وجه وإسهاما بصورة فعالة في استرداد عائدات الفساد؛ 
	’’8 - تحث الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجميع أشكاله والمعاقبة عليه ومكافحة غسل عائدات الفساد ومنع تحويل وغسل عائدات الفساد والسعي إلى استــرداد هــذه الأصول على وجــه السرعــة وفقــا لمبادئ الاتفاقيــة، بما في ذلك الفصل الخامس منها؛ 
	’’9 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تعين بعد هيئة مركزية للتعاون الدولي وفقا للاتفاقية، وعند الاقتضاء جهات تنسيق لاسترداد الأصول، على أن تقوم بذلك، وتهيب أيضــا بالدول الأطــراف أن تنظر في الوقت المناسب في طلبات المساعدة الواردة من هذه الهيئات؛ 
	’’10 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على استخدام قنوات اتصال غير رسمية وتعزيزها، وبخاصة قبل تقديم طلبات رسمية لتبادل المساعدة القانونية، بطرق منها تعيين جهات من المسؤولين أو المؤسسات، حسب الاقتضاء، تمتلك خبرة تقنية في التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول كي تساعد نظراءها في تلبية الاحتياجات من تبادل المساعدة القانونية الرسمية بشكل فعال؛ 
	’’11 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تذلل العوائق التي تحول دون استرداد الأصول، بطرق منها تبسيط إجراءاتها القانونية ومنع إساءة استعمال تلك الإجراءات؛ 
	’’12 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها الأخرى بأكبر قدر ممكن على تحديد واسترداد الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وأن تولي عناية خاصة في الوقت المناسب لوضع طلبات تبادل المساعدة القانونية الدولية موضع التنفيذ، وفقا للاتفاقية، وأن تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها الأخرى بأكبر قدر ممكن على تسليم الأفــراد المتهميـن بارتكاب الجرائــم الأصلية، وفقــا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ 
	’’13 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية على كفالة أن تسمح إجراءات التعاون الدولي بضبط وحجز الأصول فترة زمنية كافية لحفظ تلك الأصول حفظا تاما ريثما تنتهي الإجراءات في دولة أخرى، وعلى السماح بالتعاون في إنفاذ الأحكام الصادرة في الخارج، أو توسيعه، بسبل منها توعية السلطات القضائية، وفقا لأحكام الاتفاقية؛ 
	’’14 - تشجع الدول الأعضاء، عند الاقتضاء وبما ينسجم وأنظمتها القانونية الوطنية، على النظر في مساعدة بعضها بعضا في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية والإدارية المتصلة بالفساد؛ 
	’’15 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجميع أشكاله من خلال زيادة الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة في القطاعين العام والخاص، وتسلم، في هذا الصدد، بضرورة منع الإفلات من العقاب عن طريق محاكمة المسؤولين الفاسدين والجهات التي تقوم بإفسادهم وعلى التعاون في تسليمهم وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقية؛ 
	’’16 - تؤكد ضرورة توافر الشفافية في المؤسسات المالية، وتدعو الدول الأعضاء إلى العمل على الكشف عن التدفقات المالية المرتبطة بالفساد وتتبعها وعلى تجميد الأصول المتأتية من أعمال الفساد أو الحجز عليها وإعادة تلك الأصول، وفقا للاتفاقية، وتشجع على تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في ذلك الصدد؛ 
	’’17 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تولي العناية في الوقت المناسب لطلبات تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بتحديد عائدات الفساد و/أو تجميدها و/أو تعقبها و/أو استردادها، وأن تستجيب على نحو فعال لطلبات تبادل المعلومات المتصلة بعائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات المشار إليها في المادة 31 من الاتفاقية، الواقعة في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها ذلك، وفقا لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك المادة 40 منها؛ 
	’’18 - ترحب بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخرى لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بسن قوانين من هذا القبيل وتنفيذ تدابير فعالة على الصعيد الوطني على أن تفعل ذلك، وفقا للاتفاقية؛ 
	’’19 - تعيد تأكيد ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع تحويل الأصول المتأتية من الفساد إلى الخارج ولمنع غسلها، بما في ذلك منع استخدام المؤسسات المالية في كل من بلدان المنشأ والمقصد لتحويل الأموال غير المشروعة أو استلامها، وللمساعدة في استرداد تلك الأصول وإعادتها إلى الدولة التي تطلب ذلك، وفقا للاتفاقية؛ 
	’’20 - تحث جميع الدول الأعضاء على التقيد بمبادئ حسن إدارة الشؤون العامة والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون وضرورة ضمان النزاهة وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد، وفقا للاتفاقية؛ 
	’’21 - تدعو إلى مواصلة التعاون الدولي عبر قنوات شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل وغسل العائدات المتأتية من الفساد، وفقا لمبادئ الاتفاقية، وتشجع في هذا الصدد التعاون على نحو وثيق بين الوكالات المعنية بمكافحة الفساد ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية؛ 
	’’22 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج، بصورة فعالة، لتنفيذ الاتفاقية ولتأدية مهامه بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل توفير التمويل الكافي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وفقا للقرار الذي اتخذه مؤتمر الدول الأطراف؛ 
	’’23 - تكرر دعوتها القطاع الخاص إلى أن يواصل، على الصعيدين الدولي والوطني، بما في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، مشاركته بصورة كاملة في مكافحة الفساد، وتلاحظ في هذا السياق الدور الذي يمكن أن يؤديه الاتفاق العالمي في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتشدد على ضرورة أن تواصل كل الجهات المعنية، بما فيها الجهات داخل منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، تعزيز مبدأ مسؤولية الشركات وإخضاعها للمساءلة؛ 
	’’24 - تحث المجتمع الدولي على أن يوفر في جملة أمور المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك العائدات وفقا للاتفاقية، وعلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعداد استراتيجيات تهدف إلى تعميم وتعزيز جهود مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص على السواء؛ 
	’’25 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية والأطراف الموقعة عليها على تعزيز قدرات المشرعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على التصدي للمسائل المتصلة باسترداد الأصول في مجالات منها تبادل المساعدة القانونية والمصادرة والمصادرة الجنائية، وعند الاقتضاء المصادرة دون صدور حكم بالإدانة، وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقية وأصول المحاكمات المدنية، وإيلاء أكبر قدر من الاهتمام لتقديم المساعدة التقنية في هذه المجالات، لدى طلبها؛ 
	’’26 - تشجع الدول الأعضاء على أن تتبادل وتتشاطر، بسبل منها الاستعانة بالمنظمات الإقليمية والدولية حسب الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بالدروس المستفادة والممارسات السليمة والمعلومات المتصلة بالأنشطة والمبادرات المضطلع بها لتقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته؛ 
	’’27 - تلاحظ مبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي المتعلقة باسترداد الأصول المسروقة وتعاون المكتب مع الشركاء المعنيين، بمن فيهم المركز الدولي لاسترداد الأصول، وتشجع التنسيق بين المبادرات القائمة؛ 
	’’28 - ترحب بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد باعتبارها مركز امتياز للتثقيف والتدريب والبحث الأكاديمي في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الأصول، وتتطلع إلى أن تواصل الأكاديمية جهودها في هذا الصدد لتحقيق أهداف الاتفاقية ولتنفيذ الاتفاقية؛ 
	’’29 - تحيط علما بقرار مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية قبول العرض الذي تقدمت به حكومة الاتحاد الروسي لاستضافة دورته السادسة في عام 2015، وتكرر الإعراب عن تقديرها للعرض الذي تقدمت به حكومة بنما لاستضافة الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في عام 2013؛ 
	’’30 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في سياق التـزاماته القائمة بتقديم التقارير، بتضمين تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، في إطار البند المتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فرعا بعنوان ”منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل عائدات الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك الأصول إلى أصحابها الشرعيين وإلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية تقرير مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية عن دورته الخامسة.“
	42 - وفي الجلسة 52 المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (*A/C.3/68/L.21/Rev.1) قدمه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.21 وإثيوبيا وإسبانيا وأستراليا وإسرائيل وإكوادور وأوكرانيا وإيطاليا وباراغواي والبرتغال وبولندا وتايلند وتركيا وجنوب السودان والسلفادور وشيلي وغواتيمالا وفانواتو وفرنسا والفلبين وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وقطر وقيرغيزستان وكندا وكوستاريكا ومصر والمغرب والمكسيك والنيجر ونيجيريا والهند وهندوراس وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان. وفيما بعد انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من الاتحاد الروسي والجبل الأسود والسنغال وسوازيلند وليبريا.
	43 - وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل كولومبيا مشروع القرار شفويا بأن شطب الفقرة 10 من المنطوق التي كان نصها كالتالي:
	”تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى تعزيز شفافية وشمولية الاستعراضات التي تجريها عن طريق السماح بزيارات قطرية، إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في الاستعراضات القطرية، وعن طريق نشر تقارير الاستعراض القطرية الخاصة بها، وفقا لاختصاصات آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،“.
	44 - وفي الجلسة 52 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.21/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 47، مشروع القرار الحادي عشر).
	45 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو سويسرا وليختنشتاين وجمهورية إيران الإسلامية والسلفادور (انظر A/C.3/68/SR.52).
	لام - مشروع مقرر مقدم من رئيس اللجنة
	46 - في الجلسة 52 المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، قررت اللجنة، بناء على مقترح من الرئيس، أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علما بتقرير الأمين العام عن متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (A/68/128) (انظر الفقرة 48).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	47 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشـر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 56/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمتعلق بدور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها ومدتها والذي أرست فيه المبادئ التوجيهية التي ينبغي بموجبها أن تعقد تلك المؤتمرات ابتداء من عام 2005 عملا بالفقرتين 29 و 30 من إعلان المبادئ وبرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية()،
	وإذ تشدد على المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بمقتضى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 155 جيم (د-7) المؤرخ 13 آب/أغسطس 1948 وقرار الجمعية العامة 415 (د-5) المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950،
	وإذ تسلم بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها منتديات حكومية دولية رئيسية، أثرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي في ذلك المجال عن طريق تيسير تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام والتوصية بخيارات بشأن السياسة العامة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
	وإذ تشدد على الدور الهام لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في إدراك أن منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحترام حقوق الإنسان، يسهمان إسهاما مباشرا في حفظ السلام والأمن،
	وإذ تقر بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم بقدر كبير في تعزيز تبادل الخبرات في إجراء البحوث ووضع القوانين ورسم السياسات العامة وتحديد الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية وخبراء يمثلون مهنا وتخصصات شتى،
	وإذ تشير إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي الذي أكدت فيه ضرورة أن تضع جميع البلدان سياسات تتسق وتتماشى مع الالتزامات التي يتم التعهد بها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة وشددت فيه على أن منظومة الأمم المتحدة تقع عليها مسؤولية هامة تتمثل في مساعدة الحكومات على أن تواصل المشاركة على نحو تام في متابعة الاتفاقات التي يتم التوصل إليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة وتنفيذها ومتابعة الالتزامات التي يتم التعهد بها في تلك المؤتمرات والوفاء بها ودعت فيه هيئاتها الحكومية الدولية إلى مواصلة العمل على تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 62/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 الذي أقرت فيه التوصيات التي أصدرها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالدروس المستفادة من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في اجتماعه الذي عقد في بانكوك في الفترة من 15 إلى 18 آب/أغسطس 2006()، 
	وإذ تشير كذلك إلى قرارها 65/230 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي أيدت فيه إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير()، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ورحبت فيه مع التقدير بعرض حكومة قطر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015،
	وإذ تشير إلى قرارها 67/184 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 الذي أقرت فيه الموضوع الرئيسي للمؤتمر الثالث عشر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تنظم في إطاره وقررت ألا تزيد مدة عقد المؤتمر الثالث عشر، بما في ذلك المشاورات السابقة له، على ثمانية أيام،
	وإذ تحيط علما بالأهداف الإنمائية والالتزامات الوطنية الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية()،
	وإذ تسلم بأهمية المساهمات الجوهرية التي يمكن أن يقدمها المؤتمر الثالث عشر لخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي لمسائل منها التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور،
	وإذ تؤكد أهمية الاضطلاع بجميع الأنشطة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر في حينها بطريقة منسقة،
	وقد نظرت في تقرير الأمين العام()،
	1 - تكرر دعوتها الحكومات إلى أن تأخذ في الاعتبار إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير(3) والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لدى وضع التشريعات والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة وإلى أن تبذل قصاراها، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، مع مراعاة السمات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية الخاصة بالدول التي تمثلها؛
	2 - تحيط علما مع التقدير بالتقدم المحرز حتى الآن في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
	3 - تقرر عقد المؤتمر الثالث عشر في الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015 وعقد المشاورات السابقة للمؤتمر في 11 نيسان/أبريل 2015؛
	4 - تقرر أيضا أن يعقد الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر الثالث عشر أثناء اليومين الأولين للمؤتمر ليتسنى لرؤساء الدول أو الحكومات والوزراء الحكوميين التركيز على الموضوع الرئيسي للمؤتمر وإبداء آراء مفيدة في هذا الشأن؛
	5 - تقرر كذلك، وفقا لقرارها 56/119، أن يعتمد المؤتمر الثالث عشر إعلانا واحدا يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه وأن يتضمن الإعلان التوصيات الرئيسية التي تجسد مداولات الجزء الرفيع المستوى ومناقشة بنود جدول الأعمال وحلقات العمل وتنبثق منها؛
	6 - تحيط علما مع التقدير بمشروع دليل المناقشة الذي أعده الأمين العام، بالتعاون مع معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للاجتماعات التحضيرية الإقليمية والمؤتمر الثالث عشر؛
	7 - تطلب إلى الأمين العام وضع الصيغة النهائية لدليل المناقشة في الوقت المناسب، مع مراعاة توصيات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والتعليقات والآراء الإضافية للدول الأعضاء، لكي يتسنى عقد الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الثالث عشر في أقرب وقت ممكن من عام 2014؛
	8 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يشرع في تنظيم أربعة اجتماعات تحضيرية إقليمية للمؤتمر الثالث عشر وأن يوفر الموارد اللازمة لمشاركة أقل البلدان نموا في تلك الاجتماعات وفي المؤتمر ذاته، وفقا للممارسة المتبعة سابقا وأن يبذل جهدا خاصا لتنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي للدول الأوروبية والدول الأخرى للاستفادة من مدخلاتها؛
	9 - تحث الحكومات على أن تشارك بنشاط في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية حيثما يكون ذلك مناسبا، وتدعو ممثليها إلى دراسة البنود الموضوعية المدرجة في جدول أعمال المؤتمر الثالث عشر ومواضيع حلقات العمل التي ستعقد في إطاره وإلى تقديم توصيات عملية المنحى لكي ينظر فيها المؤتمر؛
	10 - تدعو الحكومات إلى الاضطلاع بالأعمال التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر في مرحلة مبكرة بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك إنشاء لجان تحضيرية وطنية حيثما يكون ذلك مناسبا؛
	11 - تكرر دعوتها الدول الأعضاء إلى أن يكون ممثلوها في المؤتمر الثالث عشر على أعلى مستوى ممكن، مثل رؤساء دول أو حكومات أو وزراء حكوميين أو وزراء عدل، وإلى الإدلاء ببيانات بشأن الموضوع الرئيسي للمؤتمر ومواضيعه الفرعية؛
	12 - تكرر أيضا دعوتها الدول الأعضاء إلى أداء دور نشط في المؤتمر الثالث عشر عن طريق إيفاد خبراء قانونيين وخبراء في مجال السياسة العامة، بمن فيهم أخصائيون ممن تلقوا تدريبا خاصا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وممن لهم خبرة عملية فيه؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام أن يشجع على مشاركة ممثلين من كيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية في المؤتمر الثالث عشر، آخذا في الاعتبار الموضوع الرئيسي للمؤتمر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تنظم في إطاره؛ 
	14 - تدعو البلدان المانحة إلى التعاون مع البلدان النامية لضمان مشاركتها بشكل كامل في حلقات العمل وتشجع الدول ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والكيانات الأخرى المعنية والأمين العام على العمل معا لضمان أن تركز حلقات العمل على أهداف محددة بدقة وأن تحقق نتائج عملية تفضي إلى وضع أفكار وإعداد مشاريع ووثائق بشأن التعاون التقني من أجل تعزيز أنشطة المساعدة التقنية الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
	15 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن ييسر تنظيم اجتماعات فرعية للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية المشاركة في المؤتمر الثالث عشر، وفقا للممارسة المتبعة سابقا، واجتماعات للمجموعات المهنية والجغرافية المهتمة وأن يتخذ تدابير مناسبة لتشجيع الأكاديميين والباحثين على المشاركة في المؤتمر، وتشجع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في الاجتماعات الآنفة الذكر لأنها تتيح فرصة لإقامة شراكة قوية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وللحفاظ على هذه الشراكة؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يضع خطة لإعداد الوثائق اللازمة للمؤتمر الثالث عشر بالتشاور مع مكتب اللجنة الموسع؛
	17 - تشجع مرة أخرى الوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية والمنظمات المهنية الأخرى على التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر؛
	18 - تطلب إلى الأمين العام أن يعين أمينا عاما وأمينا تنفيذيا للمؤتمر الثالث عشر، وفقا للممارسة المتبعة سابقا، يؤديان مهامهما بمقتضى النظام الداخلي لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
	19 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد الضرورية، في حدود الاعتمادات الإجمالية للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2014-2015، لدعم الأعمال التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر وعقده؛
	20 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، بالتعاون مع الدول الأعضاء، إعداد برنامج إعلامي فعال واسع النطاق بشأن الأعمال التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر وبشأن المؤتمر نفسه وبشأن متابعة توصياته وتنفيذها؛
	21 - تطلب إلى اللجنة أن تخصص في دورتها الثالثة والعشرين وقتا كافيا لاستعراض التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر وأن تنتهي من جميع الترتيبات التنظيمية والفنية المتبقية في الوقت المناسب وأن تقدم توصياتها إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
	22 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل المتابعة الوافية لهذا القرار وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين.
	مشروع القرار الثاني
	تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد قرارها 66/180 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المعنون ”تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها“،
	وإذ تشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية في قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003()،
	وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1970() والاتفاقية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في 24 حزيران/يونيه 1995() واتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح التي اعتمدت في لاهاي في 14 أيار/مايو 1954() وبروتوكوليها المعتمدين في 14 أيار/مايو 1954(5) و 26 آذار/مارس 1999() وسائر الاتفاقيات ذات الصلة بالموضوع، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تنظر الدول التي لم تصدق على تلك الصكوك الدولية أو لم تنضم إليها في القيام بذلك وأن تنفذها كدول أطراف،
	وإذ يثير جزعها ازدياد ضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة في الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله ومظاهره والجرائم المتصلة بذلك، وإذ تلاحظ أن بيع الممتلكات الثقافية المتجر بها على نحو غير مشروع يتزايد في الأسواق، بما في ذلك في المزادات، وبخاصة عن طريق شبكة الإنترنت، وأن تلك الممتلكات يجري التنقيب عنها على نحو غير قانوني وتصديرها أو استيرادها بطرائق غير مشروعة، بتسهيل من التكنولوجيات الحديثة والمتطورة،
	وإذ تكرر تأكيد ضرورة توفر بيانات موثوق بها قابلة للمقارنة عن مختلف جوانب الاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك صلته بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية واستخدام العائدات غير المشروعة المتأتية منه، وعن الممارسات الجيدة والتحديات المطروحة في هذا الشأن،
	وإذ تقر بما للتدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من دور لا غنى عنه في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله ومظاهره والجرائم المتصلة بذلك على نحو شامل وفعال،
	وإذ ترحب بالتوصيات المنبثقة من المناقشة المشتركة بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية التي أجراها فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمساعدة التقنية والفريق العامل المعني بالتعاون الدولي في فيينا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012، بالصيغة التي وافق عليها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في قراره 6/1 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012()،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمانة العامة عن المساعدة التقنية المقدمة إلى الدول بشأن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على الأشكال والأبعاد الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية()، ومنها الاتجار بالممتلكات الثقافية، وتقرير الأمانة العامة عن تطبيق الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية()،
	وإذ تحيط علما أيضا بنشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلاصة لقضايا الجريمة المنظمة تتضمن مصنفا بالقضايا مع التعليقات والدروس المستفادة ترمي إلى تزويد واضعي السياسات والممارسين في مجال العدالة الجنائية بتحليل لحالات ملموسة من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية،
	وإذ تحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام()،
	وإذ تشير إلى أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في قطر في عام 2015 سيكون ”إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور“، وإذ ترى أن إحدى حلقات العمل في المؤتمر ستركز على النهج الشاملة والمتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالممتلكات الثقافية، والتصدي لها على نحو ملائم،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمانة عن الفائدة المحتملة للمعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة والتحسينات التي يمكن إدخالها عليها()،
	1 - تطلب إلى الدول الأعضاء أن تواصل بذل الجهود لكي تعزز بفعالية التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها، في أطر منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة(1) ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
	2 - تذكر بالدعوة التي وجهتها إلى الدول الأعضاء في قرارها 66/180 لحماية الممتلكات الثقافية ومنع الاتجار بها عن طريق وضع تشريعات ملائمة تشمل على وجه الخصوص اتخاذ إجراءات لضبط الممتلكات الثقافية واستردادها وإعادتها والنهوض بالتثقيف في هذا المجال والقيام بحملات للتوعية وتحديد أماكن تلك الممتلكات وجردها واتخاذ تدابير أمنية مناسبة وتنمية القدرات والموارد البشرية لمؤسسات الرصد، مثل دوائر الشرطة والجمارك، ولقطاع السياحة وإشراك وسائط الإعلام ونشر المعلومات عن سرقة الممتلكات الثقافية ونهبها؛
	3 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر، حسب الاقتضاء، في مراجعة أطرها القانونية بهدف التعاون بأكبر قدر ممكن على الصعيد الدولي لمعالجة مسألة الاتجار بالممتلكات الثقافية على نحو تام، وتدعو الدول الأعضاء أيضا إلى اعتبار الاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك سرقتها ونهبها من المواقع الأثرية وغيرها من المواقع الثقافية، جريمة خطيرة وفقا للتعريف الوارد في المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بحيث يستفاد تماما من تلك الاتفاقية في توثيق التعاون على الصعيد الدولي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله ومظاهره والجرائم المتصلة بذلك؛
	4 - ترحب بتوصيات الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية الذي عقد في فيينا في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2012؛
	5 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يلتمس من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية معلومات وبيانات إحصائية عن الاتجار بالممتلكات الثقافية والاتجار الذي تقوم به الجماعات الإجرامية المنظمة على وجه الخصوص، وأن يحلل تلك المعلومات ويبلغ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين بنتائج التحليل، وأن يضع، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، منهجية بحث مناسبة لدراسة مسألة الاتجار بالممتلكات الثقافية، وبخاصة مشاركة الجماعات الإجرامية المنظمة فيه؛
	6 - تدعو الدول الأعضاء التي لم تعين بعد جهات تنسيق لتيسير التعاون الدولي في نطاق تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى أن تفعل ذلك بهدف منع الاتجار بالممتلكات الثقافية ومكافحته وأن تبلغ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتلك المعلومات لإدراجها في دليل السلطات الوطنية المختصة؛
	7 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل توفير المساعدة التقنية للدول الأعضاء في مجال الحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم المتصلة بذلك، بناء على طلب الدول وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بما يشمل تقديم المساعدة على صياغة التشريعات تعزيزا للتدابير المتخذة في إطار منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المجال وأن يستحدث أدوات مساعدة عملية لذلك الغرض؛
	8 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يضطلع، في إطار ولايته بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المعنية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بالتوعية بمسألة الاتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم المتصلة بذلك على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك في سياق ما يصدره من إعلانات لعموم الناس بشأن الجريمة المنظمة وعقد حلقات عمل وحلقات دراسية وتنظيم مناسبات مماثلة للتشجيع على التآزر مع الكيانات المعنية التابعة لشبكة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
	9 - تطلب كذلك إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ينشئ بوابة على موقعه الشبكي تحتوي على جميع ما يصدره من وثائق وأدوات ومعلومات تتصل بالاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك إضافة وصلة بقاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن قوانين التراث الثقافي الوطنية ووصلة بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بشأن الأعمال الفني المسروقة؛
	10 - ترحب بالتقدم المحرز في استطلاع مسألة وضع مبادئ توجيهية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية، وتشدد على ضرورة التعجيل في وضع صيغتها النهائية نظرا لما تكتسيه المسألة من أهمية لدى جميع الدول الأعضاء؛
	11 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يدعو مرة أخرى إلى عقد اجتماع لفريق الخبراء المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية لكي تستعرض الدول الأعضاء مشروع المبادئ التوجيهية وتنقحه، آخذة في الاعتبار الخلاصة المحدثة المقدمة من الأمانة العامة لتعليقات الدول الأعضاء على مشروع المبادئ التوجيهية، بغرض وضع مشروع المبادئ التوجيهية في صيغته النهائية وتقديمه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين؛
	12 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تسترعي انتباه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عملا بقراره 6/1 المعنون ”كفالة التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها“(7) إلى المبادئ التوجيهية لتدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية بعد اعتمادها؛
	13 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل استعراضه للمعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة()، مع مراعاة الآراء والتعليقات التي قدمتها الدول الأعضاء(11)، وتطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية التي لم تقدم بعد إلى الأمانة العامة تعليقاتها بشأن المعاهدة النموذجية أن تفعل ذلك؛
	14 - تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى توفير موارد من خارج الميزانية للأغراض المذكورة أعلاه، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثالث
	تقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب، وبخاصة قرارات الجمعية العامة 66/171 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب و 66/178 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بتقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب و 67/99 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي و 67/189 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بتعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني،
	وإذ تؤكد مرة أخرى ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل منع الإرهاب ومكافحته على نحو فعال، وبخاصة عن طريق تعزيز القدرة الوطنية للدول من خلال تقديم المساعدة التقنية، في ضوء الاحتياجات والأولويات التي تحددها الدول التي تطلبها،
	وإذ تكرر تأكيد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب() بجميع جوانبها وضرورة أن تواصل الدول تنفيذها،
	وإذ تكرر أيضا التأكيد على أن الدول الأعضاء مسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وإذ تسلم بضرورة تعزيز ما تقوم به الأمم المتحدة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية الأخرى، من دور هام في تيسير تنفيذ تلك الاستراتيجية على نحو متسق على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي وفي تقديم المساعدة، وبخاصة في مجال بناء القدرات،
	وإذ تشير إلى قرارها 66/282 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2012 المتعلق باستعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب الذي أعادت فيه تأكيد الاستراتيجية ولاحظت فيه مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها كيانات الأمم المتحدة في مجال بناء القدرات لمساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تنفيذ الاستراتيجية وأكدت فيه أهمية زيادة التعاون بين كيانات الأمم المتحدة وأهمية العمل الذي تضطلع به فرقة العمل المعنية بتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب لكفالة تنسيق الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب واتساقها عموما وضرورة مواصلة تعزيز الشفافية وتجنب الازدواجية في أعمالها،
	وإذ تشير أيضا إلى أنها سلمت في قرارها 66/282 بالدور الذي يمكن أن يقوم به ضحايا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما يشمل التصدي لما ينطوي عليه الإرهاب من عناصر إغواء، وإذ تلاحظ الجهود التي تواصل كيانات الأمم المتحدة المعنية والدول الأعضاء بذلها لضمان معاملة ضحايا الإرهاب على نحو يحفظ لهم كرامتهم والاعتراف بحقوقهم وحمايتها،
	وإذ تشير كذلك إلى أنها أعربت في قرارها 67/189 عن بالغ قلقها من الصلة التي قد توجد في بعض الحالات بين بعض أشكال الأنشطة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية والأنشطة الإرهابية وشددت فيه على ضرورة تعزيز التعاون على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بهدف تدعيم سبل مواجهة هذا التحدي المتنامي،
	وإذ تعرب عن قلقها من تزايد استخدام الإرهابيين، في مجتمع معولم، لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، وبخاصة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية منها التجنيد والتحريض ولأغراض تمويل أنشطتهم والتدريب عليها والتخطيط والتحضير لها،
	وإذ تحيط علما بأدوات المساعدة التقنية الجديدة التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنها الدليل المعنون ’’تدابير العدالة الجنائية لدعم ضحايا الأعمال الإرهابية‘‘ والمنشور المتعلق باستخدام الإنترنت في أغراض إرهابية،
	وإذ تؤكد من جديد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
	1 - تحث الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية القائمة المتعلقة بالإرهاب على النظر في القيام بذلك، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته وبالتنسيق الوثيق مع الكيانات المعنية التابعة لفرقة العمل المعنية بتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب، تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء للتصديق على تلك الصكوك القانونية الدولية وإدماجها في تشريعاتها؛
	2 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الدولي من أجل منع الإرهاب ومكافحته، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقيام، عند الاقتضاء، بإبرام معاهدات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف بشأن تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية وعلى كفالة تدريب جميع الموظفين المعنيين تدريبا ملائما على تنفيذ أنشطة التعاون الدولي، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم، في إطار ولايته، المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء تحقيقا لتلك الغاية، بوسائل منها مواصلة ما يقدمه من مساعدة فيما يتصل بالتعاون القانوني الدولي في المجالات المتعلقة بالإرهاب وتعزيز تلك المساعدة؛
	3 - تؤكد أهمية وضع نظم منصفة فعالة للعدالة الجنائية وتعهدها، وفقا للقانون الدولي الساري، باعتبارها ركيزة أساسية لأي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يأخذ في الاعتبار لدى تقديم المساعدة التقنية بهدف مكافحة الإرهاب، حيثما اقتضى الأمر، العناصر الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل تدعيم نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون؛
	4 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مواصلة إيلاء أولوية عليا للأخذ بنهج متكامل من خلال تعزيز برامجه الإقليمية والمواضيعية، بسبل منها مساعدة الدول، بناء على طلبها، في المضي قدما في بلورة استراتيجيات لمكافحة الإرهاب وتطويرها على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي؛
	5 - تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تعزيز العمل على تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها وفي إطار ولايته، لاتخاذ تدابير فعالة تستند إلى سيادة القانون في سياق تدابير العدالة الجنائية للتصدي للإرهاب؛
	6 - تهيب أيضا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية من أجل بناء قدرة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لكي تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتنفذها، بوسائل منها وضع برامج محددة الهدف وتدريب موظفي العدالة الجنائية المعنيين ووضع مبادرات في هذا الشأن والمشاركة فيها واستحداث أدوات تقنية ومنشورات، بالتشاور مع الدول الأعضاء؛ 
	7 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته، تطوير المعارف القانونية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب والمجالات المواضيعية ذات الصلة بولاية المكتب وأن يقدم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلبها فيما يتعلق بتدابير العدالة الجنائية للتصدي للأعمال الإرهابية، حسبما هو مبين في الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب وعلى النحو الوارد بالتفصيل في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالموضوع؛ 
	8 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته وعملا بقراري الجمعية العامة 65/221 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/178، تعزيز المعارف القانونية المتخصصة من خلال إعداد أفضل الممارسات، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، فيما يتعلق بمساعدة ضحايا الإرهاب ودعمهم، بما في ذلك الدور الذي يقوم به الضحايا في إطار العدالة الجنائية؛
	9 - تطلب كذلك إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته، تطوير معارفه القانونية المتخصصة بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء وأن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلبها من أجل مكافحة استخدام الإنترنت في أغراض إرهابية وأن يقدم الدعم لتلك الدول الأعضاء في تجريم هذه الأعمال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بفعالية، وفقا للقانون الدولي الساري فيما يتعلق بمراعاة الأصول القانونية وفي ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن يشجع على استخدام الإنترنت كأداة لمكافحة انتشار الإرهاب؛
	10 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وكيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية ومع المنظمات والترتيبات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية من أجل تقديم المساعدة التقنية عند الاقتضاء؛
	11 - تحيط علما مع التقدير بالمبادرات التي اشترك في استحداثها مؤخرا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية والمبادرات التي اشترك في استحداثها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرقة العمل المعنية بتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب؛
	12 - تشجع الدول الأعضاء على التعاون فيما بينها وعلى التصدي، حسب الاقتضاء، بوسائل منها تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على نحو فعال، للصلة التي قد توجد، في بعض الحالات، بين الأنشطة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية والأنشطة الإرهابية تعزيزا لتدابير العدالة الجنائية للتصدي للإرهاب، وتهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم، في إطار ولاياته ذات الصلة بالموضوع، الدعم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في ما تبذله من جهود في هذا الصدد؛
	13 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي دعمت أنشطة المساعدة التقنية التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بسبل منها تقديم المساهمات المالية، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات مالية إضافية مستدامة وتقديم الدعم العيني، وخصوصا بالنظر إلى ضرورة تعزيز تقديم المساعدة التقنية وضمان فعاليتها من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالموضوع من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب(1)؛
	14 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بموارد كافية للاضطلاع بالأنشطة، في إطار ولايته، من أجل مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على تنفيذ العناصر ذات الصلة بالموضوع من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛
	15 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
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	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد التزاماتها الواردة في القرار 55/2 المؤرخ 8 أيلول/ سبتمبر 2000 المعنون ”إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية“ وفي القرار 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010 المعنون ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي()،
	وإذ تحيط علما بالتقرير عن المناقشة المواضيعية التي أجرتها الجمعية العامة بشأن المخدرات والجريمة بوصفهما خطرا يهدد التنمية() في نيويورك في 26 حزيران/ يونيه 2012،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ”التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: خيارات من أجل النمو المستمر والشامل والقضايا المتعلقة بالنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية إلى ما بعد عام 2015“() وبتقرير فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 المعنون ”تحقيق المستقبل الذي نبتغيه للجميع“،
	وإذ تكرر التأكيد على أن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو تام، بما في ذلك الحق في التنمية، وهي أمور تعزز بدورها سيادة القانون،
	وإذ تكرر أيضا تأكيد وجوب التصدي للجريمة العابرة للحدود الوطنية في ظل الاحترام الكامل لمبدأ سيادة الدول ووفقا لسيادة القانون في إطار استجابة شاملة من أجل تشجيع التوصل إلى حلول دائمة عن طريق تعزيز حقوق الإنسان وتهيئة ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا، وإذ تؤكد مرة أخرى، في ذلك الصدد، أهمية تشجيع الدول الأعضاء على أن تضع، حسب الاقتضاء، سياسات شاملة لمنع الجريمة تقوم على فهم العوامل المتعددة التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم وأن تتصدى لتلك العوامل بطريقة متكاملة، وإذ تشدد في الوقت ذاته على أن يكون منع الجريمة عنصرا أساسيا في استراتيجيات تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول،
	وإذ تشير إلى قرارها 67/189 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المعنون ”تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني“ وقرارها 67/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المعنون ”تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، وبخاصة في المجالات المتصلة بالنهج المتبع على نطاق منظومة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات“،
	وإذ تشير أيضا إلى قرار مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المتعلق بتوصيات المؤتمر بشأن المواضيع الفنية الأربعة التي تناولها، بما في ذلك موضوع ”التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتدعيم سيادة القانون: تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية“()، على نحو ما أقرته الجمعية العامة في قرارها 50/145 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995، وإلى إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في عام 2000 وأقرته الجمعية في قرارها 55/59 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 وإلى إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2005 وأقرته الجمعية في قرارها 60/177 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005،
	وإذ تشير كذلك إلى إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير() الذي أقرت فيه الدول الأعضاء، في جملة أمور، بأن نظام منع الجريمة والعدالة الجنائية هو لب سيادة القانون وبأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الطويلة الأمد وإرساء نظام عدالة جنائية حسن الأداء يتسم بالكفاءة والفعالية ويراعي الاعتبارات الإنسانية أمران يؤثر كل منهما في الآخر بشكل إيجابي،
	وإذ تضع في اعتبارها قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/25 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 و 2005/21 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005 و 2006/25 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006 المتعلقة بتعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية وأنشطة المساعدة في إطار برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في ذلك المجال، في سياقات منها إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع،
	وإذ تقر بأن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية أدوات هامة لإقامة نظم عدالة جنائية منصفة وفعالة وفق ما هو مكرس في سيادة القانون وبأنه ينبغي تعزيز استخدامها وتطبيقها في تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء،
	وإذ تؤكد أهمية إرساء نظام عدالة جنائية منصف وحسن الأداء يتسم بالكفاءة والفعالية ويراعي الاعتبارات الإنسانية، بوصفه أساسا لنجاح استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والإرهاب والاتجار بالمخدرات وأشكال الاتجار الأخرى،
	وإذ تضع في اعتبارها أن سيادة القانون تشمل أمورا منها تعزيز احترام ثقافة قوامها سيادة القانون وإقامة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية اللازمة لوضع قوانين فعالة وتطبيقها وتعزيز الثقة واليقين بأن تراعى في وضع القوانين شواغل السكان واحتياجاتهم وبأن يطبق القانون بعدالة وكفاءة وشفافية،
	وإذ تسلم بأهمية كفالة تمتع المرأة بالكامل بفوائد سيادة القانون، انطلاقا من المساواة بين الرجل والمرأة، وإذ تلتزم بتسخير القانون لدعم تمتعها بالحقوق على قدم المساواة وكفالة مشاركتها بصورة كاملة متساوية،
	وإذ يساورها القلق إزاء الجريمة الحضرية، وإقرارا منها بضرورة تعزيز تنسيق السياسات الأمنية والسياسات الاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للجريمة الحضرية، وإذ تسلم بالأهمية المباشرة للأمان في المدن كشرط أساسي للتنمية الحضرية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تنوه بالدعوة التي أطلقها رؤساء البلديات والجهات المعنية الأخرى في الدورة السادسة للمنتدى الحضري العالمي الذي عقد في نابولي، إيطاليا، في أيلول/سبتمبر 2012 في إطار الشبكة العالمية للمدن الأكثر أمانا من أجل تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز تكامل نهج المدن الأكثر أمانا عن طريق التعاون الدولي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمدن الأكثر أمانا على صعيد منظومة الأمم المتحدة وآليات التمويل للمدن الأكثر أمانا،
	وإذ تلاحظ العمل الذي اضطلع به فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، وبخاصة الأهمية التي يوليها لسيادة القانون وإتاحة سبل اللجوء إلى العدالة، والتركيز على توافر البيانات وتحسين المساءلة في قياس التقدم، على النحو الذي أعرب عنه الفريق في اجتماعه الذي عقد في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، في الفترة من 25 إلى 27 آذار/مارس 2013،
	وإذ تلاحظ مع التقدير إنشاء الأمين العام فرقة عمل منظومة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات باعتبارهما خطرا يهدد الأمن والاستقرار من أجل إرساء نهج فعال وشامل في إطار منظومة الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وإذ تعيد تأكيد ما للدول الأعضاء من دور بالغ الأهمية في هذا الصدد، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تلاحظ الأولويات الاستراتيجية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائيةللفترة 2013-2016،
	وإذ تؤكد أهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، باعتبارها عنصرا أساسيا في التصدي للجريمة المنظمة والفساد ومنعهما، وإذ تلاحظ أن سيادة القانون تتطلب تنسيقا قويا يتسم بالكفاءة في قطاع العدالة والتنسيق مع سائر مكاتب الأمم المتحدة وأنشطتها،
	واقتناعا منها بأن سيادة القانون والتنمية أمران مترابطان بشكل وثيق ويعزز كل منهما الآخر وبضرورة أن يراعى، بناء على ذلك، عنصرا منع الجريمة والعدالة الجنائية اللذان يدعمان سيادة القانون لدى تنفيذ خطة التنمية الدولية لما بعد عام 2015،
	1 - تقر بأهمية سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية في قطاعات عدة، وتوصي بمراعاة ما بينها من صلة وترابط على النحو الواجب وتعزيزهما؛
	2 - تلاحظ مع التقدير قرار عقد اجتماع خاص في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة لمتابعة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وللتداول بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	3 - تشدد على ضرورة أن تسترشد خطة التنمية لما بعد عام 2015 باحترام سيادة القانون وتعزيزها وعلى الدور الهام لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في ذلك الصدد؛
	4 - تؤكد ضرورة اتباع نهج شامل وزيادة مشاركة الدول الأعضاء في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في المناقشات التي ستفضي إلى وضع خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وذلك بالتنسيق على نحو وثيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات والكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، مع أخذ المجالات التي تركز عليها الأهداف الإنمائية للألفية في الاعتبار بشكل تام؛
	5 - تشدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لأخذ أعمال اللجنة في الاعتبار، حسب الاقتضاء، في المناقشات التي تجرى بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وذلك بالتشاور الوثيق مع سائر الجهات المعنية؛
	6 - تلاحظ أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في قطر في عام 2015 هو ”إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور“، وتتطلع إلى إجراء مناقشات مثمرة في إطار الاجتماعات التحضيرية الإقليمية بشأن ذلك الموضوع؛
	7 - ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول الأعضاء في تحسين نظم جمع البيانات وتحليلها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية على جميع المستويات، عند الاقتضاء، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، من أجل تعزيز سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	8 - ترحب أيضا بالجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل زيادة تنسيق المساعدة في مجال سيادة القانون وتكاملها من خلال المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية، من أجل تعزيز القدرة على التنبؤ والاتساق والمساءلة والفعالية في سياق إقرار سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على المشاركة بقدر أكبر في هذه الترتيبات، وبخاصة فيما يتعلق بالشرطة ونظام العدالة والسجون؛
	9 - تحث الدول الأعضاء التي تقدم مساعدة إنمائية، وخصوصا إلى البلدان الخارجة من نزاع، على زيادة مساعدتها في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتوصي بأن تتضمن هذه المساعدة، عند الطلب، عناصر تتعلق بتعزيز سيادة القانون؛
	10 - تؤكد أهمية اتباع نهج شامل في العدالة الانتقالية يتضمن طائفة كاملة من التدابير القضائية وغير القضائية لضمان المساءلة وتعزيز التصالح في ظل حماية حقوق ضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة وتسليط الضوء بوجه خاص على عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعم الإصلاحات في مجال العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في ذلك السياق؛
	11 - تؤكد أيضا ضرورة أن تراعي مؤسسات الحوكمة والنظام القضائي منظور الجنسين وضرورة تعزيز مشاركة المرأة بصورة تامة؛
	12 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم مساهمات فنية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) فيما يتعلق بالجهود المبذولة لوضع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن المدن الأكثر أمانا في صيغتها النهائية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للتعاون والمساعدة التقنية في ميدان منع الجريمة في المدن() والمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة()، وأن يبلغ الدول الأعضاء بانتظام بالتقدم المحرز في ذلك الصدد بغرض التماس تعليقاتها؛
	13 - تدعو معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى مواصلة إدراج مسألة سيادة القانون في برامج عملها وإلى النظر في استجلاء التحديات التي تحول دون تحقيق سيادة القانون والتنمية وإعداد مواد التدريب المناسبة؛
	14 - تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى توفير موارد خارجة عن الميزانية لتلك الأغراض، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الخامس
	الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) واتفاقية حقوق الطفل()() وسائر المعاهدات الدولية الأخرى المبرمة في هذا الصدد،
	وإذ تشير أيضا إلى المعايير والقواعد الدولية العديدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما المعايير والقواعد المتعلقة بقضاء الأحداث، من قبيل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)() ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)() وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم() والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية() والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها() وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)() والصيغة المحدثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية() والمبادئ التوجيهية للتعاون والمساعدة التقنية في ميدان منع الجريمة في المدن() والمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة() ومبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية()،
	وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتخذة في هذا الصدد()،
	وإذ تشير أيضا إلى الدعوة التي وجهت إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية للنظر في وضع مجموعة من الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بالتشاور مع جميع الدول الأعضاء وبالتعاون الوثيق مع جميع كيانات الأمم المتحدة المعنية، وبخاصة مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 67/166 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الهام الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والممثلة الخاصة المعنية بالعنف ضد الأطفال والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، فيما يتعلق بحقوق الطفل في سياق منع الجريمة والعدالة الجنائية،
	وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل الذي اضطلع به الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث والعمل الذي اضطلع به أعضاؤه، وبخاصة التنسيق فيما بينهم في تقديم المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث، ومشاركة المجتمع المدني النشطة في عمل الفريق وأعضائه،
	وإذ تضع في اعتبارها دليل قياس مؤشرات قضاء الأحداث الذي اشتركت في إعداده منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإذ ترحب بالتقدم المحرز في توفير التدريب على استخدام المؤشرات الواردة في هذا الدليل،
	وإدراكا منها لضرورة إيلاء اهتمام خاص في نظام العدالة الجنائية لحالة الأطفال على وجه التحديد، وبخاصة عندما تكون حريتهم مسلوبة ويكونون عرضة لمختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة والظلم والامتهان،
	1 - تلاحظ مع التقدير التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال عن منع العنف ضد الأطفال والتصدي له في إطار نظام قضاء الأحداث() الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين؛
	2 - تعيد تأكيد أهمية تنفيذ جميع معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية على نحو تام وفعال؛
	3 - تحث الدول الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص لمسألة حقوق الطفل ومصلحته العليا في سياق إقامة العدل وفقا لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها السارية على جميع الأطفال الذين يحتكون بنظام العدالة الجنائية كضحايا أو شهود أو يزعم ارتكابهم للجرائم، وبخاصة الأطفال المحرومون من حريتهم، مع مراعاة عمر أولئك الأطفال ونوع جنسهم وظروفهم الاجتماعية ومتطلبات نموهم؛
	4 - تحث أيضا الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير الضرورية الفعالة، بما فيها تدابير الإصلاح القانوني، حسب الاقتضاء، من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال الذين يحتكون بنظام العدالة الجنائية كضحايا أو شهود أو يزعم انتهاكهم للقانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك والتصدي لها؛
	5 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقوم، في جملة أمور، بتعزيز استخدام تدابير بديلة مثل إحالة الجانحين إلى برامج إصلاح خارج نظام العدالة الجنائية والعدالة الإصلاحية والتقيد بمبدأ منح الأطفال الحرية باستثناء الحالات التي تستوجب حرمانهم منها ولأقصر فترة زمنية ممكنة والحرص، حيثما أمكن، على تفادي احتجاز الأطفال قبل المحاكمة؛
	6 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل دعم تنفيذ معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتصلة بمنع الجريمة وبحقوق الطفل في سياق إقامة العدالة الجنائية، بغية تعزيز حقوق الأطفال الذين يزعم انتهاكهم للقانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك والأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وحماية تلك الحقوق؛
	7 - تدعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومجلس حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى التنسيق الوثيق بين أنشطتها المتعلقة بحقوق الطفل في سياق إقامة العدل ومنع ممارسة العنف ضد الأطفال في نظام العدالة الجنائية والتصدي له، بالتعاون مع لجنة حقوق الطفل؛
	8 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يدعو إلى عقد اجتماع لفريق خبراء حكومي دولي مفتوح باب العضوية، بالتعاون مع جميع كيانات الأمم المتحدة المعنية، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية والممثلة الخاصة المعنية بالعنف ضد الأطفال، من أجل وضع مشروع لمجموعة من الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها التي ستعقب اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية، وترحب بالعرض الذي قدمته حكومة تايلند بشأن استضافة ذلك الاجتماع في عام 2013؛
	9 - تدعو معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تدرج في برامج عملها مسألة العنف ضد الأطفال وأن تستحدث مواد تدريبية وتوفر فرصا للتدريب وفرصا أخرى لبناء القدرات، وبخاصة للعاملين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ومقدمي خدمات الدعم لضحايا العنف ضد الأطفال والأطفال الشهود في إطار نظام العدالة الجنائية، وأن تعمل على إتاحة معلومات عن نماذج التدخل وبرامج الوقاية والممارسات الأخرى الناجحة وعلى نشر تلك المعلومات؛
	10 - تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى تقديم موارد خارجة عن الميزانية تحقيقا للأغراض المبينة أعلاه، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها التي تعقب اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية تقريرا عن نتائج ذلك الاجتماع وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة، حسب الاقتضاء.
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	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تستلهم التصميم على التأكيد من جديد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
	وإذ تضع في اعتبارها الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة منذ أمد طويل لإضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية ولحماية حقوق الإنسان،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخصوصا أهمية النهوض بتنفيذها،
	وإذ تعيد التشديد على أن الدول الأعضاء سلمت في إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير() بأن إرساء نظام عدالة جنائية فعال ومنصف يراعي الاعتبارات الإنسانية ينبغي أن يستند إلى الالتزام بتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق إقامة العدل ومنع الجريمة ومكافحتها وسلمت بأهمية معايير الأمم المتحدة وقواعدها في وضع سياسات وقوانين وإجراءات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتنفيذها وبتأثير تلك المعايير والقواعد في هذا المجال،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/230 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المعنون ”مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية“ الذي طلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنشئ فريق خبراء حكوميا دوليا مفتوحا باب العضوية لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات والتشريعات الوطنية والقانون الدولي الساري وعن تنقيح الصيغة الحالية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لتضمينها آخر ما تم التوصل إليه في مجال علم الإصلاح وأفضل الممارسات فيه بغية تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقا، وطلبت إلى فريق الخبراء أن يقدم تقريرا إلى اللجنة عن التقدم المحرز في عمله،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 67/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 الذي أذنت فيه لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بأن يواصل عمله، في إطار ولايته، لتقديم تقرير عن سير عمله إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين،
	وإذ تسلم بأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء() لا تزال هي المعايير الدنيا المعترف بها عالميا لاحتجاز السجناء،
	وإذ تأخذ في اعتبارها التطوير التدريجي منذ عام 1955 للصكوك الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة() والبروتوكول الاختياري الملحق بها()،
	وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا مدى أهمية معايير الأمم المتحدة وقواعدها الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بمعاملة السجناء، وتحديدا إجراءات التنفيذ الفعال للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء() ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن() ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين() والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء() وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)() وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم() وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)() وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)() ومبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية()،
	وإذ تضع في اعتبارها قرارها 67/166 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل الذي أقرت فيه بأهمية المبدأ القائل بضرورة أن تظل حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد وجميع حقوق الإنسان الأخرى والحريات الأساسية واجبة للأشخاص المحرومين من حريتهم إلا في الحالات التي يقتضي فيها الحبس بوضوح فرض قيود مسموح بها قانونا عليهم،
	وإذ تدرك أنها أحاطت علما في قرارها 67/166، بالتعليق العام رقم 21 المتعلق بكفالة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم() الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان وأعربت عن إدراكها لضرورة إيلاء الاهتمام بوجه خاص لدى إقامة العدل لحالة الأطفال والأحداث والنساء على وجه التحديد، وبخاصة عندما تكون حريتهم مسلوبة ويكونون عرضة لمختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة والامتهان،
	وإذ تشير إلى أنها قررت، في قرارها 67/184 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تخصيص حلقة من حلقات العمل التي ستعقد في إطار المؤتمر الثالث عشر لـتناول موضوع ”دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرساء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة خاضعة للمساءلة، تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية: الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا“،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعيه اللذين عقدا في فيينا() وفي بوينس آيرس()، وإذ تضع في اعتبارها التقدم المحرز في هذين الاجتماعين،
	1 - تعرب عن امتنانها لحكومة الأرجنتين لاستضافتها الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الذي عقد في بوينس آيرس في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2012، وتعرب عن تقديرها للعمل المنجز والتقدم المحرز في ذلك الاجتماع؛
	2 - تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة وتناولت فيها المجالات الأولية التي يمكن النظر فيها، وتقر بأن الورقة قد تناولت إلى حد كبير المسائل المطروحة وبينت ما ينبغي النظر في تنقيحه بصورة شاملة، في إطار كل مجال من المجالات الأولية، من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء(2)؛
	3 - تعرب عن تقديرها لردود الدول الأعضاء على طلب تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات وعن تنقيح الصيغة الحالية للقواعد النموذجية الدنيا؛
	4 - تقر بضرورة أن يأخذ فريق الخبراء في اعتباره الخصوصيات الاجتماعية والقانونية والثقافية للدول الأعضاء؛
	5 - تضع في اعتبارها توصيات فريق الخبراء بشأن ما جرى بيانه فيما يتعلق بالقواعد النموذجية الدنيا من مسائل وقواعد يراد تنقيحها() في المجالات التالية:
	(أ) احترام كرامة السجناء المتأصلة وقيمتهم كبشر (الفقرة 1 من القاعدة 6 والقواعد 57 إلى 59 والفقرة 1 من القاعدة 60)؛
	(ب) الخدمات الطبية والصحية (القواعد 22 إلى 26 و 52 و 62 والفقرة 2 من القاعدة 71)؛
	(ج) الإجراءات التأديبية والعقاب، بما في ذلك دور الموظفين العاملين في المجال الطبي والحبس الانفرادي وخفض كمية الطعام (القواعد 27 و 29 و 31 و 32)؛
	(د) التحقيق في جميع الوفيات التي حدثت أثناء الاحتجاز وفي أي مظاهر أو مزاعم تشير إلى تعذيب السجناء أو معاملتهم أو معاقبتهم بطريقة لا إنسانية أو مهينة (القاعدة 7 والقاعدتان المقترحتان 44 مكررا و 54 مكررا)؛
	(ﻫ) حماية الفئات المستضعفة من الأشخاص المحرومين من حريتهم وتلبية احتياجاتها الخاصة، مع مراعاة البلدان التي لديها ظروف صعبة (القاعدتان 6 و 7)؛
	(و) الحق في الحصول على تمثيل قانوني (القاعدة 30؛ والفقرة 1 من القاعدة 35 والقاعدتان 37 و 93)؛
	(ز) الشكاوى والتفتيش المستقل (القاعدتان 36 و 55)؛
	(ح) استبدال المصطلحات القديمة (القواعد 22 إلى 26 و 62 و 82 و 83 وقواعد أخرى مختلفة)؛
	(ط) تدريب الموظفين المعنيين على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا (القاعدة 47)؛
	6 - تقرر تمديد ولاية فريق الخبراء على نحو يأذن له بمواصلة عمله، في إطار ولايته، لكي يقدم تقريرا في هذا الصدد إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير ما يلزم من خدمات ودعم لهذا الغرض؛
	7 - تعرب عن امتنانها لحكومة البرازيل لما أبدته من استعداد لاستضافة اجتماع آخر لفريق الخبراء لمواصلة عملية التنقيح؛
	8 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة مشاركتها في عملية التنقيح عن طريق تقديم مقترحات بشأن التنقيح تخص المجالات التسعة المحددة أعلاه إلى الأمانة العامة بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2013 وإلى المشاركة بنشاط في الاجتماع القادم لفريق الخبراء، وتدعو المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة المعنية إلى المساهمة في تلك العملية؛
	9 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تعد ورقة عمل تضم جميع المساهمات التي ترد من الدول الأعضاء، عملا بالفقرة 8 أعلاه()، من أجل النظر فيها أثناء الاجتماع القادم لفريق الخبراء؛
	10 - تؤكد من جديد أن إدخال أي تغييرات على القواعد النموذجية الدنيا ينبغي ألا ينتقص من أي من المعايير القائمة، وإنما ينبغي أن يرتقي بها على نحو يبين التقدم المحرز في الآونة الأخيرة في مجال علم السجون والممارسات الجيدة، تعزيزا لسلامة السجناء وأمنهم وأوضاعهم الإنسانية؛
	11 - تحيط علما بالمساهمة التي قدمتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابعة للجنة مناهضة التعذيب وغيرها من المساهمات التي وردت للنظر فيها()، وتشدد في هذا الصدد على الإسهام القيم للمجتمع المدني في تلك العملية؛
	12 - تشجع الدول الأعضاء على تحسين ظروف الاحتجاز على نحو يتسق مع مبادئ القواعد النموذجية الدنيا ومع جميع المعايير والقواعد الدولية الأخرى المنطبقة ذات الصلة بالموضوع، وعلى مواصلة تبادل الممارسات الجيدة، مثل الممارسات المتعلقة بحل النزاعات الناشئة في مرافق الاحتجاز، في مجالات منها المساعدة التقنية وتحديد التحديات التي تتم مواجهتها في تطبيق القواعد، وتبادل الخبرات في مجال التصدي لتلك التحديات، وتوفير المعلومات المتصلة بذلك لخبرائها المشاركين في فريق الخبراء؛
	13 - توصي الدول الأعضاء بأن تسعى، عند الاقتضاء، إلى الحد من اكتظاظ السجون والحبس الاحتياطي وأن تشجع على زيادة إمكانية اللجوء إلى آليات العدالة والدفاع القانوني وأن تعزز بدائل السجن مثل فرض غرامات والخدمة المجتمعية والعدالة الإصلاحية والمراقبة الإلكترونية وأن تدعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وفقا لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)(11)؛
	14 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل التشجيع على استخدام معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها، بوسائل منها تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية للدول الأعضاء، بناء على طلبها، بما في ذلك المساعدة في مجال العدالة الجنائية والإصلاح القانوني وتنظيم الدورات التدريبية لموظفي إنفاذ القانون والعدالة الجنائية وتقديم الدعم في مجال إدارة نظم العقوبات والسجون وتسيير شؤونها، بما يسهم في تحسين كفاءتها وقدراتها؛
	15 - تعيد تأكيد أهمية دور شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الإسهام في تعميم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والترويج لها وتطبيقها عمليا، وفقا للإجراءات المتعلقة بتطبيق القواعد على نحو فعال(5)؛
	16 - تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى توفير موارد خارجة عن الميزانية للأغراض المبينة أعلاه، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
	مشروع القرار السابع
	التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني
	إن الجمعية العامة،
	إذ يثير بالغ قلقها أن انتشار مختلف أشكال جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني() بلغ مستويات تنذر بالخطر في كل أنحاء العالم،
	وإذ يثير قلقها القتل العنيف للنساء والفتيات بدافع جنساني، في الوقت الذي تسلم فيه بالجهود التي تبذل للتصدي لهذا الشكل من العنف في مختلف المناطق، بما يشمل البلدان التي أدرجت في تشريعاتها الوطنية مفهوم قتل الإناث،
	وإذ تدرك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز وينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، ولا سيما حق الفرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز بسبب نوع الجنس،
	وإذ تشدد على أهمية إعلان القضاء على العنف ضد المرأة() الذي يعرف فيه العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة،
	وإدراكا منها للالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف من خلال اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() التي تقضي بأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة ما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل، مع مراعاة البروتوكول الاختياري للاتفاقية()،
	وإذ تأخذ في اعتبارها إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة() واللذين يعتبران العنف ضد المرأة عقبة أمام تحقيق الأهداف المتعلقة بالمساواة والتنمية والسلام، مع التشديد على أن هذا العنف ينتهك تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويخل به أو يحول دونه،
	وإذ تؤكد من جديد التزام جميع الدول بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وإذ تؤكد من جديد أن التمييز على أساس نوع الجنس يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغير ذلك من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن القضاء على هذا التمييز يشكل جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله،
	وإذ تؤكد أن الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم النساء والفتيات، وأنه يجب عليها أن تسعى جاهدة على النحو الواجب إلى منع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها ووضع حد للإفلات من العقاب وتوفير الحماية للضحايا وأن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات ويخل بتمتع الضحايا بها أو يحول دونه،
	وإذ تضع في اعتبارها الإجراءات والتدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات،
	وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالموضوع التي تتناول مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات من جميع الأعمار،
	وإذ تؤكد أهمية الصيغة المحدثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية() باعتبارها وسيلة لمساعدة البلدان على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة،
	وإذ تحيط علما بتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه() وقرار مجلس حقوق الإنسان 20/12 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012 المتعلق بتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: إتاحة سبل الانتصاف للنساء اللائي تعرضن للعنف()،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بالاستنتاجات المتفق عليها في الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة في 15 آذار/مارس 2013() التي حثت فيها اللجنة، في جملة أمور، جميع الحكومات على تعزيز تشريعاتها الوطنية، حسب الاقتضاء، للمعاقبة على جرائم القتل العنيفة ذات الدوافع الجنسانية التي ترتكب ضد النساء والفتيات وإدماج آليات أو سياسات محددة لمنع هذه الأشكال المؤسفة من العنف الجنساني والتحقيق فيها والقضاء عليها،
	وإذ تحيط علما مع التقدير أيضا بمختلف المبادرات المتخذة على الصعيد الإقليمي لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له، بما في ذلك، على سبيل المثال، اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا واتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا واتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنـزلي واتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر،
	وإذ تعرب عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في مجال منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له،
	وإذ تنظر بعين التقدير إلى الإسهامات الهامة للكثير من منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله، من خلال ما تجريه من بحوث وما تقوم به من عمل مباشر في مجتمعاتها المحلية،
	وإذ يثير جزعها أن العنف ضد النساء والفتيات يعد أحد الجرائم التي قلما يعاقب عليها في العالم،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ارتفاع مستوى إفلات مرتكبي جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني من العقاب، وإذ تسلم بالدور الرئيسي لنظام العدالة الجنائية في منع جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني والتصدي لها، بما في ذلك الحد من إفلات مرتكبيها من العقاب،
	وإذ تعيد تأكيد التزامها بالعمل سويا على وضع حد لهذه الجرائم، بالامتثال للصكوك القانونية الدولية والوطنية على نحو تام،
	1 - تحث الدول الأعضاء على توخي الحرص الواجب لمنع أعمال العنف التي ترتكب ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وفقا للقوانين الوطنية؛
	2 - تحث أيضا الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ مبادرات مؤسسية حسب الاقتضاء لتحسين تدابير منع جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني وتوفير الحماية القانونية لضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك سبل الانتصاف والجبر والتعويض الملائمة، وفقا للقوانين الوطنية والدولية المنطبقة، ومع أخذ إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة في الاعتبار، حسب الاقتضاء()؛
	3 - تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير متنوعة، بما في ذلك اتخاذ تدابير وقائية وسن التشريعات وتنفيذها، للتصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، واستعراض تلك التدابير بصورة دورية بغية تحسينها؛
	4 - تحث الدول الأعضاء على أن تقوم، بالعمل على جميع المستويات، بوضع حد للإفلات من العقاب عن طريق ضمان محاسبة مرتكبي تلك الجرائم الشنيعة ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم؛
	5 - تحث أيضا الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، على النظر في وضع برامج شاملة تهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والحد من مواطن ضعف الضحايا المرتبطة بذلك ومن الأخطار الفريدة التي يشكلها مرتكبو جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني وتنفيذ تلك البرامج وتقييمها، بطرائق منها إجراء بحوث تركز على تثقيف الجمهور واتخاذ الإجراءات لمعالجة مواطن الضعف والأخطار هذه؛
	6 - تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز تدابير العدالة الجنائية للتصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، ولا سيما التدابير التي تدعم قدرات الدول الأعضاء على التحقيق في هذه الجرائم بجميع أشكالها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفير سبل الجبر و/أو التعويض للضحايا وأسرهن أو معاليهن، حسب الاقتضاء، وفقا للقوانين الوطنية؛
	7 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى التصدي لمشاكل التقصير في الإبلاغ عن طريق تحسين جمع البيانات وتحليلها وتبادل البيانات ذات الصلة بالموضوع، وفقا للقوانين الوطنية، والمعلومات المتصلة بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني للاستعانة بها في صياغة القوانين والسياسات والبرامج في هذا المجال ورصدها وتقييمها؛
	8 - تهيب بالدول الأعضاء أن تولي الاعتبار الواجب للصيغة المحدثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية(7) من أجل تعزيز التدابير الوطنية المتخذة للتصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛ 
	9 - تشجع كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، وبخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة وضع المرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، على دعم الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تهدف إلى التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني ومنع حدوثها؛
	10 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على تيسير جمع ونشر ما تقدمه الدول الأعضاء من بيانات ومعلومات أخرى وثيقة الصلة بالموضوع وموثوق بها عن الجهود التي تبذلها لتنفيذ هذا القرار؛
	11 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مواصلة إجراء بحوث تتعلق بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، وبخاصة فيما يتصل بتوحيد معايير جمع البيانات وتحليلها، وتنسيق تلك البحوث؛
	12 - تشجع كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة وضع المرأة ومفوضية حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والصناديق والبرامج المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، على توعية الدول الأعضاء بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛
	13 - تدعو الدول الأعضاء إلى تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمعلومات المتصلة بأفضل الممارسات والمعلومات الأخرى المتصلة بالتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، وفقا للتشريعات الوطنية، وتشجع في هذا الصدد منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية على تبادل المعلومات ذات الصلة بالموضوع مع المكتب؛
	14 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد اجتماع لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لمناقشة سبل ووسائل منع جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو أكثر فعالية، بهدف تقديم توصيات عملية في هذا الشأن، مع الاستفادة أيضا من أفضل الممارسات الحالية، وذلك بالتشاور مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وآليات حقوق الإنسان، وترحب بعرض حكومة تايلند استضافة ذلك الاجتماع؛
	15 - تدعو الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات ولتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	16 - تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى تقديم مساهمات خارجة عن الميزانية لهذه الأغراض، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثامن
	تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
	إن الجمعية العامة،
	إذ تكرر إدانتها الشديدة للاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يشكل جريمة وخطراً جسيماً يهددان كرامة الإنسان وسلامته البدنية، وحقوق الإنسان والتنمية،
	إذ تكرر الإعراب عن قلقها من أن الاتجار بالأشخاص لا يزال، على الرغم من التدابير المتخذة بشكل متواصل على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، يشكِّل أحد التحديات الخطيرة التي يواجهها المجتمع الدولي، ويعوق أيضاً التمتع بحقوق الإنسان ويلزم التصدي له على نحو أكثر تضافراً بشكل جماعي وشامل على الصعيد الدولي،
	وإذ تضع في اعتبارها أن على كل الدول التزاما بالسعي على النحو الواجب إلى منع الاتجار بالأشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه وتوفير الحماية لهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه،
	وإذ تعيد تأكيد الالتزام الذي تعهد به قادة العالم في مؤتمر قمة الألفية() ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005() والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، الذي عقد في عام 2010()، بوضع تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها من أجل التصدي للطلب على الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه وإنفاذ تلك التدابير وتعزيزها،
	وإذ تشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() الذي عرف جريمة الاتجار بالأشخاص، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية()، والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق()،
	وإذ تسلِّم بأهمية خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 64/293 المؤرَّخ 30 تموز/يوليه 2010، وإذ تشدِّد على أهمية تنفيذها بالكامل،
	وإذ تؤكد مجدداً أن خطة العمل العالمية وضعت من أجل القيام بما يلي:
	(أ) تشجيع التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وعلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع التي تتصدى للاتجار بالأشخاص، وتعزيز تنفيذ الصكوك القائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص،
	(ب) مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز التزاماتها السياسية والقانونية بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته،
	(ج) تشجيع التصدي على نحو شامل ومنسَّق ومتسق على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص،
	(د) الترويج لاتباع نهج يستند إلى حقوق الإنسان ويراعي الاعتبارات الجنسانية والسن في التصدي لجميع العوامل التي تعرِّض الناس للاتجار وفي تعزيز تصدي نظم العدالة الجنائية في هذا المجال، بوصفهما عاملين ضروريين لمنع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيه،
	(هـ) التوعية داخل منظومة الأمم المتحدة ولدى الدول والجهات المعنية الأخرى أيضاً، كالقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائط الإعلام الدولية والوطنية والجمهور عامة،
	(و) تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما فيها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وداخل مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة، مع أخذ أفضل الممارسات القائمة والدروس المستخلصة في الاعتبار،
	وإذ تشير إلى قراراتها 61/180 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، و 64/178 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 67/190 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلقة بتحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص()،
	وإذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/41 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2013 المتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقرارات المجلس السابقة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص،
	وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 23/5 المؤرخ 13 حزيران/ يونيه 2013 المعنون ’’الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال: جهود مكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل الإمداد في قطاع الأعمال‘‘ وقرارات المجلس الأخرى ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص،
	وإذ ترحب باعتماد الإعلان المنبثق عن الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية() المعقود يومي 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وبالتزام الدول الأعضاء بجملة أمور منها منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه مع التشديد على الحاجة إلى وضع سياسات وطنية وإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر، أو الارتقاء بها، حسب الاقتضاء، وإلى تعزيز التعاون في منع الاتجار بالأشخاص ومحاكمة المتاجرين وحماية ضحايا هذا الاتجار،
	وإذ تسلم بالدور المهم الذي يؤديه فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي، وبخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، كل في حدود ولايته،
	وإذ تسلم أيضا بالإسهام الذي يقدمه فريق التنسيق المشترك بين الوكالات، ضمن حدود ولايته، في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية، وإذ تحيط علماً مع التقدير بأنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته الجهة التي تتولى تنسيق أعمال فريق التنسيق المشترك بين الوكالات،
	وإذ تؤكد الدور المحوري الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي، وبخاصة في مجال تقديم المساعدة التقنية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عن طريق الاستعانة بالأدوات الحالية لبناء القدرات والدروس المستفادة والخبرات المتاحة في المنظمات الدولية، بما فيها إطار العمل الدولي لتنفيذ البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص()،
	وإذ تسلم بضرورة مواصلة تعزيز قيام شراكة عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبضرورة مواصلة العمل من أجل اعتماد نهج معزز شامل ومنسق لمنع الاتجار ومكافحته ولحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم بالاستعانة بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية المناسبة،
	وإذ تسلم أيضاً بأهمية آليات ومبادرات التعاون الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن الممارسات السليمة، التي تعتمدها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،
	وإذ تشدد على ضرورة حماية ضحايا الاتجار من التعرض للسجن والملاحقة القضائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها للدول إجراءات كافية أو رسمية لتحديد هويتهم،
	وإذ تسلم بأن التعاون الدولي الواسع النطاق بين الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية أساسيٌ للتصدي بفعالية لخطر الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة،
	وإذ تسلم أيضا بأن ضحايا الاتجار غالباً ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس مختلفة من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والثقافة والدين والأصل الوطني أو الاجتماعي، وأن هذه الأشكال من التمييز قد تتسبب في حد ذاتها في تفاقم الاتجار بالأشخاص، وأن النساء والأطفال من عديمي الجنسية أو من غير المسجَّلين بعد الولادة عرضة بوجه خاص للاتجار بالأشخاص،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتها وإعادة إدماجهم في المجتمع بوسائل منها مراعاة المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر() والتعليقات التي أبدتها بشأنها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاتجار التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حسب الاقتضاء،
	وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وهيئات القطاع الخاص بهدف التصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك النساء والفتيات باعتبارهن من أشد الفئات ضعفا، وإذ تشجعها على مواصلة تعزيز جهودها وتعاونها، بوسائل منها تبادل معارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن،
	وإذ تؤكد أن بناء القدرات عنصرٌ هام للغاية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإذ تؤكد في هذا الصدد ضرورة تكثيف التعاون الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان بهدف تعزيز قدرتها على منع الاتجار بجميع أشكاله، بما في ذلك دعم برامجها الإنمائية،
	وإذ تسلِّم بأن الهدف من وضع خطة العمل العالمية وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المنشأ وفقا لخطة العمل العالمية، هو زيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر ومدّهم بالمساعدة الإنسانية والقانونية والمالية عن طريق القنوات القائمة المعنية بتقديم المساعدة، من قبيل المنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية تقديم المساعدة الإنسانية والقانونية والمالية لضحايا الاتجار بالأشخاص، عن طريق قنوات منها المنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومن بينها صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة،
	وإذ تحيط علما بتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال()،
	وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة()، الذي يقدم معلومات منها ما يتعلق بالتقدم المحرز في تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفي تنفيذ منظومة الأمم المتحدة لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية،
	وإذ تحيط علما كذلك بنتائج الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي عقدت في فيينا في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012() وبنتائج الدورة الخامسة للفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص التي عقدت في فيينا في الفترة من 6 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013،
	وإذ تسلم بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أُنشئ، وفقاً لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وللتشجيع على تنفيذ الاتفاقية واستعراض تنفيذها، بما في ذلك بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
	وإذ تشير إلى قرارها 59/156 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وتُعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد الحوادث المبلّغ عنها بشأن الاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم، وإزاء استمرار الافتقار إلى بيانات موثوقة في ذلك الصدد،
	وإذ تشير أيضا إلى قراريها 53/199 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 61/185 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن إعلان السنوات الدولية، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1980/67 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1980 بشأن السنوات الدولية واحتفالات الذكرى السنوية،
	1 - تحث الدول الأعضاء التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(4) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(5) أو لم تنضم بعد إليهما على النظر في القيام بذلك، على سبيل الأولوية، آخذة في الاعتبار الدور البالغ الأهمية لهذين الصكين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحث أيضا الدول الأطراف في هذين الصكين على تنفيذهما على نحو تام وفعال؛
	2 - تحث الدول الأعضاء وسائر أصحاب الشأن المذكورين في خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على الاستمرار في المساهمة في تنفيذ خطة العمل تنفيذاً كاملا وفعالا، بسبل منها تعزيز التعاون وتحسين التنسيق فيما بينها لتحقيق هذا الهدف، وتدعو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة إلى القيام بذلك أيضاً، في إطار ولاية كل منها؛
	3 - ترحب بعقد الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة خلال دورتها السابعة والستين في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو 2013 بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية، والتي برهنت على جملة أمور منها وجود إرادة سياسية صوب مضاعفة الجهود لمناهضة الاتجار بالأشخاص؛
	4 - تقرر القيام مرة كل أربع سنوات اعتبارا من دورتها الثانية والسبعين، وفي حدود الموارد المتاحة، بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية من أجل تقييم الإنجازات وتحديد الثغرات والتحديات في مجالات منها تنفيذ الصكوك القانونية ذات الصلة بالموضوع، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد؛
	5 - تقرر أيضاً، في سياق الحاجة إلى زيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، تحديد يوم 30 تموز/يوليه يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على أن يبدأ الاحتفال به كل سنة اعتباراً من عام 2014، وتدعو جميع الدول الأعضاء والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن المجتمع المدني، إلى الاحتفال بهذا اليوم العالمي وتلاحظ أنه ينبغي تغطية تكاليف جميع الأنشطة التي قد تنشأ عن ذلك من التبرعات المقدمة؛
	6 - تعرب عن دعمها للأنشطة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعيد تأكيد طلبها إلى الأمين العام أن يزود لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالدعم الكافي، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم التبرعات إلى المكتب بغرض تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها؛
	7 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التعاون مع المنظمات الدولية المعنية خارج منظومة الأمم المتحدة، ودعوة تلك المنظمات والدول الأعضاء المهتمة بالأمر إلى المشاركة، حسب الاقتضاء، في اجتماعات فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإطلاع الدول الأعضاء باستمرار على الجدول الزمني لفريق التنسيق المشترك بين الوكالات وعلى ما يُحرزه فريق التنسيق من تقدم؛
	8 - تدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الجهة التي تتولى تنسيق أعمال فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والوكالات المعنية الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى زيادة أنشطتها فيما يتعلق بتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع وخطة العمل العالمية؛
	9 - تدعو الدول الأعضاء إلى التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للاتجار، مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة وحالات الطوارئ الإنسانية، بما فيها النـزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، والعنف الجنسي والتمييز بين الجنسين والإقصاء الاجتماعي والتهميش، ولثقافة التغاضي عن العنف ضد المرأة والشباب والأطفال؛
	10 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص دعم وزيادة جهود الوقاية المبذولة في البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد من خلال التركيز على الطلب الذي يشجِّع الاتجار بجميع أشكاله وعلى السلع المنتجة والخدمات المقدَّمة جراء الاتجار بالأشخاص؛
	11 - تهيب بالدول الأعضاء مواصلة جهودها من أجل تجريم الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، بما في ذلك لأغراض استغلال الأطفال في العمل والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، بما في ذلك استغلالهم من جانب السياح، وإدانة هذه الممارسات، والتحقيق في أعمال المتاجرين والوسطاء ومقاضاتهم ومعاقبتهم، مع كفالة الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان الواجبة لهم، وتدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بنشاط في مجال حماية الضحايا؛
	12 - تدعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص، عملا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى النظر في الحاجة إلى عقد اجتماعات لممثِّلي آليات التنسيق الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بهدف تيسير جملة أمور منها تحسين التنسيق الدولي وتبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص؛
	13 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته مدير صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مواصلة تشجيع الدول وسائر أصحاب المصلحة على تقديم مساهمات للصندوق الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
	14 - ترحب بنشر التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 2012 الذي أعدّه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتتطلع إلى التقرير المقبل من هذا النوع الذي سيعدُّه المكتب في عام 2014، وفقاً لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية، وتشجِّع الدول الأعضاء على تزويد المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ببيانات تستند إلى أدلة عن أنماط وأشكال وتدفقات الاتجار بالأشخاص لأغراض منها نزع أعضائهم؛
	15 - تدعو الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب للالتزام بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعهد به زعماء العالم في مؤتمر قمة الألفية(1) ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005(2) والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، المعقود في عام 2010(3)، لدى صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	16 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأعضاء الآخرين في فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص على مواصلة الإسهام، بما يتمشى مع ولاياتهم الحالية، في تنفيذ خطة العمل العالمية، وتدعو في هذا الصدد المكتب وغيره من أعضاء فريق التنسيق المشترك بين الوكالات إلى التعاون مع الدول الأعضاء على وضع قائمة بالتدابير الملموسة التي يعتزم الفريق تطبيقها حتى عام 2017 تنفيذاً لخطة العمل العالمية، ثم عرض تلك القائمة بطريقة مناسبة على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛
	17 - تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الدولية والثنائية الأخرى إلى تقديم تبرعات لهذه الأغراض، وفقا للسياسات والقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛ 
	18 - تطلب إلى الأمين العام أن يستأنف إعداد تقرير مستقل عن تنفيذ هذا القرار وأن يقدم التقرير المقبل إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين.
	مشروع القرار التاسع
	تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد قراراتها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 و 67/1 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2012 و 67/186 و 67/189 و 67/190 و 67/192 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد قراراتها المتعلقة بالضرورة الملحة لتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال تشجيع وتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها() والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 1972()، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971()، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988()، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() وجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية() الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين،
	وإذ تعيد تأكيد الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المعتمدة في 8 أيلول/سبتمبر 2006() واستعراضاتها المتتالية التي تجري كل سنتين()، وتتطلع إلى الاستعراض القادم لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في حزيران/يونيه 2014،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد قراراتها التي تتناول مختلف جوانب العنف ضد النساء والفتيات من جميع الأعمار،
	وإذ تشير إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التي تتناول مختلف جوانب العنف ضد النساء والفتيات من كل الأعمار،
	وإذ تشير أيضا إلى الاستنتاجات المتفق عليها للدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة التي تناولت القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها()، وتعيد تأكيد أهمية تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية في حماية النساء والفتيات؛
	وإذ تلاحظ أهمية الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية المستكملة للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية() بوصفها وسيلة لمساعدة البلدان على تعزيز قدراتها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة،
	وإذ تعيد تأكيد إدانتها لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتعرب عن بالغ قلقها إزاء قتل النساء والفتيات ذي الصلة بنوع الجنس، وإذ تسلم بالدور الرئيسي الذي يؤديه نظام العدالة الجنائية في منع قتل النساء والفتيات ذي الصلة بنوع الجنس والاستجابة له، بما في ذلك عن طريق إنهاء الإفلات من العقاب عن ارتكاب هذه الجرائم،
	وإذ تشدد على أهمية الصكوك الدولية ومعايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية في ما يتعلق بمعاملة السجناء، ولا سيما النساء والأحداث،
	وإذ تشير إلى اعتماد قرارها 65/229 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) وتشجع في هذه الصدد جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ قواعد بانكوك،
	وإذ تشير أيضا إلى اعتماد قرارها 67/184 بشأن متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي قررت فيه، في جملة أمور، أن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية هو ”إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور“،
	وإذ تشير كذلك إلى قرارها 66/177 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الآثار الضارة للتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الأنشطة الإجرامية الذي حثت فيه الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تطبيق أحكام تلك الاتفاقيات تطبيقا تاما، وبخاصة اتخاذ تدابير لمنع غسل الأموال ومكافحته، بوسائل منها تجريم غسل عائدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،
	وإذ تضع في اعتبارها جميع قــرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتخذة في هذا الصدد، ولا سيما جميع القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوطيدها وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية،
	وإذ يقلقها تنامي ضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة في جميع أشكال وجوانب الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل بذلك من جرائم،
	وإذ تشير إلى قرارها 66/180 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلق بتعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها، الذي حثت فيه الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية على تعزيز الآليات الخاصة بتقوية التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المساعدة القانونية، والعملبها على نحو تام بغرض مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك، مثل سرقة الممتلكات الثقافية وسلبها وإتلافها وإزالتها ونهبها وتدميرها، وتيسير استرداد الممتلكات الثقافية المسروقة والمنهوبة وإعادتها، وتشير إلى قرارها 67/80 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بإعادة أو رد الممتلكات إلى بلدانها الأصلية،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 64/293 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2010 المتعلق بخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإذ تعيد تأكيد ضرورة تنفيذ خطة العمل العالمية على نحو تام، وإذ تعرب عن رأيها بأن هذه الخطة ستؤدي، في جملة أمور، إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتنسيق الجهود على نحو أفضل وتشجيع زيادة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتنفيذهما() تنفيذا تاما، وإذ ترحب بالعمل الذي يضطلع به صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،
	وإذ تلاحظ قراري لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 22/7 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2013 بشأن ”تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية“ و 22/8 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2013 بشأن ”الترويج للمساعدة التقنية وبناء القدرات بغية تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية“()؛
	وإذ تلاحظ مع التقدير إنشاء الأمين العام لفرقة عمل منظومة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات من أجل إرساء نهج فعال وشامل في إطار منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وإذ تعيد تأكيد الدور البالغ الأهمية الذي تؤديه الدول الأعضاء في هذا الصدد، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تهريب البشر والاتجار بهم والاتجار بالمخدرات والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان، وإزاء ازدياد تعرض الدول لتلك الجريمة،
	واقتناعا منها بأن سيادة القانون والتنمية مترابطان بقوة ويعزز كلاهما الآخر، وبأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بطرق منها آلية منع الجريمة والعدالة الجنائية، أمر لا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المطردين والشاملين للجميع، والإحقاق التام لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنمية، وكلها أمور تعزز بدورها سيادة القانون،
	وإذ تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي، استنادا إلى مبادئ المسؤولية المشتركة ووفقا للقانون الدولي، بغية تفكيك الشبكات غير المشروعة والتصدي لمشكلة المخدرات في العالم والجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما فيها غسل الأموال، والاتجار بالأشخاص، والاتجار بالأسلحة وغيره من أشكال الجريمة المنظمة، التي تهدد كلها الأمن الوطني وتقوض التنمية المستدامة وسيادة القانون،
	واقتناعا منها بأهمية منع جرائم الشباب ودعم تأهيل الجناة الشباب وإعادة إدماجهم في المجتمع وحماية الأطفال الضحايا والشهود، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع تكرار وقوعهم ضحية للجريمة، وتلبية احتياجات أطفال السجناء، وإذ تؤكد ضرورة أن تراعى في ذلك حقوق الإنسان ومصلحة الأطفال والشباب في المقام الأول، على النحو المطلوب في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين()، حيثما ينطبق ذلك، وفي معايير الأمم المتحدة وقواعدها الأخرى ذات الصلة بقضاء الأحداث، حسب الاقتضاء،
	وإذ يساورها القلق إزاء التحديات والأخطار الجسيمة التي يمثلها الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، وإزاء صلة ذلك الاتجار بالأشكال الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما فيها الإرهاب،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الصلة، في بعض الحالات، بين بعض أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، وإذ تشدد على ضرورة تعزيز التعاون على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بهدف تدعيم سبل مواجهة هذا التحدي المتنامي،
	وإذ تعرب عما يساورها من قلق إزاء تنامي تورط الجماعات الإجرامية المنظمة، وكذلك التزايد الكبير في حجم ومعدل وقوع الأفعال الإجرامية على صعيد عبر وطني ونطاق تلك الأفعال الإجرامية المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة في بعض بقاع العالم واحتمال استعمال الاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة مصدرا لتمويل الجرائم المنظمة،
	وإذ يساورها القلق إزاء تزايد تغلغل المنظمات الإجرامية وعائداتها في الاقتصاد،
	وإذ تسلّم بأن اتخاذ إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب مسؤولية عامة ومشتركة، وإذ تؤكد ضرورة العمل بشكل جماعي لمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحتها،
	وإذ تشدد على وجوب التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في ظل الاحترام الكامل لمبدأ سيادة الدول ووفقا لسيادة القانون، في إطار استجابة شاملة من أجل تشجيع التوصل إلى حلول دائمة عن طريق تعزيز حقوق الإنسان وتهيئة ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من الجرائم البيئية، ومن بينها الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، وبالأنواع المحمية من الحيوانات والنباتات البرية حيثما ينطبق ذلك، وإذ تشدد على ضرورة مكافحة تلك الجرائم عن طريق تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات واتخاذ الإجراءات في مجال العدالة الجنائية للتصدي لها وبذل الجهود في سبيل إنفاذ القانون،
	وإذ تؤكد أن تنسيق العمل حاسم للقضاء على الفساد وتفكيك الشبكات غير المشروعة التي تقود وتيسر الاتجار بالأحياء البرية والأخشاب والمنتجات الخشبية التي تجنى في انتهاك للقوانين الوطنية،
	وإذ تشجع الدول الأعضاء على أن تضع وتنفذ، حسب الاقتضاء، سياسات شاملة لمنع الجريمة واستراتيجيات وخطط عمل وطنية ومحلية تقوم على فهم العوامل المتعددة التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، وأن تتصدى لتلك العوامل بطريقة شمولية، بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني،
	وإذ تسلّم بضرورة أن يكفل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما يتعلق بقدراته في مجال التعاون التقني، التوازن بين جميع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد،
	وإذ تؤكد ضرورة أن تكون التنمية الاجتماعية عنصرا أساسيا في استراتيجيات تعزيز منع الجريمة وتحقيق التنمية الاقتصادية في جميع الدول،
	وإذ تسلّم بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية توفر، لاتساع نطاق عضويتها وتطبيقها، أساسا هاما للتعاون الدولي في مجالات منها تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية والمصادرة، وتشكل في هذا الصدد أداة مفيدة ينبغي الاستعانة بها بقدر أكبر،
	وإذ تضع في اعتبارها ضرورة ضمان انضمام جميع دول العالم إلى الاتفاقية وبروتوكولاتها وتنفيذها على نحو تام، وتحث الدول الأطراف على الاستعمال الفعال والكامل لتلك الصكوك،
	وإذ تؤكِّد أهمية إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي لمسائل منها التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور،
	وإذ تلاحظ أهمية المساهمة التي يمكن أن يقدمها التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الجهود الرامية إلى منع الأنشطة الإجرامية، بما فيها الإرهاب، في قطاع السياحة،
	وإذ تسلّم بالأهمية العالمية التي تكتسيها الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتدعو إلى عدم التسامح مطلقا إزاء الفساد بجميع أشكاله، بما فيه الرشوة، وكذلك غسل عائدات الفساد وغيره من أشكال الجريمة الاقتصادية،
	وإذ تشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي هي الصك الأكثر شمولا وعالمية في مجال مكافحة الفساد، وتسلم بضرورة الاستمرار في تشجيع التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها وضرورة تنفيذها تنفيذا تاما،
	وإذ ترحب باعتماد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نهجا إقليميا إزاء البرمجة يقوم على مواصلة المشاورات والشراكات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذه، ويركز على ضمان استجابة المكتب على نحو مستدام ومتسق لأولويات الدول الأعضاء،
	وإذ تنوه بالتقدم الذي أحرزه عموما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلب ذلك في مجالات منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية والفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والإرهاب والاختطاف وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تقديم الدعم وتوفير الحماية، حسب الاقتضاء، للضحايا وأسرهم والشهود وفي مجالي الاتجار بالمخدرات والتعاون الدولي، مع إيلاء اهتمام خاص لتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية والترحيل الدولي للمحكوم عليهم،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء الحالة المالية عموما لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام الذي أعد عملا بالقرارات 64/293 و 67/186 و 67/189 و 67/190 و 67/192()؛
	2 - تؤكد من جديد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها(1) تمثل أهم الأدوات التي يستعين بها المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
	3 - تلاحظ مع التقدير أن عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بلغ 177 دولة، مما يدل بوضوح على التزام المجتمع الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
	4 - تحث الدول الأعضاء التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 1972(2)، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971(3) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(4) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(5) والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب أو لم تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات على بذل الجهود في سبيل تنفيذها تنفيذا تاما؛
	5 -  تعيد تأكيد ضرورة القيام، في جملة أمور، بإنشاء آلية شفافة وفعالة وغير تدخلية ونزيهة لاستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، بغرض مساعدة الدول الأطراف في تطبيق تلك الصكوك تطبيقا تاما وفعالا، ومراعاة منها للحاجة الماسة إلى تحسين تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة الحوار بشأن إنشاء تلك الآلية، ولاسيما في أفق عقد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2014؛
	6 - تلاحظ مع التقدير عمل فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لإجراء دراسة شاملة عن مشكلة الجرائم الإلكترونية والسبل التي تكفل بها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص مواجهتها، بما يشمل تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بهدف دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز الإجراءات القانونية أو غيرها من الإجراءات القائمة للتصدي للجرائم الإلكترونية، على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح إجراءات جديدة في هذا الشأن، وتشجع فريق الخبراء على تكثيف الجهود من أجل إنجاز أعماله ومن أجل عرض نتائج الدراسة في الوقت المناسب على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
	7 - تعيد تأكيد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في التشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأهمية العمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سياق الاضطلاع بولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك التعاون التقني مع الدول الأعضاء وتقديم الخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة إليها، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية العليا، والتنسيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة المعنية ومكاتبها وتكميل أعمالها؛
	8 -  تؤكد أن خطة التنمية لما بعد عام 2015 ينبغي أن تسترشد باحترام سيادة حقوق الإنسان وتعزيزها، وأن يكون لمنع الجريمة والعدالة الجنائية دور مهم في هذا الصدد؛
	9 - توصي الدول الأعضاء بأن تتبع، بما يتفق مع السياق الوطني لكل منها، نهجا شاملا متكاملا إزاء منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية، استنادا إلى التقييمات الأولية وإلى البيانات التي يتم جمعها، مع التركيز على جميع قطاعات نظام العدالة، وأن تضع سياسات واستراتيجيات وبرامج كفيلة بمنع الجريمة، بما في ذلك السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تركز على الوقاية المبكرة باستخدام نهج متعددة التخصصات، بالتعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية لهذا الغرض إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها؛
	10 - تشجع جميع الدول على وضع خطط عمل وطنية ومحلية لمنع الجريمة بما يراعي على نحو شامل متكامل قائم على المشاركة جملة أمور منها العوامل التي تجعل بعض السكان والأماكن أكثر عرضة للأذى و/أو الجريمة، وعلى كفالة أن تستند هذه الخطط إلى أفضل الأدلة والممارسات السليمة المتوافرة، وتؤكد ضرورة اعتبار منع الجريمة جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول؛
	11 - تهيب بالدول الأعضاء تعزيز جهودها للتعاون، حسب الاقتضاء، على الصعد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، على التصدي بفعالية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
	12 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز جهوده، في حدود الموارد المتاحة وفي نطاق ولايته، في مجال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ برامجه الإقليمية ودون الإقليمية على نحو منسق مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛
	13 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في نطاق ولايته، تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية، بهدف تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية على التحقيق في الجرائم بجميع أشكالها، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمدعى عليهم والمصالح المشروعة للضحايا والشهود وضمان الحصول على مساعدة قانونية فعالة في نظم العدالة الجنائية؛
	14 - تؤكِّد أهمية حماية الأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة أو الذين هم في حالة ضعف، وتعرب في هذا الصدد عن قلقها إزاء تزايد أنشطة الجماعات الإجرامية المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية والوطنية وغيرها من الجماعات التي تستفيد من ارتكاب الجرائم ضد المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، دون اكتراث بالظروف الخطيرة واللاإنسانية وفي انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والقانون الدولي؛
	15 - تؤكد أيضا أهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص بغرض أخذ الأعضاء البشرية، وتعرب في هذا الصدد عن قلقها لتزايد أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجماعات الإجرامية المنظمة الوطنية وغيرها من الجماعات التي تستفيد من هذه الجرائم؛
	16 - تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز منع الجريمة وتصدي نظام العدالة الجنائية لحالات قتل النساء والفتيات ذات الصلة بنوع الجنس، ولا سيما اتخاذ تدابير ترمي إلى دعم قدرة الدول الأعضاء على منع جميع أشكال هذه الجرائم والتحقيق بشأنها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
	17 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، وفقا لصكوك الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع والمعايير المقبولة دوليا، بما يشمل، حيثما ينطبق ذلك، التوصيات الصادرة عن الهيئات الحكومية الدولية المعنية، ومنها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والمبادرات التي اضطلعت بها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، في هذا الصدد، لمكافحة غسل الأموال؛
	18 - تحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون على الصعد الثنائي والإقليمي والدولي من أجل إعادة الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة عن طريق الفساد إلى بلدانها الأصلية، بناء على طلب تلك البلدان، وفقا للأحكام المتعلقة باسترداد الأصول الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته الحالية، تقديم المساعدة للجهود المبذولة على الصعد الثنائي والإقليمي والدولي لذلك الغرض، وتحث أيضا الدول الأعضاء على مكافحة الفساد وغسل عائداته والمعاقبة عليهما؛
	19 - ترحب بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد باعتبارها مركز امتياز للتعليم والتدريب والبحوث الأكاديمية في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك مجال استعادة الأصول، وتتطلع إلى مواصلة جهودها في هذا الصدد من أجل الترويج لأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها؛
	20 - تهيب بالدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن تنظر، بوجه خاص وفي الوقت المناسب، في تلبية طلبات تبادل المساعدة القانونية على الصعيد الدولي، ولا سيما الطلبات المتصلة بالدول المعنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالدول الأخرى المقدمة للطلب التي تحتاج إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأنها، وأن تكفل أن تكون لدى السلطات المختصة في الدول المقدمة للطلب موارد كافية لتلبية تلك الطلبات، مع مراعاة الأهمية الخاصة لاسترداد تلك الأصول من أجل تحقيق التنمية والاستقرار المستدامين؛
	21 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي بطرق منها تيسير تطوير الشبكات الإقليمية العاملة في ميدان التعاون في المجال القانوني وفي مجال إنفاذ القانون بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حيثما اقتضى الأمر، وتعزيز التعاون بين جميع تلك الشبكات بوسائل منها تقديم المساعدة التقنية حيثما دعت الحاجة لذلك، وتعترف بالجهود التي بذلها المكتب من أجل إنشاء هذه الشبكات ومساعدتها؛
	22 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على زيادة تعاونه مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المكلفة بولايات لها صلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسب الاقتضاء، من أجل تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون والاستفادة من الميزة النسبية الفريدة لكل من تلك المنظمات؛
	23 - تنوه بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تطوير إمكاناتها وتعزيز قدراتها على منع الاختطاف ومكافحته، وتطلب إلى المكتب أن يواصل تقديم المساعدة التقنية تعزيزا للتعاون الدولي، وبخاصة تبادل المساعدة القانونية، من أجل التصدي بفعالية لهذه الجريمة الخطيرة المتنامية؛
	24 - توجه النظر إلى المسائل المستجدة المتعلقة بالسياسة العامة التي جرى تحديدها في تقرير الأمين العام عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبخاصة في مجالات القرصنة والجرائم الإلكترونية واستخدام تكنولوجيات المعلومات الجديدة لإيذاء الأطفال واستغلالهم والاتجار بالممتلكات الثقافية والتدفقات المالية غير المشروعة والجرائم البيئية، ومنها الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، والجرائم المتعلقة بالهوية، وتدعو المكتب إلى أن يبحث، في نطاق ولايته، سبل ووسائل التصدي لتلك المسائل، آخذا في الاعتبار قرار المجـلس الاقتصـادي والاجتمـاعي 2012/12 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2012 والمتعلق باستراتيجية المكتب للفترة 2012-2015؛
	25 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تدعيم جمع بيانات ومعلومات دقيقة وموثوق بها وقابلة للمقارنة وتحليلها ونشرها بصورة منتظمة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، بيانات مصنفة حسب الجنس والسن وغير ذلك من المعايير الأخرى ذات الصلة، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقوم بذلك في إطار ولايته الحالية، وتشجع الدول الأعضاء بقوة على تبادل تلك البيانات والمعلومات مع المكتب؛
	26 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، استحداث الأدوات التقنية والمنهجية وتحليل الاتجاهات ودراستها من أجل تعزيز المعرفة بالاتجاهات التي تسلكها الجريمة ودعم الدول الأعضاء في إعداد التدابير المناسبة للتصدي للجرائم في مجالات محددة، وبخاصة في بعدها العابر للحدود الوطنية، مع مراعاة ضرورة استخدام الموارد المتاحة على أفضل وجه ممكن؛
	27 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية على وضع استراتيجيات على الصعيدين الوطني والإقليمي، حسب الاقتضاء، واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من أجل التصدي بشكل فعال للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها بشكل غير مشروع، وللفساد والإرهاب؛
	28 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز فعالية التصدي للتهديدات الإجرامية لقطاع السياحة، بما فيها التهديدات الإرهابية، وذلك بوسائل منها، عند الاقتضاء، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، وبالتعاون مع منظمة السياحة العالمية والقطاع الخاص؛
	29 - تحث الدول الأطراف على الاستعانة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتوسيع نطاق التعاون في مجال منع الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه وما يتصل به من جرائم ومكافحتها، وبخاصة في إعادة عائدات تلك الجرائم أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، وفقا للفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية، وتدعو الدول الأطراف إلى تبادل المعلومات بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه وما يتصل به من جرائم، وفقا لقوانينها الوطنية، وإلى تنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة، حسب الاقتضاء، من أجل منع هذه الجرائم والكشف عنها في وقت مبكر والمعاقبة عليها؛
	30 - تحث الدول الأعضاء على بدء العمل بتدابير وطنية ودولية فعالة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بوسائل منها نشر التشريعات وتوفير تدريب خاص لدوائر الشرطة والجمارك ومراقبة الحدود، واعتبار هذا الاتجار جريمة خطيرة، حسب التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
	31 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، وعلى دعم الجهود التي تبذلها بهدف التصدي لصلته بالأشكال الأخرى من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بوسائل منها المساعدة التقنية؛
	32 - تؤكد من جديد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/40 المعنون ”تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدِّي للاتجار غير المشروع بـأنواع الحيوانات والنباتات البرّية المحمية“، الذي شجع فيه المجلس الدول الأعضاء على جعل الاتجار غير المشروع بـأنواع الحيوانات والنباتات البرّية المحمية جريمة خطيرة عندما تنخرط فيها الجماعات الإجرامية المنظمة، حسبما تعرف في الفقرة (ب) من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، لضمان وجود تدابير كافية وفعَّالة للتعاون الدولي في إطار الاتفاقية في ما يتعلق بالتحقيق في حالات الاتجار غير المشروع بـأنواع الحيوانات والنباتات البرّية المحمية وملاحقة مرتكبيه؛
	33 - تشجع الدول الأعضاء بقوة على اتخاذ التدابير المناسبة، بما يتوافق مع تشريعاتها وأطرها القانونية المحلية، من أجل تعزيز إنفاذ القانون وما يتصل بذلك من جهود مكافحة الأفراد والجماعات، بما يشمل الجماعات الإجرامية المنظمة، النشطين داخل حدودها، وذلك بغية منع الاتجار الدولي غير المشروع بالأحياء البرية والمنتجات الحرجية ومكافحته والقضاء عليه، بما في ذلك الأخشاب وغيرها من الموارد البيولوجية الحرجية التي تُستغل في انتهاك للقوانين الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة؛
	34 - تعيد تأكيد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/38 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2013 والمعنون ’’مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية وصلاﺗﻬا المحتملة بالاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة‘‘ الذي شجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة من قِبل الجماعات الإجرامية المنظَّمة بوسائل منها القيام، عند الاقتضاء، باعتماد التشريعات اللازمة من أجل منع الاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة والقيام بالتحقيقات والملاحقات القضائية في هذا الصدد، وتنفيذ تلك التشريعات تنفيذًا فعَّالا؛
	35 - تعيد أيضا تأكيد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية في بناء القدرات على المستوى المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب على أن يراعي، عندما يقرر إغلاق المكاتب وتخصيصها لمناطق أخرى، أوجه الضعف القائمة والمشاريع المضطلع بها والآثار المترتبـة على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبخاصة في البلدان النامية، بهدف مواصلة توفير مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية المبذولة في هذين المجالين؛
	36 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواصلة تقديم مساعدة تقنية محددة الهدف، في إطار ولايته الحالية، من أجل تعزيز قدرات الدول المتضررة، بناء على طلبها، على مكافحة القرصنة في البحر وغيرها من الجرائم المرتكبة في البحر، بوسائل منها مساعدة الدول الأعضاء على إرساء تدابير فعالة لتصدي هيئات إنفاذ القانون للقرصنة وتعزيز قدراتها القضائية؛
	37 - تلاحظ التقدم الذي أحرزه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تنفيذ ولايتيهما، وتشجع الدول الأعضاء على التنفيذ التام للقرارات الصادرة عن هاتين الهيئتين؛
	38 - تشجع الدول الأطراف على مواصلة تقديم الدعم الكامل إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهيئاتهما الفرعية، بما في ذلك تقديم المعلومات إلى مؤتمري الأطراف في الاتفاقيتين عن مدى الامتثال للمعاهدات؛
	39 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد الكافية للنهوض على نحو فعال بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاضطلاع، وفقا لولايته، بمهام أمانة مؤتمري الأطراف في الاتفاقيتين ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة المخدرات، وكذلك مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
	40 - تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مواصلة تقديم الدعم الكامل لآلية الاستعراض التي اعتمدها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية؛
	41 - تكرر طلبها إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يزيد المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، وأن يعزز التعاون الدولي على منع الإرهاب ومكافحته عن طريق تيسير التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها، بالتشاور الوثيق مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب (لجنة مكافحة الإرهاب) ومديريتها التنفيذية، وأن يواصل الإسهام في أعمال فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وتدعو الدول الأعضاء إلى تزويد المكتب بالموارد الملائمة للاضطلاع بولايته؛
	42 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز سيادة القانون، مع إيلاء الاعتبار أيضا للعمل الذي قام به الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون التابع للأمانة العامة وغيره من هيئات الأمم المتحدة المعنية؛
	43 - تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة وبما يلائم ظروفها الوطنية من أجل ضمان نشر معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واستخدامها وتطبيقها، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبات التي وضعها وأصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها عندما ترى في ذلك ضرورة؛
	44 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالتشاور الوثيق معها وفي إطار الموارد المتاحة، دعم تعزيز القدرات والمهارات في ميدان علوم الطب الشرعي، بما في ذلك تحديد المعايير وإعداد مواد المساعدة التقنية لأغراض تدريب موظفي إنفاذ القانون وسلطات الادعاء، كالأدلة ومجموعات الممارسات والمبادئ التوجيهية المفيدة والمواد المرجعية العلمية أو المتعلقة بالتحاليل الجنائية، وأن يشجع وييسر إنشاء شبكات إقليمية لمقدمي خدمات الطب الشرعي واستدامتها من أجل تعزيز خبراتهم وقدرتهم على منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحتها؛
	45 - تكرر تأكيد أهمية إتاحة تمويل كاف ثابت يمكن التنبؤ به لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كي يضطلع بولاياته كاملة، بما يتفق مع الأولوية العليا التي يحظى بها وبما يتناسب مع الطلب المتزايد على خدماته، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم مزيد من المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من النزاعات في مجال منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية؛
	46 - تحث جميع الدول الأعضاء على أن تقدم أوفى دعم مالي وسياسي ممكن لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن طريق توسيع قاعدة الجهات المانحة التي تساعده وزيادة التبرعات، وخصوصا التبرعات للأغراض العامة، وذلك لتمكينه من مواصلة أنشطة التعاون التنفيذي والتقني التي يضطلع بها وتوسيع نطاق تلك الأنشطة وتحسينها وتعزيزها، في حدود ما كُلف به من ولايات؛
	47 - تعرب عن قلقها إزاء الحالة المالية العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتؤكد ضرورة تزويد المكتب بموارد كافية ومستقرة ويمكن التنبؤ بها وضمان الاستفادة منها على نحو فعال من حيث التكلفة، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير، في إطار الالتزامات القائمة بتقديم تقارير، عن الحالة المالية للمكتب وأن يواصل كفالة توافر موارد كافية للمكتب للاضطلاع بولاياته اضطلاعا تاما وفعالا؛
	48 - تدعو الدول وغيرها من الأطراف المعنية إلى تقديم المزيد من التبرعات لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال ولصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الخاص بأشكال الرق المعاصرة؛
	49 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبين أيضا المسائل المستجدة المتعلقة بالسياسة العامة والسبل الممكنة للتصدي؛
	50 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير المشار إليه في الفقرة 45 أعلاه معلومات عن حالة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها أو الانضمام إليها.
	مشروع القرار العاشر
	معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 67/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 وإلى جميع القرارات الأخرى المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام()،
	وإذ تضع في اعتبارها أن القصور في إجراءات منع الجريمة يفضي إلى صعوبات تواجهها آليات مكافحة الجريمة لاحقا، وإذ تضع في اعتبارها أيضا الضرورة الملحة لوضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة وأهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
	وإذ تدرك ما للاتجاهات الجديدة الأكثر نشاطا للجريمة، مثل ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تسجل حاليا في أفريقيا، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية في ارتكاب جميع أنواع الجرائم الإلكترونية من أثر مدمر في الاقتصادات الوطنية للدول الأفريقية، وإذ تدرك أيضاً وجود ممارسات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والمخدرات والمعادن النفيسة وقرون وحيد القرن والعاج، والقرصنة وغسل الأموال، وأن الجريمة عقبة رئيسية تحول دون تحقيق تنمية متسقة ومستدامة في أفريقيا،
	وإذ تؤكد أن مكافحة الجريمة مسعى جماعي للتصدي لتحدي الجريمة المنظمة ذي الطابع العالمي وأن استثمار الموارد اللازمة في منع الجريمة مهم لتحقيق ذلك الهدف ويسهم في التنمية المستدامة،
	وإذ تلاحظ مع القلق أن نظام العدالة الجنائية القائم في معظم البلدان الأفريقية ينقصه موظفون مهرة بما فيه الكفاية وهياكل أساسية وافية وأنه من ثم غير مهيأ للتصدي للاتجاهات الجديدة للجريمة، وإذ تقر بالتحديات التي تواجهها أفريقيا في عمليات التقاضي وإدارة السجون،
	وإذ تسلم بأن معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين مركز لتنسيق جميع الجهود التي يبذلها ذوو الخبرة المهنية من أجل تعزيز تعاون الحكومات والأكاديميين والمؤسسات والمنظمات العلمية والمهنية والخبراء وتآزرهم على نحو فعال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
	وإذ تضع في اعتبارها خطة عمل الاتحاد الأفريقي المنقحة المتعلقة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة (2013-2017) التي تهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على المشاركة في المبادرات الإقليمية وتبنيها من أجل منع الجريمة بصورة فعالة وإرساء الحكم الرشيد وتعزيز إقامة العدل،
	وإذ تقر بأهمية تحقيق التنمية المستدامة كعنصر مكمل لاستراتيجيات منع الجريمة،
	وإذ تشدد على ضرورة إقامة التحالفات اللازمة مع جميع الشركاء في عملية تنفيذ سياسات فعالة لمنع الجريمة،
	وإذ ترحب بإعداد دراسة تشخيصية تمهيدية على يد خبير تابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا وإنجازها قبل الشروع في إجراء استعراض كامل على نطاق المنظومة، يشمل أهمية المعهد باعتباره آلية مجدية في تعزيز التعاون فيما بين الكيانات المعنية في مجابهتها لمشكلة الجريمة في أفريقيا،
	وإذ تعرب عن القلق من استقالة مدير المعهد المعين حديثا في أيار/مايو 2013 بسبب تردي ظروف العمل وأثرها السلبي المحتمل على أنشطة المعهد، 
	وإذ تلاحظ مع القلق أن الحالة المالية للمعهد أثرت إلى حد كبير في قدرته على تقديم الخدمات إلى الدول الأفريقية الأعضاء بطريقة فعالة وشاملة، وإذ تلاحظ كذلك أن واحدة من النتائج التي أسفرت عنها الدراسة التشخيصية التمهيدية تتعلق بالحاجة الماسة للمعهد إلى زيادة إيراداته،
	1 - تثــني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لما يبذله من جهود من أجل تعزيز ما يضطلع به من أنشطة في إطار ولايته الأساسية، بما فيها أنشطة التعاون الإقليمي في المسائل التقنية المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا وتنسيق تلك الأنشطة وتنفيذ المزيد منها رغم ما يواجهه من نقص في الموارد؛
	2 - تثني أيضا على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمبادرته من أجل توطيد علاقة العمل التي تربطه بالمعهد بتقديمه الدعم للمعهد وإشراكه في تنفيذ عدد من الأنشطة المتعلقة بتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة الجنائية في أفريقيا، بما فيها الأنشطة الوارد بيانها في خطة عمل الاتحاد الأفريقي المنقحة المتعلقة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة (2013-2017)؛
	3 - تكرر تأكيد ضرورة مواصلة تعزيز قدرة المعهد على دعم الآليات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛
	4 - تكرر أيضا تأكيد الفوائد التي تنجم، في بعض الحالات، عن استخدام تدابير تقويمية بديلة، عند الاقتضاء، بتطبيق معايير السلوك الأخلاقي والاستعانة بالتقاليد المحلية وتقديم المشورة وغيرها من تدابير التأهيل الإصلاحية المستجدة، بما يتفق والتزامات الدول بموجب القانون الدولي؛
	5 - تلاحظ الجهود التي يبذلها المعهد من أجل إقامة اتصالات مع المنظمات في البلدان التي تشجع برامج منع الجريمة واستمراره في إقامة صلات وثيقة مع الكيانات السياسية الإقليمية ودون الإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا ومفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛
	6 - تشجع المعهد على أن يأخذ في الاعتبار، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، عند وضع استراتيجياته في مجال منع الجريمة، العمل الذي تضطلع به مختلف هيئات التخطيط في المنطقة التي تركز اهتمامها على تنسيق الأنشطة المعززة للتنمية على أساس الإنتاج الزراعي المستدام والحفاظ على البيئة؛
	7 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على مواصلة بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛
	8 - ترحب بإعداد دراسة تشخيصية تمهيدية وإنجازها وفقا لقرار مجلس إدارة المعهد في دورته العادية الحادية عشرة، المعقودة في نيروبي يومي 27 و 28 نيسان/ أبريل 2011، إجراء استعراض للمعهد لتمكينه من أداء ولايته والقيام بدور أبرز في مواجهة الجريمة في وضعها الراهن؛
	9 - تشجع المعهد ووكالاته الشريكة وغير ذلك من الجهات المعنية على التعجيل بإجراء الاستعراض؛
	10 - ترحب باتخاذ المعهد مبادرة لتقاسم التكاليف مع الدول الأعضاء والشركاء وكيانات الأمم المتحدة في تنفيذه لبرامج مختلفة؛
	11 - تحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي على مواصلة اتخاذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة وتنفيذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
	12 - تحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() أو لم تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
	13 - تشجع الدول الأفريقية التي لم تنضم بعد إلى المعهد على النظر في الانضمام إليه للنهوض بمكافحة الجريمة والإرهاب اللذين يعرقلان الجهود الإنمائية الفردية والجماعية المبذولة على صعيد القارة؛
	14 - تثني على توالي الدعم التي تقدمه حكومة أوغندا باعتبارها البلد المضيف للمعهد، يشمل ذلك تسوية مسألة ملكية الأرض التي يقوم عليها المعهد وتيسير تعاون المعهد مع الجهات المعنية الأخرى في أوغندا والمنطقة ومع الشركاء الدوليين؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لحشد جميع الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الاضطلاع بولايته، واضعا في اعتباره أن الحالة المالية الحرجة للمعهد تقوض إلى حد بعيد قدراته على تقديم الخدمات بشكل فعال؛
	16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعبئة الموارد المالية الضرورية لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الاضطلاع بالواجبات المنوطة به؛
	17 - تشجع المعهد على أن ينظر في التركيز على مواطن الضعف الخاصة والعامة لكل بلد مستفيد من البرامج وعلى أن يعظم الاستفادة من المبادرات المتاحة للتصدي لمشاكل الجريمة بالأموال الموجودة والقدرات المتاحة، عن طريق إقامة تحالفات مفيدة مع المؤسسات الإقليمية والمحلية؛
	18 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مواصلة العمل في تعاون وثيق مع المعهد، وتطلب إلى المعهد تقديم تقريره السنوي عن أنشطته إلى المكتب وإلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز النهوض بالتعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، وبخاصة في بعدها العابر للحدود الوطنية الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛
	20 - تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يواظب على تقديم مقترحات محددة، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير موظفين أساسيين إضافيين من الفئة الفنية، لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الحادي عشر
	منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل عائدات الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك الأصول إلى أصحابها الشرعيين وإلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 55/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/244 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 58/205 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/242 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/207 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/209 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/202 المـؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/226 المؤرخ 19 كانــون الأول/ديسمبر 2008 و 64/237 المـــؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/169 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 67/189 و 67/192 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وجميع قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها القرار 23/9 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013،
	وإذ ترحب ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2005،
	وإذ تشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الصك الذي يتسم بأكبر قدر من الشمول والعالمية بشأن الفساد، وإذ تسلم بالحاجة إلى مواصلة التشجيع على التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها وتنفيذها بشكل كامل،
	وإذ تقر بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات أمر له أولوية وبأن الفساد يشكل عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال ويحول الموارد عن الأنشطة التي لا غنى عنها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تؤكد من جديد أهمية احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحوكمة الرشيدة، والديمقراطية في سياق مكافحة الفساد،
	وإذ تقر بأن وجود نظم قانونية وطنية داعمة ضروري لمنع ممارسات الفساد ومكافحتها وتيسير استرداد الأصول وإعادة عائدات الفساد إلى أصحابها الشرعيين،
	وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تعزيز وتدعيم التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته بصورة أكثر كفاءة وفعالية، وأنّ إعادة الأصول هدف رئيسي من أهداف الاتفاقية ومبدأ أساسي من مبادئها وأن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بأن تتعاون فيما بينها بأكبر قدر ممكن في هذا الصدد،
	وإذ تشير إلى أغراض الاتفاقية، بما في ذلك ما يهدف منها إلى تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة في مجالي الشؤون العامة والممتلكات العامة، 
	وإذ تعيد تأكيد الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الاتفاقية من أجل العمل على نحو أكثر فعالية لمنع تحويل عائدات الجريمة على الصعيد الدولي والكشف عنه وردعه وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول،
	وإذ تسلم بأن مكافحة الفساد بجميع أشكاله تقتضي توافر أطر شاملة لمكافحة الفساد ومؤسسات قوية على جميع المستويات، بما في ذلك المستويان المحلي والدولي، تكون قادرة على اتخاذ تدابير وقائية وتدابير لإنفاذ القوانين تتسم بالكفاءة، وفقا للاتفاقية، ولا سيما الفصلان الثاني والثالث منها،
	وإذ تقر بأن نجاح آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مرهون بالتزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على نحو تام بالاضطلاع بعملية تدريجية وشاملة ومشاركتها فيها على نحو بناء، وإذ تشير في هذا الصدد إلى القرار 3/1 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد()، بما في ذلك اختصاصات الآلية الواردة في مرفق ذلك القرار،
	وإذ تلاحظ مع التقدير أن أكثر من 160 دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشارك في عملية الاستعراض الجارية وفي الدعم المقدم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد،
	وإذ تضع في اعتبارها أن جميع الدول مسؤولة عن منع الفساد والقضاء عليه وأنه يجب على هذه الدول أن تتعاون فيما بينها، بدعم من أفراد وجماعات من خارج القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، وبمشاركتهم لكي يكون لجهودها في هذا المجال أثر فعال،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها من عمليات غسل وتحويل الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وتؤكد ضرورة التصدي لمبعث القلق هذا وفقا للاتفاقية،
	وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها جميع الدول الأطراف في الاتفاقية في تعقب وتجميد واسترداد أصولها المسروقة، ولا سيما الدول الأطراف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آخذة في اعتبارها التطورات التي شهدتها تلك الدول في الآونة الأخيرة في مجال مكافحة الفساد وما بذله المجتمع الدولي من جهود وما أعرب عنه من استعداد لمساعدة تلك الدول في استرداد تلك الأصول من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تقر بأن الدول لا تزال تواجه تحديات في استرداد الأصول بسبب عوامل عدة منها اختلاف النظم القانونية وتعقد التحقيقات والمحاكمات المتعددة الاختصاصات القضائية وعدم الإلمام بإجراءات تبادل المساعدة القانونية لدى الدول الأخرى والصعوبات التي تواجه في الكشف عن تدفق عائدات الفساد، وإذ تلاحظ التحديات الخاصة التي تواجه في استرداد عائدات الفساد في الحالات التي يكون ضالعا فيها أفراد مكلفون، أو سبق أن كلفوا، بأداء وظائف عامة مهمة وأفراد من أسرهم وأشخاص وثيقو الصلة بهم،
	وإذ يساورها القلق من الصعوبات، ولا سيما الصعوبات العملية، التي تواجهها الدول المطلوب منها رد الأصول والدول المطالبة باستردادها، مع أخذ الأهمية الخاصة التي يتسم بها استرداد الأصول المسروقة في الاعتبار بالنسبة إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار، وإذ تلاحظ صعوبة توفير المعلومات التي تكشف الصلة التي يصعب في كثير من الحالات إثباتها بين عائدات الفساد في الدولة المطلوب منها ردها والجريمة المرتكبة في الدولة المطالبة باستردادها،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء المشاكل والأخطار الجسيمة التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة حينما يفضي عدم التصدي لها بشكل كاف على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب،
	وإذ يساورها القلق من التأثير السلبي لاتساع نطاق الفساد في التمتع بحقوق الإنسان، وإذ تسلم بأن الفساد يشكل إحدى العقبات التي تحول دون تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بصورة فعالة، وكذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وإذ تسلم أيضا بأن الفساد يمكن أن يؤثر على نحو غير متناسب في أكثر أفراد المجتمع حرمانا،
	وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود الجارية التي تضطلع بها المنظمات والمنتديات الإقليمية، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد، والتي تهدف إلى تحقيق جملة أمور، منها ضمان الانفتاح والشفافية، ومكافحة الرشوة المحلية والأجنبية، والتصدي للفساد في القطاعات المعرضة لمخاطر كبيرة، وتعزيز التعاون الدولي، وتدعيم النزاهة والشفافية العامتين في سياق مكافحة الفساد، الذي يغذي التجارة غير المشروعة وانعدام الأمن ويشكل حاجزا هائلا في وجه النمو الاقتصادي وسلامة المواطنين،
	وإذ تحيط علما بمسار العمل المتعلق بمكافحة الفساد وضمان الشفافية وعهد سانتياغو لمكافحة الفساد وضمان الشفافية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وخطة عمل مكافحة الفساد، واستراتيجية سانت بطرسبرغ الإنمائية، والمبادئ التوجيهية غير الملزمة المتعلقة بإنفاذ تجريم الرشوة الأجنبية، والمبادئ التوجيهية لمكافحة طلب الرشوة لمجموعة العشرين،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تدين الفساد على جميع المستويات وبجميع أشكاله، بما فيها الرشوة، وغسل عائدات الفساد وغير ذلك من أشكال الجريمة الاقتصادية؛
	3 - تعرب عن القلق من جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك حجم الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وتكرر في هذا الصدد تأكيد التزامها بمنع ممارسات الفساد ومكافحتها على جميع المستويات، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(1)؛
	4 - ترحب بالعدد الكبير من الدول الأعضاء التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو انضمت إليها بالفعل، وتحث في هذا الصدد جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم تصادق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر، كل في نطاق اختصاصه، في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتحث جميع الدول الأطراف على اتخاذ تدابير ملائمة لضمان تنفيذها بالكامل على نحو فعال؛
	5 - تلاحظ مع التقدير المناقشة التي أجراها مجلس حقوق الإنسان في ما يتعلق بالتأثير السلبي للفساد في التمتع بحقوق الإنسان؛
	6 - تلاحظ مع التقدير أيضا الأعمال المضطلع بها في إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والأعمال التي يضطلع بها الفريق المعني باستعراض التنفيذ، وتحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم هذه الأعمال وبذل كل جهد ممكن لتوفير معلومات وافية عنها والتقيد بالجداول الزمنية للاستعراض على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة المتعلقة بإجراء عمليات الاستعراض على الصعيد القطري()؛
	7 - ترحب بالتقدم المحرز في دورة الاستعراض الأولى للآلية والجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعما للآلية، وتشجع على استخدام الدروس المستفادة خلال دورة الاستعراض الأولى من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية؛
	8 - تشجع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في التحضير لاستعراض الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المتعلق بالتدابير الوقائية والفصل الخامس منها المتعلق باسترداد الأصول في دورة الاستعراض الثانية؛
	9 - تلاحظ مع التقدير أعمال الأفرقة العاملة الحكومية الدولية المفتوحة باب العضوية المعنية باسترداد الأصول وبمنع الفساد وباستعراض تنفيذ الاتفاقية، واجتماع الخبراء الحكوميين الدوليين المفتوح المعني بالتعاون الدولي، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تدعم أعمال جميع الهيئات الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف؛
	10 - تجدد التزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بالعمل على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الدولي بشكل فعال إنفاذا للفصل الخامس من الاتفاقية على أكمل وجه وإسهاما بصورة فعالة في استرداد عائدات الفساد؛
	11 - تحث الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجميع أشكاله والمعاقبة عليه ومكافحة غسل عائدات الفساد ومنع اكتساب وتحويل وغسل عائدات الفساد والسعي إلى استــرداد هــذه الأصول على وجــه السرعــة وفقــا لمبادئ الاتفاقيــة، بما في ذلك الفصل الخامس منها؛
	12 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تعين بعد هيئة مركزية للتعاون الدولي وفقا للاتفاقية، وعند الاقتضاء جهات تنسيق لاسترداد الأصول، على أن تقوم بذلك، وتهيب أيضــا بالدول الأطــراف أن تنظر في الوقت المناسب في طلبات المساعدة الواردة من هذه الهيئات؛
	13 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على استخدام قنوات اتصال غير رسمية وتعزيزها، وبخاصة قبل تقديم طلبات رسمية لتبادل المساعدة القانونية، بطرق منها تعيين جهات من المسؤولين أو المؤسسات، حسب الاقتضاء، تمتلك خبرة تقنية في التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول كي تساعد نظراءها في تلبية الاحتياجات من تبادل المساعدة القانونية الرسمية بشكل فعال؛
	14 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تذلل العوائق التي تحول دون استرداد الأصول، بطرق منها تبسيط إجراءاتها القانونية ومنع إساءة استعمال تلك الإجراءات؛
	15 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على التنفيذ الكامل لقرارات مؤتمر الدول الأطراف؛
	16 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها الأخرى بأكبر قدر ممكن على تحديد واسترداد الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وأن تولي عناية خاصة في الوقت المناسب لوضع طلبات تبادل المساعدة القانونية الدولية موضع التنفيذ، وفقا للاتفاقية، وأن تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها الأخرى بأكبر قدر ممكن على تسليم الأفــراد المتهميـن بارتكاب الجرائــم الأصلية، وفقــا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ 
	17 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية على كفالة أن تسمح إجراءات التعاون الدولي بضبط وحجز الأصول فترة زمنية كافية لحفظ تلك الأصول حفظا تاما ريثما تنتهي الإجراءات في دولة أخرى، وعلى السماح بالتعاون في إنفاذ الأحكام الصادرة في الخارج، أو توسيعه، بسبل منها توعية السلطات القضائية، وفقا لأحكام الاتفاقية؛
	18 - تشجع الدول الأعضاء، عند الاقتضاء وبما ينسجم وأنظمتها القانونية الوطنية، على النظر في مساعدة بعضها بعضا في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية والإدارية المتصلة بالفساد؛
	19 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجميع أشكاله من خلال زيادة الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة في القطاعين العام والخاص، وتسلم، في هذا الصدد، بضرورة منع الإفلات من العقاب عن طريق محاكمة المسؤولين الفاسدين والجهات التي تقوم بإفسادهم وعلى التعاون في تسليمهم وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقية؛
	20 - تؤكد ضرورة توافر الشفافية في المؤسسات المالية، وتدعو الدول الأعضاء إلى العمل على الكشف عن التدفقات المالية المرتبطة بالفساد وتتبعها وعلى تجميد الأصول المتأتية من أعمال الفساد أو الحجز عليها وإعادة تلك الأصول، وفقا للاتفاقية، وتشجع على تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في ذلك الصدد؛
	21 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تولي العناية في الوقت المناسب لطلبات تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بتحديد عائدات الفساد و/أو تجميدها و/أو تعقبها و/أو استردادها، وأن تستجيب على نحو فعال لطلبات تبادل المعلومات المتصلة بعائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات المشار إليها في المادة 31 من الاتفاقية، الواقعة في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها ذلك، وفقا لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك المادة 40 منها؛
	22 - تهيب بالدول أن تضع وتنفذ أو ترسخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة؛
	23 - ترحب بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخرى لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بسن قوانين من هذا القبيل وتنفيذ تدابير فعالة على الصعيد الوطني على أن تفعل ذلك، وفقا للاتفاقية؛
	24 - تعيد تأكيد ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع تحويل الأصول المتأتية من الفساد إلى الخارج ولمنع غسلها، بما في ذلك منع استخدام المؤسسات المالية في كل من بلدان المنشأ والمقصد لتحويل الأموال غير المشروعة أو استلامها، وللمساعدة في استرداد تلك الأصول وإعادتها إلى الدولة التي تطلب ذلك، وفقا للاتفاقية؛
	25 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة في الأسواق المالية الدولية والمحلية من أجل رفض السماح بملاذ آمن للأصول التي يكتسبها أفراد ضالعون في الفساد بطريقة غير مشروعة، ورفض إتاحة الدخول والملاذ الآمن للمسؤولين الفاسدين ومن يفسدونهم، وتعزيز التعاون الدولي في ما يتعلق بالتحقيق في جرائم الفساد ومقاضاة مرتكبيها، وكذلك في مجال استرداد عائدات الفساد؛
	26 - تحث جميع الدول الأعضاء على التقيد بمبادئ حسن إدارة الشؤون العامة والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون وضرورة ضمان النزاهة وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد، وفقا للاتفاقية؛
	27 - تدعو إلى مواصلة التعاون الدولي عبر قنوات شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل وغسل العائدات المتأتية من الفساد، وفقا لمبادئ الاتفاقية، وتشجع في هذا الصدد توثيق وتعزيز التعاون والتآزر بين الوكالات المعنية بمكافحة الفساد ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية؛
	28 - تؤكد ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والمبادرات التي عُهد إليها بمنع الإرهاب ومكافحته؛
	29 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج، بصورة فعالة، لتنفيذ الاتفاقية ولتأدية مهامه بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل توفير التمويل الكافي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وفقا للقرار الذي اتخذه مؤتمر الدول الأطراف في دورته الرابعة()؛
	30 - تكرر دعوتها القطاع الخاص إلى أن يواصل، على الصعيدين الدولي والوطني، بما في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، مشاركته بصورة كاملة في مكافحة الفساد، وتلاحظ في هذا السياق الدور الذي يمكن أن يؤديه الاتفاق العالمي في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتشدد على ضرورة أن تواصل كل الجهات المعنية، بما فيها الجهات داخل منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، تعزيز مبدأ مسؤولية الشركات وإخضاعها للمساءلة؛
	31 - تسلم بالدور الهام الذي تؤديه الشراكات مع الأعمال التجارية وبين القطاعين العام والخاص في تعزيز تدابير مكافحة الفساد، وخاصة التدابير التي تدعم الترويج للممارسات التجارية الأخلاقية في التفاعلات بين الحكومة والأعمال التجارية والجهات المعنية الأخرى؛
	32 - تقر بأن عدم التسامح إزاء الفساد يتحقق من خلال العمل في إطار شراكة مع الأعمال التجارية والمجتمع المدني، وتشجع الدول الأعضاء على تنفيذ برامج تثقيف فعالة بمكافحة الفساد والتوعية بشأنها؛
	33 - تحث المجتمع الدولي على أن يوفر في جملة أمور المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك العائدات وفقا للاتفاقية، وعلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعداد استراتيجيات تهدف إلى تعميم وتعزيز جهود مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص على السواء؛
	34 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية والأطراف الموقعة عليها على تعزيز قدرات المشرعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على التصدي للمسائل المتصلة باسترداد الأصول في مجالات منها تبادل المساعدة القانونية والمصادرة والمصادرة الجنائية، وعند الاقتضاء المصادرة دون صدور حكم بالإدانة، وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقية وأصول المحاكمات المدنية، وإيلاء أكبر قدر من الاهتمام لتقديم المساعدة التقنية في هذه المجالات، لدى طلبها؛
	35 - تشجع الدول الأعضاء على أن تتبادل وتتشاطر، بسبل منها الاستعانة بالمنظمات الإقليمية والدولية حسب الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بالدروس المستفادة والممارسات السليمة والمعلومات المتصلة بالأنشطة والمبادرات المضطلع بها لتقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته؛
	36 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تقدم معلومات مستكملة بانتظام، وتقوم، حسب الاقتضاء، بتوسيع نطاق المعلومات الواردة في قواعد البيانات ذات الصلة للمعارف المتعلقة باسترداد الأصول، من قبيل البوابة الشبكية للأدوات والموارد اللازمة للنهوض بالمعارف في مجال مكافحة الفساد، ومشروع رصد استرداد الأصول، مع مراعاة القيود المفروضة على تقاسم المعلومات بالاستناد إلى مقتضيات السرية؛
	37 - تشجع على جمع وتنظيم الممارسات الجيدة والأدوات في مجال التعاون لاستعادة الأصول، بما في ذلك استخدام أدوات تقاسم المعلومات الآمنة وزيادتها بهدف تعزيز تبادل المعلومات المبكر والتلقائي قدر الإمكان ووفقا للاتفاقية؛
	38 - تشجع أيضا على جمع قدر كبير من المعلومات التي تتوصل إليها المنظمات المعترف بها وممثلو المجتمع المدني من خلال إجراء بحوث على النحو الواجب، والتي تنشرها هذه الجهات بانتظام؛
	39 - توصي بأن تتقاسم الدول الأطراف في الاتفاقية، طوعا، الدروس المستفادة من قضايا من الماضي والممارسات الجيدة التي تأخذ بها الدول مقدمة الطلب والدول التي يوجّه إليها الطلب، بهدف تجميع مبادئ توجيهية غير ملزمة بشأن استرداد الأصول بكفاءة ونشر نهج فعالة تستخدم في قضايا استرداد الأصول في المستقبل؛
	40 - تشجع الدول مقدمة الطلب على ضمان الشروع في إجراءات تحقيق وطنية وافية وتوثيقها بغرض تقديم طلبات مساعدة قانونية متبادلة، وتشجع في هذا الصدد الدول التي يوجّه إليها الطلب على القيام، عند الاقتضاء، بتوفير معلومات عن الأطر والإجراءات القانونية إلى الدولة مقدمة الطلب؛
	41 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على جمع وتقديم المعلومات وفقا للمادة 52 من الاتفاقية والاضطلاع بإجراءات أخرى تساعد في تحديد الصلة بين الأصول والجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية؛
	42 - تلاحظ مع التقدير مبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي المتعلقة باسترداد الأصول المسروقة وتعاون المكتب مع الشركاء المعنيين، بمن فيهم المركز الدولي لاسترداد الأصول، وتشجع التنسيق بين المبادرات القائمة؛
	43 - تلاحظ الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار المبادرات الأخرى في مجال استرداد الأصول، من قبيل المنتدى العربي المعني باسترداد الأصول، وترحب بجهودها الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدول مقدمة الطلب والدول التي يوجّه إليها الطلب؛
	44 - ترحب بعمل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وهو مركز امتياز للتثقيف والتدريب والبحث الأكاديمي في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الأصول، وتتطلع إلى أن تواصل الأكاديمية جهودها في هذا الصدد لتحقيق أهداف الاتفاقية ولتنفيذ الاتفاقية؛
	45 - ترحب بعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية في مدينة بنما، في الفترة من 25 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وتتطلع إلى صدور وثيقته الختامية ومساهماته في تعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتعرب عن تقديرها للعرض الذي تقدمت به حكومة الاتحاد الروسي لاستضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في عام 2015؛
	46 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في سياق التـزاماته القائمة بتقديم التقارير، بتضمين تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، في إطار البند المتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فرعا بعنوان ”منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل عائدات الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك الأصول إلى أصحابها الشرعيين وإلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“، وتكرر طلبها إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية تقرير مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية عن دورته الخامسة.
	48 - وتوصي اللجنة الثالثة أيضا الجمعية العامة باعتماد مشروع المقرر التالي:
	التقارير التي نظرت فيها الجمعية العامة فيما يتصل بمسألة منع الجريمة والعدالة الجنائية
	تقرر الجمعية العامة أن تحيط علما بتقرير الأمين العام عن متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية()، المقدم في إطار البند المعنون ’’منع الجريمة والعدالة الجنائية‘‘.

